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وكتب ظاهر الروابة أنت 
صنفها . مد الشيبانى 
الجامع الصغير والكبير 
ثم الزيادات مع المبسوط 
ويجمم الست كتاب الكاى 
أقوى شر وحهالذ ىكالءس 


اتبيه 


مشاوالا درل انعا عنيك 
هه حرر فبها الذهب التمانى 
ه والسير الكبير والصغير ” 
ه توائرت السند المضيوط 
ه للحاك الشبيد فبو الكاق 
»> مسو ط مس الام ةالسر خسى 
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هجا باب نكاح البكر دم 
ؤقال» رضى الله عنه واذا زوج الرجل الطته الكبيرة وعى بكر فيلغها فسكتت فبو رضاها | 
والتكاحجائز علمها واذا أبتوردت/ : حزالعقد عندنا وعلى فقول انأبىاييل رجه اللهآمالى 
جحو زالمقدوهو فو لالشافى رحمه الله تعالىا حتسج بقولهصلى الله عليه وسلم ليس للولى عالت 
أن فتخصرص الث بالذ كر عند أنى ولابة الاستبداد للولى بالتصرف ديل على أنه 
إستبد بطوج البكر ولان هذه بكر فيملك أنوها تزوي,ا م لوكانت صغيرة وهذا لامنا 
أن بالبلوغ لا حدث لما رأى فىباب النكاح فان طريق معرفة ذلك التجربة فسكان بلوغبا 
مع صفة البكارة كباو غبا مجنونة مخلاف المال والفلام فان الرأى هناك حدث بالبلوغ عن 
عقل والدليل عليه أن للاب أن بض صدافها بغير أمرها اذا كانت بكرا فاذا جمل فى 
حق قبض الصداق كانها صغيرة حتى يستيد الأب تتودداي فكذا فى تزوجبا وححتنا 
فى ذلك حديث أ هس برة والحونن الأعمرئرمى الله عنبما انالني صبل الله عليه وس 
رد نكاح بكر زوجبا أبوها وهى كارهة وفي حديث آخر قال فى البكر يزوجم! ولمها 
فان سكةت ققد رضيت وان أبث لم تكره وفى روابة فلا جواز عليبا والدليل عليه حديث 
| الحنساء فالها جاءت الى النى صب الله عليه وس فقالت ان أنى زوجنى من ان أخيه وأنا 
لذلك كارهة فقال صلى الله عليه وسلم أجزى ماصنع أبوك ققالت مالى رغبة فيا صنمأبى 
فقال صل الله عليه وس اذهبي فلا نكاح لك انكحى من شت فقالت أجز ت ماصنع أبى 
ولكنى أردت ان بعلم النساء ان ليس للا باء من أمو د بنانهم ثىولم شكر عليبا رسول الله 
صلى اله عليه وس مقالتها وم يستفس أنه بكرأو ثيبندل ان المكم لاحختاف وفىالحديث 
العروف البكر تستأمر فى نفسها وسكونها رضاها فدل ان أصل الرضبا منها ممتبر والشافى 
| رجه اله ه تمالى لابعمل هذا الحديث أصلافانه بقول فى حق الأب والجد لايشترط رضاها 
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2 
وف اويح غير الآب والجد لا يكتنى لسكوما وماءلق فى حديث آخر من الحقلهالصفة 

الثبوية اراد نه في حق الغم والتفرد بالسكني لعني ان للولى ان لضم البكر الى نفسة لانه 
ماف عليها ان خدع فانم لم تمارس الرجال ولم تعر ف كيدهم ولاثيب ان تنفرد بالسكني لاما 
امقنة من ذلاك والمني فيه الها حرة مذاطبة فلا يجوز تزوا شير رضاها كالثيب انين : 
ان الحرة والمحطاب وصفان مؤثران فى استبداد المرء بالنصرف وزوال ولاءة الافتيات عليه 
م ف حقى المال والغلام وقاء صفة المكارة 5 ف عدم الاهت_داء اسيب اتعدام التجربة 

والامتحان ولهذا لا ولاءة الافتيات عليه م6 ف امال فان اأظاهص ان “دن أ لاكون 


مبتديا الى التصرفات قبل التجربة والامتحان و!.كن الاهتداء وعدم الاهتداء لوقف 


على حقيقته وتختلف فيه أحوال الناس فاقام الشرع البلوغ عن عقل مقام حقيقة الاهتداء 
سير للأعس على الناس وسققط اعتبار الاهت_داء الذى يحصل قبل البلوغ يسبب التجرية 
ويسقط اعتبار الجبل الذى ببق بعد البلوغ لمدم التجرية الا ترى ان البكر التى لا اب 
إصح فلو كان شاء صفة البكارة فى حقبا كبقاء صفة الصغر ل يحز إقرارها بالنكاح واما 
اقيض الصداق فمندنا لو نبت الأب عن قبض دهاقها لم يكن له ان يض ولكنه عند 


ودم النهى له ان بض لوجود الاذن دلالة فان الظاهر ان البكر تستحجى من قبض صداقبأ 
وان الا بهوالذى بض اتدبيزها .ذلك مع مال نفسه الى بدت زوجبها ؤ كان له ان بض 
لذا وعد ااثيوية لانوجد هذه العادة لان التجبيز من الا باء بالاحسان صرة لد صرة 
لاركون فصار الأأب ف المرة الثانية كسار الاولياء ط قال » وان سكتت حين بلغبا عقد 
الأب فالنكاح جا ثبز عامها لان الشرع جعل السكوت مها رضا لملة الحياء فان ذلك حول 
ها وبين النطق فتكون بمئزلة الكرساء كما تقوم اشارة الحرساء مقام عبارما فكذلك 
هام سكوت البكر مقام رضاها وكان حمد بنمقاتل رحمه الله تعالى شو ل اذا استأ م هاقبل 
المقد فسكتت فرورضا منها باانص فأما اذا باذها العقد فسكتت لانم المقد لأ الحاجةالى 
الاحازة هناوالسكوت لايكون اجازة منْها لأن هذا ليس في معنى النصوص فان السكوت 
عندالاستئار لايكون مازما وحين انها العقد الرضا يكون ملزماً فلا ثبت ذلك بمجرد 

السكوت ولكنا تقول هذا فى معني المنصوص لازعند الاستئار | جوابان ثم أولافيكون 
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سكوما دليلا على المواب الذى ول المياء ينبا وبينذلك وهو نملا فيه من أظبار الرغبة 
الى الرجال وككذ لاك اذا باغها المقد فلبا جوابان أجزت أو رددت فيحمل السكوت دليلاءل 
المواب الذى يحول المياء بينها وبين ذلك وهو الاجازة «إقال» وكذلك لو نمكت لان 
الضحك أدل على الرضا بالتصرف من ال.كوت تخلاف ما اذا بكت فان البكاء دلي لالسخط 
والكراهة وقد قال دعض المتأخررن هذا اذا كان لبكائها صوت كالويل ذأما اذا خرج الدمع 
من عينها من غير صوت البكاء لم يكن هذا ردا بل هى تحزن علي مفارقة بيت أنومها وانما 
يكون ذلك عند الاجازة وكذلك الوا ان كت كالسمهزية لماسممت لايكون رما 
|| والضحك الذى يكون لطريق الاسسهزاء معروف بين الناس لإقال» فان قال قبل الذكاح 
ان فلانا خطبك وأنا مزوجك اياه فسكتت م ذهب فزوجها جاز التكاح لما روى أن النى 
| صلل الله عليه وسلر كان اذا خطب البه بنت من بنانه دنا .ن خدرها وقال ان فلانا مخطب 
قلانة 5 ذهب فذزوجبها.ان سكتت وان نكتت خدرها باصيعما م يزوجبا وفى روابة أنمكان 
بقول ان فلانا مخطب فلانة فان كرهتيه قولى لافائما طلى منها جواب الرد لاجواب الرضا 
فدل ان السكوت يكنى لارضا و فى الكتاب لم يشترط تسمية الصداق في الاستثمار وانما ا 
اشترط تسمية الزوج لان الظاهر ان اختلاف رغبتها يكون باختلاف الزوج وان الاب 
لاشف على صر ادها فى حق الزوج فاما فى حق الصداق فالاب لم عرادها فى ذلك وهو ا 
صداق مثلرا فلا حاجة الي تسمية ذلك مع ان فى أصل انكاح الشرط تسمية الزوجين 
لاللور ذني الاستئمار أولى وبدض التأخربن نقولون لادد من نسمية المرر في الاستئار لان 
| رغينها تختاف باختلاف الصداق والقلة والكثرة والذى بيناه فى الاب هو الحكم فى سائر 
الأولياء فبذا دليل على ان الاستئار انما يكون معتبرا من الولى الذى ملك مباشرة المقد 
فاما الاجنبي اذا استأميها سكنت لم يكن له أن بزوجها لان سكوتمها لدم الالتتفات 
الى استمار الاجنبي فكامها قالت مالك وللاستثمار حين لم نكن ,سبيل من المقد الا أن 
يكون الذى استأمرها رسول الولى ذينئذ الرسول فائم مقام المرسل وحَكي عن الكرخى 
رحمه الله أعالى ان سكوتها عند استثمار الاجننى يكون رضا لانها تستحي من الاجنى 
]أ كثرمانستحيءن الولى «وقال» واذا قالتالبكر لم أرض حين باخني وادعى الزوج رضاها 
| فالقول نولا عندناوقال زفر رحمه الله تعالى القولةول الزوج لابه متمسسك عا هو الاصل 
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]وهو السكوت والرأة ندعى عارضاً وهو الرد فيكون القول قول من تسكك بالاصل ؤ 
كالمشروط له الميار مع صاحبه اذا اختلفا لمد مغى الدة فادعى الشروط له الخيار ارد أ 
وأنكره صاحبه فالقول قوله لمسكه بالاصل وهو السكوت وك ذلك الشفيع مع الشتر 

اذا اختلفا فقال الشفيع علمت بالبيع أمس فطلبت الشفعة وقال المشترى بل سكت فالقول 
١‏ قول المشترى لمْسكه بما هو الاصل ولكننا نقول الزوج بدعى ملك نضعبا وهذا ملك 
حادث وهى تذكر بوت ملكه علمها فكانت هى المتمسكة بالا صل فكان القول قولحا 5 
لوادعى أصل العقد وأنكرت هي وهذا لان ما قاله زفر رحمه الله تالى نوع ظاهر والظاهر 
يكنى لدفع الاستسقاق لالاثيات الاستحقاق وحاجة الزوج هنا الى انيات الاستحقاق | 
وفى الحقيقة المسئلة تنببى على «سئلة أخرى وهو انه اذا قال لمبده ان لم تدخل الدار ايوم 
فأنت حر فضى اليوم وقال العبد لم أدخل وقال اللولى فد دخلت عند زفر رجه الله تعالى 
القول قول العبد لَمَسكه بما هو الاصل وعندنا القول قول المولى لان حاجة المبد الى اثبات 
الاستحقاق والظاهر لهذا لا يكنى ولان عدم الدخول شرط للعتق ولايكتفي شبوت 
الشرط نطريق الظاهر فكذا هنا رضاها شرط اثبوت النكاح والظاهر لا يكفي لذلك 
فأما الشفيع اذا قال طلبت الشفعة حين عامت فالقول ةوله وان قال عامت أمس وطلبت | 
اله ن فالقول فول ااشترى لان حاحة اأشترى الى دفم استحقاق الشفيع والظاهر يكفى 
ظ الدفم وكذلك فى باب ابيع فان سبب زوم العقد وهو مضى مدةالخيارفد ظبر فاجة الآخر 
الى دفم استحقاق مدعى الفسخ والظاهس يكني لذلاك فان أ الزوج البيينة علي سكوما 
ييه والا فلا َه بينهما ولا مين علمها فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعند 
ألى بوسف وتمد رحنبما الله تعالى تنستحلف فان نكات قضى عليبا بالنكاح وأصل أ علة 
ان عند أي حنيفة رمه الله تعالى لاس تحلف فى ستة أشياء فى النكاح والرجعة والنىء فى 
الابلاء والرق والنسب والولاء وعندهماس_تحلف ف ذلك كله فيقضى بالدكول وقد 
ذ كر في الدعوى فصلا شائماً اذا ادعت الامة على مولاها . فتاكت ضقطا شق 
املق وصارت أم ولد له ندلك وححببما فى ذلك إن هذه الحقوق شرت معالشهاتفيجوز 
القضاء فيها بالنكول كالاءوال وهذا لان اكول قم «قام الاقرار ولكن فيه نوع شبهة |) 
لانه سكوت والسكوت تمل فئما ثبت به مائبت ت مع ال اشبيات ونا لات القصاس 
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اللكول لانه .ندرئ' بالشسهات واعا لدت بالنكول ماشت بالابدال من المج و كتاب 
القاذى الى القاذي والشهادة على الشبادة وهذه او ق شت ذلك فكذالك بالنكوللانه 
يدل عن الافرار وأو مجه مه رحمه الله تعالى شول ولو المقون لاجزى في, اله بدلفلاشغى 
فيا بالنكول كالقصاص ف انه سس وان الورف ظاص فان مر ا لوقاات ت لام لكاح ,| فى | 
وبدنك ولكن ذا ت لك فى لاتعمل ؛ يذلل ا وك ذلك لو قال است بان للك لامرلا 
ولكن أذل لك تفسى أوقال أن حر الاصل ولكن أنذل لك نفسي لتستر فني لايعمل بذله 
أصلا مخلاف المالفانه لوقال هذا المال ليس لك ولكن أبذله للثلا تخاص من خصومتك 
كان نذله 7 و د ه ان التكول عنزلة البذل لاءنزلة الاقرار فاءا لو جملناه بذلا توصل 
المدى الى حقه مم قَاء الملدي عليه 7 فاتكاره واذا حعلئأه افراراجءل المدعى عليه ممطلا 
فى انكاره وذلك لاوز الا ححة ولان الذكول سكوت فرو الى ترك المنازءة أقرب منه 
الىالاقرار فئما بذيث به أدنىمائيت بترك المنازءة وهوالبذل فرق أو حنيفة رمه الله تاللى 
بين هذا وبين القصاص ف النفس فان هناك يس تحاف وان كان لا شغى بالنكول لان 


المينى النفس مقصودة لعضم أعمس الدم الا ترى ان الا عان ف القسامة شرءت مكررة وى 


هده المسائل المين حبنت حق له مقصو دو اا الملقصود منه القضاء بالنكول فاذا : جز 
القضاءبالتكول لاحاحة الى الاستحلاف لكونه مير مفيد وبا نكان يطبت بالادال من 
المج فذ.ك لاءدل على انه يستحاف في هك تصديقالمقو ف القاذف شب تبالابدالمن المجج 
ولا بحري فيه الاستحلاف « فال > وانكان الزوجقد دخل يانم قالتل أرض1تصدق 
على ذلك لان تمكينها الزوبج من نفسها أدل على الرضما من سكوتما الاان يكون دخلما 
وهى مكرهة خينئذ القول قولا لظبور دليل السخط منْها دون دليل الرضًا ولا ل عليه 
قول وليها بالرضا لانهبشر عليها بثبوت الملاك للزوج واقراره عليها بالنكاح إعد بلوغها غير 
صميح بالاتفاق وهذا لانه لامملك الزام العقد عليرا فلا إمتير اقراره فىازومالمقد عامها أيضا 
< قال 4 واذا زوج ابنه الكبير فبلفه فسكت لم يكن رضاحتى يرضى بالكلام أو بفعل 

يكون دليل الرضا ان حق الانثىالسكوت جعل رضا لعلة المياء وذلكلابوجد فى الغلام 
فأنه لايستحي من الرغبة في النساء ولان السكوت من اليكر محبوب فى الناس عادة وفي 
حق الفلام السكوت مذموم لانه دليل على التخنث فلب ذا لا.قام سكونه مقام رضاه || 
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ا(ةل» واذا مات زوج اللكر ة قبل أن بدخل ما بعد ماخلامما زوحما أنوها؛ عد اقضاء أ' 
المدة م زوج البكر لان صفة البكار ةقائمة والماء اذى هو علة نام فان وجوب 
المدة والمبر لابزول المياء فلبذا يكتفي يسكوما وان سومع ف نيه أذ نكاح فاسد لم 
بحر تزويحبا بعد ذلك الارضاها ولايكتفي بسكوتهاى هذا الوضع لامها نبب لقوله صلى 
الله عليه وس واثئيب تشاور فاما اذا زات يكتفى إ- كوما عند الزويج عند أَبى حنيفة رحمه 
اللّتعالى وعندأبى وسف وحمد والشاني ررم الله تعالى لاايكتفى بسكونما لانها لان 
الثيب ١‏ سم لامسأة يكون مصيمأ عائر المها مشتق من توم أت اق رجع وابكر اسم 

لام ا يكو نولكات لما لانالبكارة عبارة عنأولية الثى' ومنه شال لاول 5 
بكرة وأول دار با كورة والدليل عليه امها تستحق من الوصية لاثيب دون الوصية للابكار 
واذا كانت ارت مشورتما بالنص ولاجوز الاشتغال بالتعليل مع هذا لانه يكون تمليلا 
لابطال حكم نابت بالنص ولان الياء بعد هذا يكون رعونة مها فانما لما ل تستح من 
اطبارالرغبة فار جال على أخش الوجو كيف تستجىمن اظبار الرغبة على أحسن الوجوه 
خلاف حياء 00 حياء كرم الطبيعة وذلك أمس مود وهذه لوكان فيها حيأء اما هو 
استحياة هن بور الفاحشة وذلاك غير ماورد فيه اللص ولكن ع أبو حديفة رحج ه الله تعالى 
0 ابرع نا جعل سكوتها رضا لاللبكارة بل لعلة الحياء فان عأنشة رضى له 
تعالى عنها لما اخبرت أنها تستحى فيد قال سكوتها رضاها وغلبة الخياء هنا موجودة فاما 
وان أستليت بالزنا صرة فرط الشبق أو أ كرهت على الزنا لابنعدم حياؤها بل بزداد 
لان فى الاستنطاق ظهور فاحشنها وهى لستحي من ٠‏ ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء ||| 
مود منها لامجا سترت ماعلى نفسها وقد أصيت بذلك قال صل الله عليه وسلم من أصاب 
من هذه الفاذورات شيا فلستتر (ستر الله وقبل هذا الفمل اما كانت لانستنطق لان 
الاستنطاق دليل ظبور رغيتها فى الرجال فاذا ستقط نطقها فى موضع يكون النطق دليل 
رغبتها في الرجال على أحسن الوجوه فلان يسقط نطقبا فى موضع يكون النطق دلدل || 
الرغبة فى الرجال على أْشس الوجوهكان أولى مخلاف ما اذا وطات ت لشمهة أو شكاحفاسد 
لان الشرع أظبر ذلكالفمل عليبا حين ألزم امبر والمدة وأثبت النسب بذلك الفمل وهنا 
الشرع ماأظبر ذلك عليها اذل يعلق به شيئا من الاحكام وأمرها الستر على نفس_با فان 
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أخرنيك وأقم عليه المد فالصحيح كر سكوها أيضا بمد ذلك وك ذلك اذا صار 
الزنا عادة لما ها وعض مشاتنا رحب الله تعالى بقول فى ه -ذين الفصلين يكتنى سكوتها 
أيضالانما بكر شرعا . ألا ثري أنها اين تك از له صصلى الله عليه وسم البكر 
بالبكر جلد مانة وتغرب ب عأم و لكن هذا ضعيف فان فى الموطؤة بالشسهة و النكاح الفاسد 
هذا موجود ولا يكنتفي بسكوتها فعرقنا ان المت بر بقاء صفة الأياء ولو زالت بكارما بالواثية 
1 و الطفرة أو نطول التعنيس كحم فى لسكوما عندنا وى أ<د قولى الشافبى رمه الله تمالى 
ص عتزلة الثيب استد لالا بالبيم فانه لو باع جارية اه عرط اها بك ر فوجدها امشترى م_ذه 
الصفة كان له ان بردها فدل ا- مما ليست بكر بعدما أصام | ماأصا.ء ها ولكنذا تقول هى بكر 
لان مصيها أول مصيب لطأ الا انها ليست بعذراء والمادة بين ال: نأس أمهم باشتراط البكارة 
ف ااسرائر بريدونصفةالمذرةفابدًا '؛بت<ق الرد فأما هذاالآ!؟ تماق بالطياء أو لصفةالبكارة 


وهما قاعان الا , ري ان عائشة رضى الله عنها اا افتخرت 5 بين بدى رسول الله ص 
الله عليه وسل اشارت الىهذا الهنى فقال و1 بت لووردت وادبين احداها رعاها ا حد قبلك 
والاخري برعا أحد ف لمكالى اهما غيل فقالصلى الله عليه وسلم الىالتى ل برء, اأحد قبلى 
فقالتانا ذاك فمرفنا ا' امام توطأ فمي بكر لإقال» واذا زوجالبكر أو هاء من رحل واخوها 
مق ويل احزودةة اجا ت تكاح الاخرجاز ذلك عامها ولم جز نكاح الاب وهو بناء على 
أصلنا ان المقد لا يجوز الابرضاها سواء كازالمباشرا بأأوأخا فانماوحدث رط نفوذ تكاحالاخ 
وهو رضاها بدلكومن ضرورة رضاها.: شكاحالاخ رد تكاح الابفابذًا بطل نكاح الاب 
«ؤقال » واذا زوجها وامها نير أمر ها ذم _بلذباحتى مانت هى أ ومات الزوج لم بتوارنا لان 
النكاح. لاسنفذ عليها الا برضاها والارث حكم تنص بالتكا اح الصحيح المنتمى بالموت وم 
بوجد فبو عتزلة النكاح الفاسد اذا مات في هأأحدهما لم بتوارنا لقال » وان زوجبا أبوها. 
ودو عبد أ وكافر ورضيت به جازلان العقد كان موقوفا على اجازتها الا ترى اها لو أذنت 
في الاشداء نفذعقده باذنما فكذلكاذا اعاذلت فى الانتباء ولكن لانقول سكوما رضامنها 
لان العاقد لميكن ولا لما والاجةفي متدغير الوق الى ثوكياما لا الى رضاها والتوكيل غير 
الرضا فانالتوكيل نأب والرض|اسقاط حق الرد فلبذا لايثبت التوكيل بالسكوتوهذا بين 
لك ماقلنا ان الصحيح فى استغار إلا جني اله لايكتني لسكوتمها ف قال » واذا زوج البكر 
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وليبا :أمرها وزوجت هي نفسبا ذان قألت هو الأول فالقولقوا وهو الزوبج لانها أقرت 
ملاك النكاح له على نفسهاواقر ارها حدة تامة عليبا وانقالت ت لا أدرىأاء هما أول ولا م ذلك 
فرق بدنهما لابه لاعكن ن لصحيح نكاحها فان اأر ا الول ارجاين الاح وليس أحدها أ 
بأولى من الآآخر فيفرق ينبا وبينبما لهذا وكذلك لو زوجبا وليان بأمرها والثيب والبكر 

فى هذا سواء لا بونا جه قال» واذا زو جالبكر وليبا فأخبرها ذلك فقا تلاارضى أمقالت قد 
رضيت فلا نكاح هما لان المقد قدنطل «نهما بر دها فاما رضيت امد ذلك بالعق دالمفسوخ 
وذلاك باطل ولهِذا جرى الرسم وديد المقد عند الزفاف لاما فىامرة الاولى :ظبرالرد وغير 
ذلك لا محمد معنا : ّم 0 يزال عا اد لياؤها برغيونها <تى رضدت فلو لم نت دد ألى_مد 
كانت تزف الى أ-: ى فلبذًا استحس:ا يجديد المقد عند الزناف « قال »* واذا استؤمرت 
فى نكاح رجل خطببا فابت ثم زوجبا الولى منه فسكتت فو رضاها لام الماأبت بطل 
استكمارها فكانه زوحبا من غير استؤمار فيكون سكوتما رضاها وكان يمد بن مقاتل رمه 
الله تعالى ول هنا لانجوز ولابيكون سكوتم! رضا لالهافدصر حتّبالسخط فكيف يكون 
| سكوتها بمد ذلك دليل رضاها ولكنا تقول قد يسخط المرء الثى' فى وقت ويرضى به فى 
وقت اخ رتفسخطبا بل البقد لاء دنا ان مل سكوتها رض رمد ال العققد ند والله ا فرت 
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ف قال ) قد ننارسول اله صل اله عليه وسم ا رجلا زوح انه وى كاره. وهي برد 
3 صناء نها ففرق رسول اله صصلى الله عء بهاوسم لس نها وبين الذى زوجبا منه أبوها ثم 
زوجها عم وفدها وهذ للرأة 5 كائنك نيبا لان الراوى قال وهي ريد عم صبياء ها فبذا دليل 

على ان تكاح الاب الثيب للقت : يدون رضاها وهو مم عليه ولا يكون لاشافى فى 
/ ودا المحدريث ححه ة علينا في البكر لان صد ودا الحكم فى حق البكر مفروم والفبوم عندنأ 
ليس جه ةَ ولانه خص اء عاتب باذ كر وعاضيفن الثبب بالذ كر لادل على أن الحكم 
في غير ها مخلافه نم في هذا الحديث دليلعل أن الولى اذا 1 عن التزوجز وجهاالامام فان 
الاب هناامتئع م من نزوبا من أراذت فز وجبارشول الله صل الله عليه وسلم | ولاءة الامامة 


وفيه دليل على ان اختيار الازواجالم بالا الى الولى لذأ ها هى البى تعاشر الازواج فائما حسن 


المشرة مع ار ه دون من #ناره الولى «إقال» واذا زوب الثيب أنوها فبامما فسكتت 
مْ يكن سكوها رضا بالدكاح لان الاصل ف السكوت أن لايكونرضا لكونه تملا فينفسه 
وانما أقهم مقام الرضا فى البكر لخ رورة المياء والثابتبالضرورة لايمدو موضعالضرورة ولا 
ضرورة في حق الثيب فابذا لا يكتنى «سكوتها عند الاستمار ولا اذا بامها المتقد والله 
سحا هوبال أعم بالصوات والة ار ٍِ والات 


جز باب النكاح بغير ولى 6م 


« قال رضى الله عنه بلمنا ون علي بن أبى طالى رضى الله عنه أن اصسرأة زوجت انها 
برضاها ؤاء | أولماؤها الكاصموها الى علي دضى الله عنه از النكاح وفى هذا دليل علىأن 
المرأة (ازرهت نهر وأمرت غير الولى أن يزوجها فزوجبا جاز الدكاح ويه أ+ أو 

<شفة رجه لله تال سنواء كا نت بك 1 أو 3 اذا زوجت نفسما جاز الندكاح فى ظاه الر وابة 
سواء كان الزوج كذؤا لها أوغي ركنء فالنكاح بعالا أنهاذا لم يكن كذؤ لما فللا ولياء 
حق الاعتراض. وفى رواءة الحسن رطى الله عنه ان كان ازوج كفؤا لما جازالنكاح وان 
5 ن كفْوها لايجوز وكان أبوبوسف رحمهاللهءالى أولاقول لاجوزتزوحبا من كفء 
أو قركت اذا زناه ثم رجع وقال انكان ازوج كذؤا جاز الندكاوالا فلا ثم 
دجع فا عع م بح سواءكان الزوج كفؤا لها أوغي ركف ءلها وذ كرالطداوى قول 
ألى وسف ريما الله له الى ان الروج ان كا نّكفؤا اص الفاضى الولى” باجازة المقد فان أجازه 
جاز وان أبى أن ميزه متفسخ ولكن القاضى يجيزه فيجوز وعلى قول مد رحمه الله تمالى 
بتوقف كاحها علىاجازة الولى سواء زوجت تفس,امن كفء و غير كفءفان أجاز «الولى 
جاز وان أبطله بطل الا أنه اذا كان الروج كفو لها شبنى لاقاضى أن يحده العقد اذا أبى 
الولى. أن يزوجما منه وعلى قول مالك والشافبى رحمما الله تغالى تزوحها نفسها منه باطل على 
كلْحال ولا للعقد الذكاح لعيارة النساء اصللاسو اء زوجت افسبا و بها 1 أمتها أو 05 كات 
بالدكاح عن الذير ومن المداء رمرم الله تءالى من قول اذاكانت غنية شر ةلم يحز تزويجحبا 
نفسبا يشير رضا الولى وانكانت فقيرة خسيسة مجوزها أن تزوجنفسبا من غيررضاالولي أ 
ئ ومنهم من فصل بين البكر والثيب وهم ١‏ أحواب الظواهس اما من شرط الولى استدل 6 ظ 
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تعالى ولاتمضلوهن أن شكحن أزواجبن ٠‏ وقالالشافى رجه الله تمالى وهذه أ بين امةفي 
كتاب الله تعاللى تدل على أن التكاح لاتجوز بنير ولى” لانهنهى الولى عن المنع وائما تحقق 
النع منه اذا كان الممنوع فى بده وفى حديث عااشة رذى الله عنها ان النى صلل الله عليه 
1 0 قال أا امأة نكحت بغ ير اذن ولمها فنسكاحبا باطل باطل باطل واذا دخل بما فلبا 
المبر “ااستحل من فرجبا لاوكس ولاشطاط ذان تشاجرا فال اطان ولى. منلا ولى لهوق. 
الحدرث الشوور ان لين عل ال عليه وسلم قال لا ذكاح الا ولى وفي حديث ابن عباس 1 
رض الله عنهما أن النى صلى الله عليه ويد -لم قال 5 ل نكاح ل بحضره أريعة فبو سفاح 
خاطب وولى وشاهدا عدل وى حديت أن هر برة رى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لا شكح المرأة المرأة ولا الرأة : نفسها وانما'لزانية هي التي نكم نفسما وان 
عائشة رذى الله عنها كانت محضر النكاح ومخطب ثم تقول اعقدوا فان النساء لايمقدن 
والعنى فيهأنها ناقصة نتمصان الانوثةفلاتملك مباشرةعقد النكاح لنفسها كالصغيرة واللمنونة 
وهذا لان النكاح عقد عظم خطر هكبير ومقاصده شرفة ولهذا أظبر الشرع خطره 
باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات فلاظبار خطره هل مباشرته مفوضة 
الى أولى الرأى الكامل من الرجال لان النساء نافصات العمل والدبن فكان نقصان عقلبا 
(صفة الانوثة عنزلة تقصانعقلها بصفة الصغر وهذا قالحمدٍ رجه الله عالى انءةدهابتوقف 
على اجازة الولى كم ان عة_د الصغيرة التى تمقل دوف عللى اجازة الولى وعلى قول الشافى |[ 
رجه ه الله اتعالى لانمقد العقد عيارتها أصبلا م6 للا قد التصرف عبارة الص_غيرة عنده 
والدليل ل بوت حق الاءتراض للاولياء اذا وضءت نفسها فى غير كلفء ولوئبتت لها 
ولاة الاستبداد بالمباشرة لم يبت للاولياء حق الاعتراض كالرجل وكذلك تملك مطالبة 
الولى بالتذويج ولوكانت مالكة للعقد على نفسبا لما كان لما ان تطالب الولى به والدليل على 
اعتدار نقصان عقلبا انه لم يحمل المها من جاب ب رفم العقد ثى' بل الزوج هو الذى لستيد 
بالطلاق واما من جوز التكاح بغير ولى استدل شوله تعالى فلا جنا عليون فها فمان فى 
أنفسون وقوله تعالى حتى تنكح زوجاً نميره وقوله آالى ان نكحن أزواجون اضاف 
المقد الببن في هذه الآ يات فدل انما تلك المباشرة والمراد بالعضل النع حا بأن حبسبا 


فى بدت وعنعها من ن أن زوج وهذا خطاب للازواج انه قل فى أول الا واذا ظلة: 
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| النساء وبه ثقول ان ءن طلق امرأهةتواتقضت عدتها فليس له ان عنعها من اأتذوج زوجم 
كرابا الاخار قوله صلى ان الله عليه وسلم الام أحق بنفسها من وليها والاسم انم لامرأة 
لاذوج ا را كا او ا ذا هو 0 عند أهل الاغة وهو اختيار الكرخى 
رحمه الله تعالى قال الايم من النساءكالاءزب مرى الرجال بخلاف ماذ ك رمد رحمه الله 
تعالى ان 2 ام للثيب وقد بناهذا في شرح إح الجامع وقال صل الله عليه يه وسلم بس للولى 
مع اتيب أمر وعديث اللتناء حك قلت بين ددي رسول دصل القدملية وساف ولكنى 
أردت ان تلم | النساء ان لس الى اله امه ا ننامهم 3 ثى* ولا خطب رسول اله صلى 
الله عايه وم أم سلمة رضى الله عنها اعتذرت باعذارمن جلها ان أولياهها غيب فقال صلل ا 
الله عايه وسل بيس في أوليائك من لابرذي فى يمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله 
عليه وسل خاطب به عمر بن ألى سامة وكان أبن سبع ساين وعن تمر وعلي وابن حمر زضي 
الله تعالى عنرم جواز النكاح بغير ولى وان عائشة رضى الله تعالى عنبا زوجت اشة أخيبا 
حفصة نت عبد الرمن من اندر ابن الزبير وهو غائب فرارجع قال أومئلى يفتات عليه ا 
في ناته فقالت عائشة رضي الله ما م أوترغب عن النذر والله لقلكنه أمرها ويمًا 
سين أن ماروواءن حديث عالشة رذى الله تعالى عمها غير يح ذان فتوى الراوى مخلاق 
الحديث دايل وهن الحديث ومدار ذلك الحديث على الزهرى وأنك ره الزغمرى وجوق 
ام لغير ولى نم هو مول على الامة اذا زوجت نفسبا لغير اذن هولاها أو على الصنيرة 
أو عل المنوية وكذلك سابر الاخبار التى رووا على هذا تحمل أو على سان الندب ان 
التجب أذلا تباثشر المرأ ةالعقد ولكن الولى هو الذى يزوجماوالممني فيهانمماتصرفت فىخالص 
حقها ولم تادق الضرر بذيرها فينعقد تصرفها 6الو تصرفت في مالها وبيات الوصف أن 
الندكاح من اللكفء هرا مثل خااص حقبا بدايل أن للا أن تطالب الولى نه وتجير الولى عل 
الاشاء عند طلبها وهى من أهل استيفاء حقوق نفسبا فاتما استوفت بالمباشرة حقها وكفت 
الولى م.ؤنة الابفاء فهو نظير صاب الدين اذا ظفر يحنس حقه فا- توف كان استيفاؤه 
صيحانكذلك هناو الاليل عليه ان اختيار الاز واج اليب بالانفاق والتفاوت فى حق الاغراض 
والمقاصد اما بقع باختيار الزوج لاعباشرة العقد ول وكان لنتقصان عقلبا عبرة لما كان لها 


اختيار الازواج وكذلك اترارها بالدكاح صميح على نف.,ا ولوكانت عهزلة المخيرة ماصح 
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ظ اقرارهابالنكاح وك ذلك يعتبر رضاها فى ه.اشرة الولى المقد ولو كانت عنزلة الصغيرة لما ظ 
| اعتبر رضاها وجب على الولي تزوحها عند ظلبم! ولوكانتكالصغيرة لما وجب الايفاء 
ٌْ لطلبها وائا شت لما حجق مطالبة الولى لنوع منالمروءة وهو ا استجى مخ الكروج الى 
| حافل الرجال لتباشر العقد على نفسم! ويمدهذارعونةمنماووقاحة ولكن هذ الاعنم صعةمباشسرتما | 
|كاورد الشرع بالنهي عن أن طب على خطبة غيره ولو فءل جاز لانهذا الهى لنوع من 

| الر وءةفلا بمنع جواز النههي عنه و اذا لوادت نر امقر فء ققد لقت الشرر بالاولياء 


ْ | فيئبت لهمحق الاعتراض لدفم الضررء نأنفسهم ما أن الشفيم كنت لله حق الاخذ بالشفعة 
ظ لدقم اشر ر عن نفسه ولان طاب الكفاءة لق الاأولياء فلا تقدر على اسققاط حةوم وهذا 
اكع وجود أصل عقدها فىحق فيا بيد الشريكين اذا كانت كان لل خر أن فسخ | 
دذمالاضرر عن نفسه وعلىرواءة لسن ره اللّهتءالى قال اذا زوجت نفسرا من غير كفها 
ل جز الذكاح أصلا وهو قرب الىالا<تياط فلدس كل ولى يحتسب فى المرافمة الىالفاضى 
ولا كل قاض يمدل فكان الاحوط سدياب التزويج من غير كتء عليها و-هذا الطريق قال 
ع وسف رحمه الله تعالى الاحوط أنيءل عقدها موتوفا على اجازة الول لندع الضرر 
عن الولى الا أن الولى اذا قصد بالفسخ دفع الضررءن نفسه ,أن ل كن ها صح 
فسخه وان قصد الاضرار ممأ أن كان الزوج 00 ا ابام لصح فسخه ولكن القاضى قوم 
مقاءه في الاحازة كما بوم مقامه فى المقد اذا عضلما وحمد رحمه الله تعالى شول لما توقف 
العقد على اجازة الولى تام الاحتراط فكما تمقد باجازنه فسخ شه ولءدما فسخ فلس 
للقاضى أن نجيزه ولكن يستقبل العقد اذا تحقق المضل من الولى وعلى هذا الاصل ول | 
اذا توتدك رايس كى: نم مات أحدهما قبل المرافمة الى القاضى ثوارثا اما على قول |أ 
فى حنيفة رحمه اللّهآمالى فظاهر وأماعلى قو لأبى بوسف رمه اللهتعالى فلان نص فها فيحق 


نفسها ببح ومعتى التوقف لدفم الضرر عن الولى وََذا لا بتفسخ فسخ خ الولى وائما انتعي 

الدع المحم الوت فيجرى التوارث هما وعل قول مد رحمه الله "على 5 تواران 
لان أصل المت دكان موقوذا وفى العقد الموقوف لا صحرىالتتوارث وعلى هذا لو ظاهس ممأ 
أوآلىمنماصح عند أبى حنيفة وأبى «وسف رح ,ما الله :الى خلافا محمد رحمه الله تمالى وان 
كانت قضرت فى مبرها فزوجت نفسها ددونصداق مثلبا كان للا ولياء حق الاعتراض حتى 


2١162 
بلغمها مبر مثلراأو بغرق بنْهما فيقول أبى حنيفةرحه اللهتمالىوعلى قول أبي بوسف وتمد‎ 
رحمبما الله الى لامر ت للأولياء حق الاعتراض الا أن قول تمد رحمه الله تعالى لا محقق‎ 
فى تزوحها نفسبا وانما تحقق فيا قال ىكتاب الا كراه واذا أ كرهت المرأة الولى على أن‎ 
يزوجبا بأقل من مهبر مثلبا فزوجبا ثم زال الا كراه فرضيت المرأة وأبى الولى أن برضى‎ 
فايس له ذلك فى قول أبى بوسف وعد رحب الله تعالى لان المبر من خالص حقبا فانه‎ 
بدل ماهو مملوك لها ألا ترى أن الاستيفاء والابراء المها والتصرف فيه كيف شاءت‎ 
وتصرفبا فما هو خالص حقما صميح فلا يكون للأولياء حق الاعتراض وأبو <نيفة رحمه‎ 
الله تعالى ول الها لقت الغسرر بالاواياء فيكون لم حق الاعتراض6 نو زوجت نفسما‎ 
من غي ركفء وان ذلك أن الاولياء بتفاخرون بكثال مبرها وإميرون بنتقصان مبرها‎ 
فان ذلك مبر المومسات الزامات عادة وفيه سو ل القائل‎ 
وماعل أن تكون جارنه تمشط رأسى ونكون فاليه‎ 
حتى ما اذا بلغت ثمانيه زوجتها صروان | ومعاوبه‎ 
أغتان مداق وميووقالة‎ 


5 سم 5 5 ٠.‏ 
ومع موق العار بالاولياءفيه الحا قالضر ر بنساءالمشيرةا يض فانمن زوج معهن بعد هذابغير 


مبر فئما شّدر مبرها عبر هذه فمرفنا أن فىذلك ضررا عليين وانما يذب عن نساء المشيرة 
رجالبا فنكان لهم عق الاغتزاش فاب عد نسمية الصداق كاملا صار حق المشيرة مستوفي 
وشاء امير خلص لما فان شاءت استوفت وان شأءت أر ات وهو نظير حق الشرع 
فى آسمية أصل المبر فى الابتداء وانكان البتقاء مخلص لباوان طافها قبل أن بدخل مما كان 
|لحاقيت نامي ندا لازت الطلاق فل التمول متقفة العتذاق قانا افا اذوه حانة 
نعود البها ا خرج عن ملكباوذلك سب لسقوط البدل الا انا أوجبنا للها نصف المسمى 
بالنص وهو وله آعالى فنصف مافرضم فلا يجب الزيادة على ذلك وان فرق القاضى يذهما 
فان كان قبل الدخول مهأ فلا * ثى' عليه لانه فسخ أصل النكاح هذا التفريق فلا يحب لها 
ثى' وان ولت المرأة أمرها رجلا فزوجبا كذءاء افبو عنزلة تزويجها نفسها وفى قول تسد 
رحمه الله تعالى لايجوز ذلك ”م لانجوز تزوحها نفسبا زاد فى أسخ أبى حفص رضى اللعنه | 
يقال الا ان يكون ذا ولى كينئذ يحوز وه_ذا * 1 ' رواه أو رجاء بن ألى رجاء عن د 


)1١602 


رحمهما الله آعالى أنه قال سألته ع.. ن التكاح لذير ولى فقال لاوز قات فانْلم يكن ذا ولى | 
قال يرفع أمره! الى الما 1 ابزوجها قات فانكانت فى موضع لاحا 7 في ذلك الموضم قال 
شءل ماقال ونان رخال تعالىفات ومافعل سفيان 0 على أمرها ربعلا 20 نم قد 
صح رجوع مد الى قول أبى حنيفة ره الله تعالى فى النكاح شير ولى وعلى ذلك طنى 
مسائل الجامع يقول في الكتاب فان طلقيا لاما قبل ان يجمز اا والرلق مها 
يكون هذا 1 نكاح وهو قو ل محمد رعنة اكه لعا ل قاما عدن أبي حشيفة وأبى وس رهما 
الله تعالى نصح التطليقات الثلاث ولا نحل له <تى شكم زو 8 غميره وعند مد رحمه الله 
تعالى لاقم الطلاق دكن هذا رد للذدكاح الا انه يكره له ان يتزوجرا ناي قبل ان تتزوبج 
7 وج آخر لاختلاف اللماء واشتياه الاخخار فى جواز النكاح غير ولى ولان ترك نكاح 
اصرأة نحل له خيرمن ان يتزوج اءرأة لاحل له ولكنه لو تزوجها لم شرق بنهما عنده لان 
الطلاق لم يكن واقعاً عليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه امرجم والاب 


دجا باب الوكالة فى النسكاح دم 


قال » واذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب ل ,أمره فزوجت نفسها أو زوجباأبوها 
برضاها ققدم الغائب أو باغه ذلك فأجاز ال:._.كاح فو جائز عندنا وقال الشافهى رحمه اللهتمالى 
هو باطل بناءعلى أصله ان المقود لانتوقن على الاجازةوهىمسثلة فى البيوع معروفةوعندنا 
التوقف العقود على الاجازة وكل عقد لوسبق الاذن به من بقع له كان صيحا فأنه يتوقف 
على اجازته فاذا أجازه فى الانتباء جعل ذلك كالاذن في الابتداء ولو عد هاا المقد باذنه 
فى الابتداءكان صرحا فكذلك باجازتهفي الانتباء وهذالان ركن العقدهو الايحاب والقبول 
وذلك من حق المتعاقدين وقد أضانه الى محل قابل لاعقد فيتم نه الانمقاد اذ لاضرر على 
الغاف فى العقاد المقد وائما الضرر عليه فى التزام العقد وقد بترا خى الالتزام عن أضل المقد 


فتئبت صفة الانمقاد لانه حق التعاقدين ويتوقف كامه ونبوت حكره على اجازة من وقع 
العققد لهدفما للذمرر عنه ولو ان الغا وكل هذا الهاضر بكتاب كتبه اليه حتى زوجها منه 
كان صرحا وكذلك لوك اليبا مخطببا فزواحت نلفسبا منه كان كردا والا صل فيه ما 
روي ان النبى صل الله عليه وسلم ,كتب الى النجائى مخطب أم حبيبة رضى اللهعنها فزوجبا ا 


( ؟ ‏ مسوط خامس) 


22١ 


ا النداثى م4 وكان ه هو وأيم | باس أونة وروفى أيه زوحما 00 ,-ل أن يكاب به رساول الله أ 


هلى الله عابه وسلمة أخاز وسول ال دلى الله أ عايه ولك تأنه وكلاهها حجدة انا على أت 
أذ 00 الا<ا أزة ةَ وان اخلط ةباد 1 ءات ب المع 08 لان ا كنا ب 53 قاع كالأطاب 
ٍ ن دلى فا نال كتاب له ا يؤدى عن مءنى معلوم 5 دبو عمزلة اعلمطا أنه درل 
0 وكان امسن بن ىق ”رجه اله ١‏ 'مالى شول لالنعقد ال 0 بأ لكتاب ل عم خطر 7 
3 0 فاسد فان وعول الله صَلى الله عليه وسل كان و 3 شليخ الرسالة دوله 5 إلى 
ف الرسو ل بلغ وقة باغ ” ثارة ةيا كتاب وتارة بالاسان فانه كد :ان ولوك الافاق دعوم 
لق الدن وكان ذلاك سليغا ناما فكذلاك فى عقد الذكاح امكتاب عتزلة الأطاب الا انه اذا 
كتب اليا فياذها اسكتاب فقاات زوجت تفمى ماه بثير محضر من الشهود لاشقد 
ال دكاح م فى <ق الحاضر فان النبى صلى الله عليه وم قال لانكاح الا شود واو قالت 
ديل بدذدى الشرود زوحت لفسوى م نه لانعقدا مكاح ا لان سماع لل شرودكلام 1 تعاقد.ن 
ارط إواز |: داح واما مو وا كلد مبأهنا 00 ات حين يلغا الكتاب تأنه 3 
الث_.ودوقاات ان 00 ب الى مطبنى فاشبدوا لى قد زوجت شى منه فب ذا ص 
اوجبت اعقد بين ايديم فلبذا ثم الذكاح وهذا لاف البيم فان الكو ب اليه اذا قال 
هناك العمث هذدااعين “ن لان بكذا حاز وان )يكن حخضرة الشديوة أو كان تحضرمموم 
قرأ الكناب عليهم لان البيع يصح غير شبود كاف الماضر الاانهذ كرفي الكتاب فى البيع 
أنه اذا كتباليه ان بدي كذا بكذا تقال عت م البييع وقد طءنوا فى هذا فقالوا أن البيع 
لاندقد بهذالافظ من الماضر فان من قال لذيره بع عبدك منى بكذا ققال بعت لابنعقد ما 
لم بهل الثاني اشتريت لابه لابد فى اليم هن لفظين هما عبارةعن الماضى لاف التكاح ذفان 
ظ النكاح بتعقد بلفظين أحده| عبارةهن الماضى والاخر عنالستقبل والشافى وحمدرجبما ئ 
الله اتعالى سويا يم ءاواافرق أعاماتا رجمرم الله تعالى أ ابيع 0 لمعنه ة وفلتة ةوه ١‏ 6 نى يكون 
اسة.أما عادة لا بد عن الايماب والة ول يك قاما الذكاح إتقدءه - 'طبة ومراودة فقامأ 
6 لامك ة فةوله وود يكون أحد شعارى أأعقى ١‏ وطييح الغرق أن قوله زوحيى ع شك 
فويض ش للمقد يا 2 الواحد فى ياب ال: لكاح ماح لامام العقد اذا كان الام مفو 3 


17 ظ‎ ٠ 


اليه من انين فمكوان حمل قا زوجت فى عقذا 5 اما وف باب ابيع كلام الوا د 
لا يصالح لاتمام النقد من المانبين وان كازمةوضا اليه من المانبين فسكان قوله مت منلك 
شر العقد 5 دمن أن لظم البه الك طر الثانى ليصح اذا عفنا هذا فنةول صراد خمد 
رجه الله تعالى هنا سان الفرق بين النكاح والبيمى رط التنبوة دوناللفظ الذى بتمقد 
نه البيع أو تقول: ندى افوله من الاضر يكون استياما عادة فأمامن الثائب اذا كتى اليه 
فتوله (منى يكو أح_د شطرى الءقد فاذا انم اليه الشطر ااثانى م اليم فان حاء زوج 
بالكتاب توما الى الشرود وقالهذا كتابى الىفلانة فاشبدوا على ذلك | > ز ذلك فىقول 
أبى حنيفة وحمد رحههما الله:.الى حتى بعلم الشرود مافيالكتاب وهونول أني بوسف الأول 
ثم رجع فقال يجوز ولا يشسترط اعلام الشبود بما فى الكتاب وأصل لحلاف فى كتاب 
القأضى الى القااضى عند أبى بوسف رحمه الله تعالى جوز الشهادة على الكتاب واللتم وان 
كان لا بعلم الشبود ما فى الكتاب وعند أبى حنيفة وتمد رحمهما الله تعالى لا جوز لان 
المشبود به ما فى الكتاب لا نفس الكتاب ولكن استحسن أبو بوسف رحمه الله تمالى 
فقال قد يشتمل الكتاب على شرط لا يعجمهم اعلام الشرود بذلك واذاكان توما يؤمن || 
من الزيادة والنتقصان فيه فيكون را ثم فى هذا الكتاب قال يحوز عند أبى بوسف رمه 
لله تعالى عختوما كان أو غير عذنوم وذ كر فى الأمالى أن الكتاب اذا كان غير غتوم 
لا يوز عند ألى حنيفة وحمد رحهبمأ الله تمالى أصلا وعند أي بوسف رمه لله تعالى لا 


ظ يحوزالا أن يلم الشرود مافيه واذا كان مختوما خيئذ هل يشترط اعلام الشبود ما فيه فمن 
|أبى بوسف رحمه الله تعالى فيه روابتان وما ينعقد النسكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر 
|| التصرفات لاممنى الذى قلنا لإقال» وجوز لاواحد أن تفرد بالعقد عند الشبود على الاثنين 
اذا كان وليا ها أوكيلا عنهما وعلى قول زفر رحمه الله تعللي ان كان ولمهما جاز وان كان | 
وكيلا لا يجوز أما زفر رمه الله آمالى ول التكاح عقد معاوضة فلا بباشيره الواحد من 
المانيين كمقد ابيع و وهو قياس بوافقه الائر وهو ما رونا أن النى صلى الله ل ال 
كل نسكاح : حضره أرلمة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدا عدل والشافى رجه الله تمالى 
نحوه يستدل فى الوكيل من الجانبين أنه لايم العقد بسبارته لانه لا ضرورة في نك كيل 

الواحد من ع الجام.ين لاف ما اذا كان ولام ن الا بين لان نفيك المقد بعبارته ضرورة 


لنيلف4 


لان كترماق اناك أن يام تزه من اعد ااابيق كوت ساموره قدا نقانة وهر 


الولى من الحابين شرعا فيملك ٠باشرة‏ العقد وهو ذظير ما قاتم فى الاب اذا باع مال ولده 
من نفسه عثل قيمته جوز ولا تجوز سعهمنغيره ووجه قول علائنا قوله تعالى وان خفم ان 
لا قسطوا فى اليتائي أى فى نكاح اليتابى فو دليل على أن لاولى أن يزوج وليته من نفسه 
وكذا قوله تءالى وترغبون أن تنكحوهن دليل على أن لاولى أن يذج لتقو شوق 
الحديث أن ششرط على رضى اله لهال عنه الوا لشيخ مع جارية فسأله عن قصتها فقال امها ابئة 
مى .وال يفيت آنا اذا باغت برغب عنى فنزوجنها قل خف ند 2 تك والم. بى فيه أن 
الء و امم سفير ومعيروالواحد 6 بصلم ! أن يكون 07 عن الواحد سلما 
رو عق اسنودلل الرمت اه لايستخني عن اضافة العقد الى الزوجين وبهيظمر 
الفرق دده وبين البيع فاله ستخنى عن اضادة العقد الى غيره فكان اشر 0 
و ضيحه ان حةوق العقد فى باب البيم تعلق بالعاقد فاذا باشر العقد من الائبين يؤدى الى 
تضاد الاحكام لأ نه يكو نمطا مطالبا مسلا مستليا مخاصمائخاصما وفي باب النكاحح لانتعلق 
الحقوق بالعاقد فلا بؤدى الىتضاد الاحكام ولهذا قلا شيع الاب مال ولده من تصييه لا نه 
فى جانب الصغير يكون مازما اياه حقوق العقد بولابته عليه حتى اذا باغ كانت االخصومة في 
ذلك اليه دونالااب مخلاف بءه من غيره فلا يؤدى الى آضاد الاحكام توضيحه ان البيع 
ليصالا بتسمية لمن فاذا ولاه »ن المانبين كان مستز بدا مسةتقصاً وذلكلاتجوز والدكاح 
لصحم نغير اسمية المور فلا يؤدىالى هذا المعني اذا باشره الواحد من المانيين وعلى هذا 
روي ابن سماعة عن تمد رحهما الله تعالى فى الك انة أن الواحد لابياشره من الحاسن لانه 
لاتصح الا سمية البدل فأماء على ظاهرالرواية يوز لان حةوق العقد فىالكتابة لانتعلق 
بالعاقد بل هو معتبر كا فى النكاح ولا ححة خم 
حضره ار لعة معنى فانه اذا اجتمع وصغانفي واحدكان عنزلة المثنى هن حيث المءني لاءة 7 كلل 
صفةعلى حدة فانهذا الواحداذا كانواياً أو وكيلامن أ حدالانيين دون الآ خروفضواياً من 
اجات الآخر أوم يكن ولا ولاو كيلا م. ن الجامين ولكنه فضولى باشر الذكاح عحضر من 
الشيود فنا ام الروجين فاحاز زاه !جز فى قول ألى حنيفة ود رحمهما الله تمالى وهو قول أبى 
بوسف رمه الله تمالى الأول وجاز فى قوله الآخروكذلك لوقال ازوج بين بدى الشرود 


قى م ذا الحديث لأن ه 5 الذكاح قد 


لفلف 


أخزةو الى تزوجت فلانة ولم تخاطب عنها أحد! فبامها فاجازت أو قالتالمرأة اشبدو ااتى قد أ 


زوجت في من فلانوم مخاطب عنه أحدا فبلغه فاجاز فروعلى هذا الملاف ولوتيل فذولى 


من جة ااذائب بنمقد ٠‏ وقوفا بالانفاق حتىلوأجاز يحوز. أبو بوسف ره الله امالى بقول 
الاجازة فى الانتباء كالاذن فى الانّداء واذاكان كلام الواحد فى باب النكاح 100 
باعتبار الاذن في الابتداء فكذلك باعتبار الاجازة فى الانهاء وجمل ه_ذا قياس الطلاق 
والعتاق بعال فان كلام الواحد فيه لما كان عفدا ناما عند الاذن كان عفدا موقوفا على اجازة 
النائب عند عدم الاذن وأبو حنيفة وتمد رحمما الله تمالى قالا النكاح عقد معاوضة تمل 
لافسخ ذكلام الواحد فيه يكون شطر ااعقد وشطر الءقد لابتوقف على ماوراء الجاس ك5 فى 
البيع مخلاف الطلاق والعتاق فاه لاتحتمل الفسخ بعد ونوعه أصلا وتحقيقه ان قولالرجل 
|طاقت فلانة بكذا أو أءتقت عبدى فلانا بكذا يكون تمايما للطلاق واامتاق بالقبول لان 
| تعليةهما بالشرط صرح فاذا بلغهما فقبلاوقم لوجود الشرط وفى الدكاح توله زودت:-لانة 
لامكن ان يهل تعايقا لان النسكاح لامحتمل التعليق بالشرط فكان هذا شطر المقد ولا 
ددخل على هذا مالوقال الزوج حشر مذراطلقتك بكذا فقامت عن الحاس قبل القبول انه 
بطل ذلك ولو كان آمليقاً بالشرط لما نطلل قيامها عن المجلس لان من التعليقات ماقتصر 
على وجود الشرط فى الهس كةوله لها أنت طالق ان شت بقتصر على و+ود الشيئة في 
الجاس فبذا مثله وهذا تخلافمااذا كانم امور من الجانبين لان هناك عيارته تلتق المهما 
فيصير قائما مقام عبارمهما فائئا يكون عام العقد بالثنى من حيث إلمني وهنا لاقل عباريه 
الى الذير لانه غير مأمور «دفاذا بق مقصورا علي هكان شطر العقد والدليل عليه انه لو قال 
لها تزوجتك وهي حاضرة كان هذا شطر المقد حتى لا,توقف على اجازما بعد قياءها من 
ذلك الجاس فكذا اذا قال ذلاك وهىغائئة يكون هذا شطر العقد ولوكان عقد اانكاح بين 
فضوليين خاطب أحدهها عن الرجل والااخر عن الرأة فبلغهما فاجازا جاز ذلك المقدلانه 
جرى بين انين ولو كانا وكيلين كان كلامهما عقد اناما فكذلك اذا كانا فضوليين بكو ن 
كلامهما عقداموةوفا لإقال» وايس على العاقد فيا بال كاح ولا كا نأو وكيلا حق قبض 
مبرها بدون أمرها لمأ بينا انه معبرلا تماق نهثى امن حقوق العقد وم لابتوجه عايه المطالبة 


بتسايم المعقود عليه لا.بكون اليه بض البدل وكذلك الوكيل من جانب الزوج لايكون عليه 
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من المبر ثبى* كا لاايكو اليهقبض المءةودعليه واليه أشارعلى رضى الله عنه فىقوله الصداق 
على من أخذ الساق الآ الأب فى حقاننتهالبالئة فانه بض مبرها فيجوز ذلك استحسانا | 
وقد بمناه ف قال » واذا أرسل الى المرأةرسولاحرا أوعبدا صغيرا أو كبيرا فبو سواء لان 
الرسالة تبليغ ء عبارة المرسل الى الأرسل اليهولكل واحد من هو لاء عبارة مفبومة فيصاح 
ان يكون رسولا الا ترى ان سليان عليه السلام جمل المدهد رسولا في 1 الى 
بافيس فالادى الميز أولى ان يصلح لذلاك فاذا نيا الرسالةفقال ان فلانا سألك ان تروجيه 
نفسك فاشهدت اها فد تزوجته كان ذلك جائزااذا أفر الزوج بالرسالة أو أقامت عله 
اابيدة لان الرسول بلغبا رسالة اسل فكانه حذر ننفس_ه وعبر عن نفسه بين بدى 
الشهودوة_د سم الشبود كلامم أيذا ذكان نكاحا إسماعبما كلام المتعاقدين واذا أنكر 
| الرسالة وتم 0 اليدة لها فالقول قوله ولانكاح ينم مالان الرسالة للبت كان المخاطب 
|| فضول ولم برض الزوج بما صنع نلانكاح ينهما فانكان الرسول قسد خطبها وضمن 
لا المرر وزوح, | إباه وقال قد أملى بدلك فال كاح لازم ا زوج ان أقر أوقامت عليه البينة أ 
الام والغمان لازم لارسول أن كان من أهل الغمان لانه جمل فس-ه ز زعما بالمردر ١‏ 
والزعيم غارم وان جحد الزوج ول يكن عايه بزة بالامى فلا نكاح هما لا قانا وللمرأة 
على الرسول نصف الصداق من قبل أنه مقر بأنه قد أعسه وان اله لكاح جائز وان الغمان ' 
قد ١‏ متواترارة عل قبن بيع ود كن لي لناب ارك ان على الرسول ججيع الم ديحكم | 
الغمان فقيل ماذ كر هنا تولأنى <'يفة رجه الله "ءالى وقول أن وسف 0 ذكرا 
هناك نول 5 وسف الآخر وهو قول تمد رحهالل بناء على ان قضاء القاضى نافد ظاهرا' | 
وباطنا فى قول ألي حنيفة وأبي بوسف الاول فنفذ قضاؤه بالفرقة هنا قبل الدخول وسقط ١‏ 
نصف الصداق عن الزوج فيسقط عن الكفيل أيضاً وعلى قو لأبي وبق الا خ نوهو ا 
قول مد ره الله تعالى لانفف قضاؤه ياطنا فيبق جميع المور وأا على الزوج ويكون 
الكفيل مطالبا به لاقراره وقيل إل فيه روابتان وجه نلك الروابة ان الزوج منكر لاصل 
التكاح وانكاز» أصل النسكاح لايكون طلاقاً فلا إسقط به ثي؟ من الصداق بزعم الكفيل / 
ووجه هذه الرواءة أنه أنكر وجوب ااصداق عله وهو مالك لاسقاط نصف الصداق 


عن قسدة اة للسية فيجعل مقطا فما عكةهاسقاطه ومن صّرورة سقوط لصف 


لقف 


الصداق عن الاصيل سقوطهء و الكيل فابد: كان الكفيل كان مف العتياق 
«قال» فان كان الرسولقال يم وللكن الع أضمن عنه امور قفء لثم أجاذالزوج جاز 
عليهوازم الزوج الغما ذ لان الاجازة في الانتباء عتزلة الاذنفى الانتداءو انأىالز 42 أن يجدز 
| اانتكاح لمكن على الرسول ثبي" » نالضمان لان أصل السيب انتنى برد الروج النكاح فينتى 
حكدهوهو وجوبالصداق وبراءة الاصيل حقيقة توجب براءةالكةرل «إقال» وان أمره 
أن بزوجه اصسرأة بعينها على مرر قد سماه فروجما اياه وزاد عليهفى المهر فان شاء الزوجج أجازه 
أوانشاء رده لانه أتى لافما مم له كان مبتدثافيتوقف عققده على اجازنه وانم بم اوج 
ذلك حتى وخل ما فبو بالخيار أيضاً لان دخولهها كانباءتبار أنه امتثل الوكيل أممىه فلا 
الصير نه راضياً عا غااف ذه لد كل فانالرضا بالثئلا تحقق قبل الم نه فكان على خياره 
ازشاء ٠‏ أقام معها بالمر اأسمى وان شاء فارقبا وكان ا الاقل من المسمى ومن مبر مثلبا لان 
الدخو لحم النسكاماا وتوف عمل مزلةالدخول فى التكاح الفاسد سقط ه المد للشمهةويجبت 

الافل مناأسمى ومنممر المثللان الوطء غير الاك لا نفك ء, ن عقو ١‏ دأو رامةؤقال» ا 
فا نكان الرسول ضدن لما المرر ولمبدخل ا الزوج وأخيرم ,أنه مه بذاك ثم رد الزوج | ظ 
اد سكاح لاز زيادة في المرر فعلى اارسول نصف امسمر ى لاقراره على نفسه أنه عي به وهل ذلأ 
لان انكار اازوج الاعس بالزيادة عمزلة انكاره الام بالعقد أصلا م ببناه فى الفصل الاول 1 
(قال»فان قال الزسول أن أغرمالبر وألز مك التكاح لم يكن لدذلك الا أنيشاء الزوج لابه أ 
فماباشر هن العقد غير متثل أصسء فكان»نزلة الفضولى والفضولىولا بماك أن بلزم عليه حكم 
المقدالا برضاه وهذا لانه وان تبرع باداء اازيادة فلا بد من أن جب على الز وج أولا لآن || 
المسهي في المقد صداق والصداق مطاقاً يجب على الزوج وقدتءذرالزام الزوج بذلات وانعدم 
منها الرضا بدونه فو قال» واذا وكل الرجل الرجل أن بزوجه امرأة فزوجبا اياه وضمن لها 
عنه المبر جاز ذلك وإيرجع نه الوكيل على الزوج لانه من عنه بغير أمسه فان أمسء ايه 
بالنتكاح لايكو ن أعسا بالتزاءالصداق لان الوكيل بالنكاح سغيرومعبر لاءأتزم ومن ضمن 


سيد 


عن غيره دنه لذير أمسه ,رجع بدعليه لأن تبرعه بالغمان كتبرعه بالاداء فان كان أعسه 
بذلك رجع عاه 66 لو أمره بالاداء قال»» واذا كان العقد من الو كيل بشبهود جاز وان 
ظ لم يكن على التو كيل شهود لان التوكيل بالدكاح ليس بذكاح والشبود من خصائص ثشرائط 


)020 


ظ النسكاحوانها شرط الشرود فى النكاح لانه تلك به البضع فلاظرارخطره اختص لشسهود 
وذلكلا.وجدف التوكيل ازالبضع لاتلكبالتوكيل فرو منزلة التوكيل بسائرالمقود لإقال» 
واذاأدخل على الرجل غير اص أنهفدخل مها فعلى الزوجمبر التي دخ ل .هالانه دخل مها بشمبة 
الدكام ' مخبر المذير امها امرأنه وخبر الواحد فى العاملات ححة فيصير شهة فى اسقاط 
الحد فاذا سقط الحد وجب اأبر وعليهاالعدةويمبت نسب ولدها منه ولا تق فى عدههاماسق 
المعتدة وخحوه فى على رذني الله عنهفى الوط بالشيبة والحداد اظهار التدزن على فوات اعمة 
الذكاح وذلك لا.وجد في الوطء بالشبهة 4 وليس ذا عليه شقة الدة لان وجوب النفقة 
بأعتم بأرماك اليد الثات بالنكاح وذلك غير موود فى الوطهء بالشببة ولانه سق بالدة 
ما كان نا 8 ن النفقة بأاصل |النكاح و1 كن طاشقة م_احقة هنا ليبق ذلك بقاء أل_دة 

ولا يدجع بالممر على الذي أدخلبا علية لابه وجب عايه عوضا 00 وهو الذى نال 

اللذة 0 برجع با حوض على غيره ولان الخبر أخبر بكذب من غير ان صُمن له 
شيعا وهذا العقد من الغرور لاطبت له الرجوع عليه كن أخبره يأمن الطريق فلك فيه 
حتى أخذ اللصوص متاعه للإقال» فا نكانت هذه أم امسر أنه حرمت عليه امرأنهبالمصاهرة 
ولهاعليه نصف الصداق لوقوع الفرقة قبل الدخول إسبب من جبة ة الزوج ولا يدجع به 
على أحد أيضا ا قلنا وان كانت يلت أصص أنه حرءت عليه اء ا بالمصاهرة وله أن دوج 
التى دخل ما »ا لان عجرد المقد على الام لاوجب حرءة الرسبة وليس له أن وج أم التي 

دخل ما لان بالدخول بالبنت نحرم الام على الت بد لاف الفصل الاول فان م اللا دوج 
واحدة مهما لوجود المقد الصحيح بح على البنت والدخول 0 ولوكانت هذه أخت امرأنه 
أوذات دحم رمم المقربا! مرأنه حتى تتقضى عدتهالان أختها معد ةمنه فلو قرم كان 

ا ار أختين وذلك لايجوز والله أعلم بالصواب 


ما باب الا كفاء )دم 


وال » إعل ان الكفاءة فى النكاح ٠عتبرة‏ من حيث النسس الاعلى قول سفيان الثورى 
رحمه الله تعالى فايه كان شول لامعتبر قْ الكفاءة من حيث حيث السب وقبل إنه كان من 
العمرب فتواضع ورأى ى اللوالى كنا ورج نترحة طقال كان من الموالى فتواضمع 


2590 


وم بر نفسه كفو لاعرب وحجته فى ذلك قوله صل الله عليه وسل الناس سواسية كاسنان 
الشط لافضل لعربي على تحمى اا الفضل بالتقوى وهذا الحدريث يؤبده قوله آعالى ان 
0 رمك عند الله انما ثم ونا مل لله عليه وم كلك بتر ادم اف شاع 1 عملا وقال 
الناس كابل مانة لاتكاد سد فها راحلة واحدة فر ذه الا 3 ندل على المساواة وان 
التفاأضل بالسمل ومن انظ نه ممله لم لسرع به لسمبة وخطب أو طيبة قرا من بني ساضة 
فادواان بزوجوه فقال صلل الله عار سه وسل زوجوا اباطيبة الاتفعلوه تكن فتنة فىالارض 
وفساد كير فقالوا ذم م وكرام -ة وخطب امرض ال له ال تون بي الترت قال 1 
سول لهس لل عليه وس قل لم ان رسول الله صل ال عليه وسل أ أمركر ان 


زوجوني وان سانل خطب يلت م ر رضي اله عنه فم ان بزوجها 5 
وحجتنا فى ذلك قوله صلي الله عليه وس لم قفريش بعضمم أ كفاء لبعض لطن يان 

والعرب عضوم "كقاء لبعض قبيلة بقبيلة وا أوالى لعضهم أ كفاء لبعض رجل رجل وفي 
حديث جار رضى الله عنه أن النى صيل الله عليه وسلم 39 ألا لابزوج النساء الا الاولياء 
ولا بزوجن الا من الا كفاء ومازالت الكفاءة مطلوية فها بين العرب حتى في القتال 


35 ف قصة اللابة الذن خرحوا وم ندر لامرا ر عدبة وشيبة والوليد فرج المهم ثلانة من 
فيان الانصار فقالوا لهم 0 فانشيوا فقالوا أ بناء قوم كرام ولكنا تريد , أ كفاءنا من 
أر ل ش فرجءوا الى رسول الله صل الله عله وك ا روه بذاك قفال صل الله عليه وسلم 
ناواو ص زا وق ويه إن القارث رطوان الله علييم أجعين بأن خرجوا اليوم ظ 
فاءأ . كار كر عليرم طا ى الكفاءة فى المتال شي النكاح او وهدا لان النكاح 00 ظ 
ولشتمل على أغراض 57 من ع الصحبة والالفة ة والمشرة امي القرابات وذلك م 7 
الابين الا كنفاء وفى أصل الك على امرأة ثوع ذلة والبه أشاررسول برل م 
فقال الدكاح رق فلينظر أحدك أبن لضع كريكته واذلال النفس حرام قال 0 | 
ليس للمؤمن ان بدل نفسهوائما جوز ماجو زمنه لاج لالضرورةوفي استفرا”*ْ 
زيادة الذل ولاضرورة فى هذه اازيادة فلبذا اعتبر تالكفاءة والأرادمن الا ثار التتى رواهانى. ؤ 

ظ 
١‏ 


أحكام الآ خرة وبه تقول ان التفاضل فى الآ أخرة بالتتقوي وتأويل الحديثالآ خر الندب 
إلى التواضع وراك طاب الكفاءة لا الاارام ونه قول أل عند الرضا بجو زالعقد وصحكي عن 


00 0) 

الكرخى ره الله آمالىانهكان بول الاصحعندى ازلاآمتبر الكفاءةفى النكاح أصلا لان 
الكفاءة غير مء: تبرة فها هواهم من اد نكاح وهو الدماء فلا زلاتمتبر في النكاح أولى ولكن 
17 1 ومع فاناللكفاءة غير «عتبرة فى الدن فى باب الد لدم حتى بقتل المسلم بالكافر ولا 
بد لذلك على أنه غير معتبرفى النكاح اذاعر فنا هذا فقول الكفاءة فى حمسة ة أشياء (أحدها) ش 
اانسب وهو علي ماقال قرش أ كفاء بعضها لبعض انهم فما 2 تفاضلون وأفضليم بنو 
هاثم ومع التفاضلهم أ كفاء. آلا ري أن دسول لله على الله عايهوسلم زوجعالشة رضى 

لله تعالى 0 نت عبة وزوج حفصة ددى الله أهالى ءنها وكانت عدوية ودذوجح انته من 
عمان رئى اله تعالى عنه وكان عدشم.ا فمر فنا أن بدضممأ كفاء لبعض ٠‏ وروى عن هخمد. 
زحه الله تعالى أنه قال اللا أذ : يكون 220 جوأهل مت الخلافة فان غير م م لا يكافتيم 
وكانه قال ذلك لتسكين الفتنة و تمظيم الخلافة لا لانمدا م أصل الكفاءة والعرب سدم 
11١‏ لعش وان قد ادرب كو روك ل سل لل عله وس نم وول اق ان 
نهم وقال صَلى الله عليه وسلم حب العرب من الاعمان وقال صل الله عليه وسلم لدلىان 
رذي الله تعالى عله لادخط: بي قال وكيف أغض_ك وند هدالى الله بك قال نض الء عرب 
فتبنطى ولا نكوزالءمرب 0 لراش والموالى لا.بكونون كذؤا للعرب 5 قال صلى الله 
عليه وس-ل واأوالى بعضهم أ كفاء لبعض وهذا لأن الموالى ضيموا 0 فلآ .يكون 
التها خر لثهم ؛ بالندب بل بالدين 6 أشار اليه سيان رذى الله تعالى عنه حين شاخر ججاعة 
٠ن‏ الصحابة بذ 1 الانساب فلا انتهى الى لمان رضى الله تعالى عنه قالوا سايان ابن من 
ففال سان ابن الاسلام فباغ ذلك مر رضى الله تعالى عنه فى وقال وعمر ابن الاس_لام 
فن كان من أأوالى له أوان فى الاسلام فرو كفو انل عشرة آباء لان النسرةتمبالانت.اب 


إلى الاب والمد فن كان له أنو ان #سدان فله فى الاسلام سب صميح ومن أسل بنفسه 
لابكون كفؤًا أن له أب ب فى الاسلام وه ن أسل أبوه لايكون كفوًا مله أبوانف الاسلام 
لان هذا تاج فى اننسية الي الاب الكافر وذلك منهى عنه كأروى أن رجلاا سس الى اسعة 
ااه في الماهلية فقال صلى الله عليه و-لم هو عأشرم ه, في النارولكن هذااذا كان على سبيل 
| التفاخر دون التعريف ( والثاني ) الكفاءة فى الأرءة فان العبد لايكون كفوا لامرأة حرة 
ار المعتق لا يكون كفؤا للرة الاصل. والمتق أنوه لا يكون كفؤا لامرأة 


لسلر4 


لما .وان فى اهرءة وهذا لازالرق اثرمن |ثارالكفر وفيه ممنى الذل فكان هو عنزلة أصل أ 


الدبن من الوجه الذي قانا وقد روى عن ألى بوسف ره الله آمالى ان الذى أس ل بنفسه 
أو أعتقلو أحرز من الفضائى ما ابل نسي الآ خر كان كفو له (والثالت) السكفاءة من 
حيث المال فانم نلا شدرعلى مبر امرأة ونفقئها لا يكون كذؤا لهالان الممر عوض لضدمها. 
والافقة ده مأ حاجمها وى الى ذلك أحوج منهأ الى لأستب الزوج فاذا كانت لتعدم 
الكفاءة نضعة نسب الزوج فبعجزه عن المهر والنفقة أولى وعن أبى بوسف ره الله تمالى 
قال اذا كان شدر على ما بعجله ويكنسس فيتفق عليها بوما يوم كان كفؤة ا وأما اذا كان 
قادراً على المير والنفقة كان كفوؤا لها وان كانت المرأة صاحبة مال عظم ودءض المتأخربن 
اء تبروا يكنا بن 1 امال لحدرث عائشة ركى الله عنها و انث ذا امال مرسا ورارت 
دا الفقر يه :أ وقالك ان أحساب ذوى الد, اا ال والااصح أن ذلك ل العتير لان كثرة 
امال فى الاصل مذموم قالصبل الله عليه وسلم هلكالمكثرون الا من قال عاله هكذا وهكذا 
لعنى لصدق به ( والرابع) الكفاءة فى المرف والأروي عن أبى <نيفة رمه الله تمالى أنذلك 
غير معتبر أصلا وءن ل أبى وسف رحمه الله تمالى أنه معثير حج تى أن الدباغ والحجام ولاك 
والكناسلا يكون؟ 1 2 البزاز والمطار وك يه اعتبر العادة فذلك وورد حدرث عن 
ْ رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال اناس أ كفاء الا الماك والمدام ولكن أو حنيفة 
رحمهالله تعالى قال الحديث شاذ لايؤخد ءه فها ١‏ ثم بهالبلوى والحرفة ليست نك ى' لازمفالر ٠‏ 
نارة حرف حرفة نفسة وارة نحرفه حسسةه 4 مخلاف صمةه الننسب لانه لازم له وذ لالفقر 
كذلك فأنه للا شارقه (والخامس) الكفاءة فىالحسب وهصوصضصوى عن مد رحهه الله تعالى 
قال هو معتبر حتى أن الذى يسكر فيخرجج فيسمهزى' به الصبيان لا يكون كفؤا لامرأة 
فنا ل نأهل الببونات وك ذلك أعوان الظامة من ستخف.ه + منيدم لايكون كذة 
م صالة م ن أهل ألء ي.ونات الاأن يكون ا إمظم في في الناس' وعن أبى وساف رمه 
اله الى قال الذى * لشرب المسكر فان كان بسر ذلك فلا حرج ا وان 
كان يعان ذلك لم يكن ع كفو لامرأة صالمة من أهل البيونات ولم بتقل عن ألى حنيفة 
رمه الله تعالى ثى* من ذلك والصحيح عنده انهغير معتبرلانهذا ليس بلازم حتى لايمكن 
7 ونال » واذا واذا زوححتالأر 3 غسبا من غير كفء فللا ولياء أن شرقوا سهما لامها 


)0(0 

ألمقت العار بالاواياء فانهم ستعيرون بأن ينس باليهم بالمصاهرة من لا يكافئيم فكان لم أن 
خاص.وا لدفم ذلك عن أنفسهم ولا يكون التفريق بذاك الا عند القاضى لانه فسخ لامقد 
إسب نقص فكان قياس الرد بالعيب لعد اقيض وذلك لا اطبت اللا قضاء القاضي ولابه 
مختاف فيه بين ااعلداء فكان لكل واحدمن الصمين نوع <حة فما بول فلا يكو زالتفريق 
الا بالتقضاء ومالم شرق الفاضى 3 شك الطلاق والظبار والاءلاء والتوارث قألم بنهما 
لان أصل ال -كاح المقد ححافى ظاهر الروابة فانه لا ضرر على الأولياء في # ة العقد 
واكماالضرر عايرم في الازوم فلتوفر عليه أحكام المقد الصحيح فاذا فرق القاضى ينهم 
كانت فرقة يفير طلاق لان هذا التفريق كان على سبيل الفسخ لأصل الشسكاح 
والطلاق تصرف في النكاح فا يكون فسخاً لاصل النكاح عندنا لايكون تصرفا فيه ولان 
الطلاق الى الزوج نتفريق القاضى هتىكان على وجه النيابة عن الزوج كان طلاقا وهذا 
التفريق ليس على وجه النيابة عنه فاذا لم يكن طلاقا فلنا لامر لما عليه ان لم يكن دخل بها 
وان كان دخل مها أو خلا مها فلها ماسحى هن المهر وعلها المدة لان أصل النكاح كات 

- 5 فتقرر الس قد اما بالدخول أ و بالخلوة والمكاتب والمدبر نظير العبد فى 


0 لاحرة لان الرق فبهما قائم قال صلى الله عليه وسلم اللكاتب عبدمابق عليه 
رهم طقال»م واذا زوج تآار أ ع كك فر دى نه أحد الاولياء حاز ذلكولا.يكون أن 
هوءثله فى الولاية أ وأقذ مئه أنقضْه الاان يكون أرب مله 00 لهالمطالية بالتفريق 


وقال أو يوسن رحمه الله تعالى فى توادر هشام اذا رضى أح_د الوليين بغير كفء فلاولل 
الذى هو هثله ان لابرضى به وهو قول زفر والشافى , رحبما الله تعالى وك ذلك ا نكان هذا 
الولى الراضى «هوالذى زوحها والحلافمع الشانى اعم حقق هنا وجه قولحم انطلالكفاءة 
حق بجع الاواياء فاذا رذضى منهم واعد ققد اسقط حرق طح ومدق مره فيصح اسقاطه 
فى حق فسه دون غميره كالدبن المشترك اذا أيراً أحدهم أ وارنين رجلان عيئاً نم رده 
أحدها أو سل أحد الشفيعين الشفمة أو عنى أحد الوليين عن القصاص لصح فى حقه دون 
غيره وك ذلك لو قذف أم جماعة وصدقه أحدهمكان للياقين المطالية بالحدوالدليل عليه الها لو 
زوجت نفسبا .ن 0 كان للاولياء أن فرقوا ولم يكن رضاها بمدم الكفاءة مبطلا 

خق الاولياء فكذلاك هنا وححتناان الحق واحد وهو غير محتمل للنجزي انهه نت إلسبب 


هقف 


والاسترقاق 3 صح من واحد من الاين فى حق جاءهم للممنى الذى تلنا وهذا لان 
الاسقاط صمح فى <ق المسقط بالانفاق فاذا كان المق واحدا وقد سقطفى ح قالسقط 
فن ضرورنه سةوطه فى <ق غيره لابه لو سقط فى حق غيره لكان اذا استو فاه لصير 
حق النير مستوفي أيضا وذلك لاتجوز ولانه لال بق بعد السةوط لاتمكن الآخر من 
المطالبة به خلاف الدين فانه متحزئ' فى نفسه ولاف الرهن فانالو شينا حق الا خر لا 
تفع يدق اسقط مينتوق ونه نينا ان الأق تعدد هناك وكذلك ف الشاءة وفي اقداص 
مالا محتمل التجزى لابق مد عفو أحدهم واعا ببق ما نحتمل التدزى وهو الدية وتخلاف 
حد القذف فان ذلك لاحتمل السقوط ولكن المصدق بكر سبب الوجوبوهواحصان 
القذوف وانكار سيب وجوب اذى '“لايكون اسقاطا له فوزانه مما نحن ذ. -ه ان لوادعى 
أحد الي ولياء ان الزوج كفو وأنيت الآآخر انه لبس بكفء فيكون له ان يطلب التفريق 
واما اذا رضيت هي فلان الأق الثابت لما غير الحق الثابت للاواياء لان الثابت لما صيانة 
نفسبا عن ذل الاستفراش وللاولياء صيانة أيهم عن ان نسب اليب-م بالمصاهرة .رف 
لايكافئبم وأحدهما غير إل خر فل بكن اسقاط أحدهها ٠.وجيا‏ سقوط الا خر الا ترى انه 
قد بثيت الخيار أ في “وضع لاءشت للاولياء على ماسينه فى آخر الباب ان شاء الله آمالى 
ومتى فرق القاضى بينهما مد الدخول لمدم الكفاءة حتى وجبت علمها المدة فلا نفقة العدة 
على الزوج لانها كانت نستحقالنفقة فيأصل الذكاحفيبق ذلك ببقاء الددة وسكوت الولى 
عن اأطالبة 0 ليس برضى منه باانتكاح وانطال ذلك حتى تلد وله الحصومة ان شاء 
لان هذا حق نابت له والسكوت ليس عبط ل للدق الثابت بصفة التأ كد ولانه حتاج الى 
الدوبة فى 9 وقد لابرغ الانسان بالمصوءة في كل وقت فتأخيره الى أن .كن 
منه لايكون ٠‏ بطلا حقه « قال » واذا زوجبا الولىغير كفء ثم فارقها ثم زوجت به بغير 
ولىكان لاولى ان شرق ينما لان المقدالثاتى غيرالا و ل ورضاه بالعقد الا ول بدهما لايكون 
رضا بالمقد الآ خر ما ان رضاه برجل لابكافنها لايكون رضا برجل آخر اذا زوجت نفسها 
- مد ذلك طز قال » واذاتزوجت المرأة غير ب دركفءثم جاء الولى فقبض مبرها وجرزها 
فبذا منه رضنا يا ا ض أأبر شرير لمكم المقد فيتضمن ذلك الرضنا بالمقد ضرورة 


(ه؟) 


ومباشرة الفمل الذى هودليل الرضا عتزلة لمر بارضا ألائرى ان ثل هذا الفمل يكون 
اجازة لاعقدفلا نزيكون رضاءالمقد النافذكان أولى وان قعل هذا ولك نخاصم زوجبا فى 
تفقنها أو في بقية مبرها عليه :وكالة مها فى القراس هذا لاايكون رضا لانه انها خاصم في ذلك 
ليظهر جز اازوج عنه وهو جيذ ساب عدم الكفاءةواشتغاله بأظبار سبب عدم الكفاءة 
يكون تق ريرالتقهلااسقاطا وفي الا ستحسان يكون هذا رطابانتكاح لانداما بخاصم في المور 
والنفقةلي توفي والاستيفاء شنىعل كام العقد فتك رن خ+صومته فى ذلك رضا منه بام النكاح 
هما إقال» واذا تزوجت المرأة غير ّ فء ودخل مأوفرق القاضي. «ذبما خصومة الول 
وألزمه المررواار .با المدة ثم تزوجها في عدتها بغير ولى وفرق القاضى بينهما قبل الدخول بها 
كان لحاعليه الميرالثاتى كاملا وعلبها عدة ستقبلة فىةول أبى حنيفة وأبى بوسف رحبهما الله 
وعند مد رحمه الله تعالى لامبر لما عليه وعلمها شية الءدة الاولى وعند زفر رح الله ثهالى 
لاعدة عليبا وعلى هذا الملا فلو طلقها تطايقة نآنية فى التكاح الاول نم بز وجها فى العدة )| 
فطلةه! قبل الدخول عند ألى حنيفة وأبى بوسف رحمبما الله تمالى يجب المبر الثانى كاملا وعليبا 
المدة وعند ممم وزفر رمبما اللهتمالى يحب نصف امبر الثاتى ولاعدة عليها الا أن عندممد 
يلزمها قية المدةالاولى اظاهس قوله :.الى فان طاقتموهن من ة بل أن كسوهن لك اه وقال 
3 طلقتموهن من قبل أنمسو هن فالكم عليبن منعدة امتدوما و ارك الثانى الطلاق 
حصل قبل المسيس لان العقد الثاتى غير مبنى عل الا وا ل والدخول فى الدكاح الاول 0 
دخولاني الح الثالى ٠‏ آلا ر ى أن صريح الطلاق هنبا فصار في <ق العقد الثاتى كان 
الاوللم ١‏ وجد أصلا الا أن مدا رجه الله تمالى لوجت قي قة المدة الأولى احتياطا لأن تلك 
العدة كانت واجبة وبالطلاق قبل الدخول صار الذكاح الثاتى كالمعدوم وذفر رجمه الله تعالي 
شول المدة الاولى سقطت بال. اح الثالى والساقط من المدة لا.ود وجدد و<وب العدة 
يستدعى تحدد اليب وهم قالا المقد الثاني بتأ كد بنفسه والفرقة متى <صلت مد تأ كد 
المقد يحب كال العدة والمبر وسازالتأ كد ان اليد.والفراش ببق ببقاء المدة فانها تزوجبا 
والممقود عليه فى بده حكيا فيصير قالضاً نفس العقدكالخاصب اذا اشترى من المخصوب 
مئه التضوك ونه نأ كد حكم النكاح واء وحد الدخول أوم ١‏ وجدم ا بالخلوة 
ونه 0 م ع اليدنونة بصريم العللاق فان بعد الخملوة صريم الطلاق به 5 عه 


(لطف 


ويكون ال لكاح متأ كدا و في حك م لور وال_دة ولان و دوب الء-دة 7 اشتذال الحم 
|| بالاءعئد الفر قة وهذا ام 5 الثاني لانه لاتأثير في يد د المقدفي براءة الر حم وقد كان 
ظ وهم نوم الشدغل احا عق أو ذا المدةعند الفرقة لاولى وهذا على فول مد ا تعالى الزم 

لانه يلزمها نقية العدة الاولى باءتوار وهم الشهل والمدة لا تزى فى الوجوب وعلى هذا 
الاصللوكانت الفرقة بسب باللعان أو مخيار البلوغ أو مخيار المت كاه على الاصل الذي بيناه 
وكذلك ان كان الذكاح الاول فاسدا أوكان دخل | بشبهة ثم تزوجما نكاحاً صمرحاً في 
المدة وان كان امكاح اللاول ا والثانى فاسدا قفر ق «نهماقبل الدخول لامي المور 
بالاتفاق لان صير ورنه قاض باعتبار تمكنه من الفيض شرعا وذلك المقد الفاسد لا يكون 
ألاترى أن الخطلوة في الدكاح الفاسد لاتوجب امبر والعدة فبنا كذلك المدة الاولى لم 
سقط عجرد المقد الفاسد فبتيت معتدة كما كانت ولا مبر لبا عليه 'ذا فرق «نهما قبل 


الدخول ولوكان المقد الثاتى يدا فاربدت ووقءت الفرقة بدهما فبو على هذاالملاف || 


الذى قلنا لبا كال المبر ف قول ألى <نمة ولق ويدف رحمهها الله الى وعند عل رجه الله 
تعالى لامهر لبا لان الفرةة جاءت من قبلماقبل اندخول فلوكان نزو جرافي جع هلم الور حوره 
العد انقضاء المدة كان الأواب علد هم 6أهو قول محمد وزفر رحمبمأ الله تءالى في الفصول 


التتقدمة لانه م بق له عاها تلك اليد بعد القضاء المدة فالتزوج مما وباجنبية أخرى سواء 
+ قال » واذا زوجت المرأة رجلا خيرامنها فايس لاولى أن شرق «ممالان الكفأءة غير 
مطلوءة من جانى النساء فان الولى لا بتعير بان بكون حت الرجل منلا”كافئه ولان اب 
الولد يكون الى أيه لا الى أمه ألاترى ان اسمميل عايه السلامكان من قوم ابراهيم 
صلوات الله عله لامن وم هاجر وك ذلك ابراههم بن رسول لله مل الله عليه وس كان 
من قربش و ماكان قبطياً وأولاد الملفاء من الاماء يصادون لاخلافة «إقال» واذا أسمى 
الردجل لمرأة يشير اسمه والتسم لها الى غير أيه وتزوجته فالمسعلة على ثلاية ا 


(أحدها) أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظبره بأن أخبرها أنه من العرب ثم بين 
أنه من قرئش وفى هذا لاخبار لما ولاللاًولياء لامها وجدته خير مما شرط لما نهو دن 
مشترى شيئا على أنه مميب فاذاهو ساب (والثاني) اذا كان أسبهالمكتوم دون ماأظبره ولكنه 
اسم فء لبا أده علس الم ردن م بين أنه من 


.) 52 


المويت اوقد الموالى وفى هذا لما الخيار وان رضيت هى فللاولياء أن شرقوا بينهما لدم ||| 
الكفاءة (وااثالث) انكان النسب المكتوم دون ما أظبر ولكنه فى اانسب المكتوم كفؤلبا 
أن تزوج عربية على أنه من قريش ثم نين أنه من العرب وفى هذا ل س للاولياء حق 
المطالية بالفرقة بالانفاق لان حقى الخصومة للاولياء لدفم العار عن أنفسوم حي للا طسب 
وان شاءت فارقته عنديا وقال زفررحمه الله تعالى لا خيار ابا 6 لا يبت للاوداء لان المق 
فى المطالية بالكفاءة وهي موحودة ولكنا مو لشرط لما زيادة منقءة وهو أن يكون ولدها 
نه صاا لاخلافة فاذا لم نئل هذا الشرط كان لبا الخيار كن اشترى عبدا على أنه كاتي أو 
خباز فو جده لا حسنه وهذا لان فى الاستفراش ذلا فيجانبها والمرأة قد ترط ىاستغراش 
من هو أفض ل منها ولا ترضى استفراش من هو مثلما فاذا ظبر أنه 2 ظ 
مام الرضا منها فلبذا كان لبا الخيار خلاف الاولاء فان روت اللخيار لبم لء دم الكفاءة فشقل 
واشافى رجه الله تعالى فى هده المسكئلة ثلانة أقوال قول مثل قولنا 0 0 تقول زفر 
رحه الله تعالى وقول |: آخر أن النتكاح باطل لامأ زوحت نفسها من رحل هو فرثى و 
وجدذلك الرجل ولكنا تقول الاشار مع التسمية اذا اجتمعا ذالعبرة للاشارة لازالتعريف 
بالاشارة أبلغ ويهذا ونحوه نستدل على قلة ققبه فان مثل هذا المواب لا يمجز عنه غير 
الفقيه ومن س سثل عن طريق فقال اما من ه_دا اماف واما 6 ن هذا الجان فدشير الى 
ا وان الاريمة عم أندلاءلم له بالا راق أصلا ؤقال » واذكانت المرأة هيااتى غرتالزوج 
والتسبت 0 5 له فيه اذا 0 ام ا ان شاء طاة 1 وال شاء 0 
أ ف 3 لانن دكن ن من 0 0 بالطلاق 5 حاحة الى | ات الأيار والله سيبحأنه 
وتمالى أعلم بالصواب واليه امرجم واكآب 
«س سس مس سي يك 
سمجلا باب النكاح غير شبود :م 
سس يبي 
« قال 4 بلغنا عن رسول الله - -لى الله عاية وسا ل أنه قال ل" نكاح اللا إشبود وه أخذ 
علماؤنا رودم الله تعالى وكان مالك وابن أبى ليلى وعمانالء :-قى دام لله تعالى هولون 


)*( 


الثدبو د ليس بشرط فى النكاح انما الشرط الاعلان حتى لو أعا: راعطر اانه الهانين 
ظ اصح النكاح ولو عل الشاه دن بان لايظبرا العقد لالصيم وحجتردم فى ذلك قوله صلى 
الله عليه وعدي اعلنوا الحم زر ادف وحشر وسول اللة صلى الله عليه وسل املك 
رجل من الا نصار فقال أبن شاهدع فأني بالدف فأم بان (ضسرب على رأس الج -لوكان 
لدائشة رضى الله عنبا دف تثعيره للانكحة وهذا لان حرام ه_ذا الفمل لايكون الا سرا 
فالحلال لايكون الا ضده وذلك بالاءعلان لننتني نهم وححدنا فيذلك الحديث الذى رو بثأه 
ولحديث ان عا زذى انه عنهما ان الني صلى الله عليه وسلم قال كل نكا رد رلءة 
فبو سفاح خاطب ووفى وشاهدان وقالر رضي اللهعنه لاأوق برجل تزوج اغراة 
ظ لشهادة رجل واحد الا رججته ولان الشرط لا كان هو الاظبار يمتبر فيه ماهو طريق 
الظبور شرعا وذلك شبادة الشاهدين فانه مع شبادهما لايق سراقال الفائل 
وسرك ما كان عند امرى* 2 وسر ااثلانة غير المنى 
ولان اشتراط زيادة ثىء فىهذاالءقد لاظبار خطر البضع فبو نظير اشتراط زيادة ثى' فى 
0 يات إتلاف ماعلك بالنكاح واعك | اختص ذلك من بان سا , نظاعية بزيادة شاه .دن 


فكذلك ود| القليلك عز: تنص من بين سار نظائره بزيادة شاهدنم الي صل عندنا ان كل *ن 1 
يصلح ان يكون قابلا للعقّد بافسة ناءقك الدكاح لشباده وكل من يصاح ال يكون ول 
ف نكاح لصلح ان يكون شاهد؟” ف ذلك الدكاح وعل هدا الي صل قلتاأ بأمقد الدكاح 
نشبادة الفاسقين ولا.نعقد عند الشافمى رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسل لانسكاح 
الا ولى وشاهدى عدل ولكدا تقول ذ كر المدالة فى هذا الحديث والشبادة «طلقة فها 
رونا فنحن تعمل بالمطاق والمقيد جم مع اله نكر ذكر الءدالة في مو صم الائرات فيقتفى 
عدالة ما وذلك من حيث الإعتقاد وفى الأقيقة ا مسئلة طني على ان الفاسق من أه ل الشبادة 
عندنا واعا لاقبل شبادنه لمكن عوة الكدذب وى الحضور والدماع لامكن هده المهمة 
فكان عنزلة العدل وعند الشافنى رخمه الله تمالى الفاسق ليس من أهل الشبادة ألا 
انتقصان حاله بسب الفسق وهو ذبى أيضا على أصل ان الفسق لاستقص من ابمانه عندنا 
فان الاعمان لا يزيد ولا ينتقص والاحمال من شراثم الاعان لامن نفسه وعنده الشرائع من 
س الاعان ويزداد الامان بالطاعة وينتقص بالمعصية لجمل تقصان الدين ,سبب الفسق 


شا مجع مام سس جيب سبي ص سم سي 0 


(*- مبسوط خايس ) 
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كنقصان الال بسي الرق والصخر واعتبر دطرف داشر اعد قط وى إل دانقان تسود ليا لقا وين داء فان المقصود :ظهار اد 0 
الماجةاليه والصيانةءن خلل 2 نسبب التحاحد ولا حصل ذلك خاه الفاسق ولجكن:ا 
تقول الفسق لامر حه ه.: أن يكون أملا للامامة والساطنة فان الاعة ة عدالخلفاء الراشد.ن 
رضي الله تعالى عنهم قل ماخلو واحد مهم عن فسق فالقول خروجه من أن يكون إماما 
بالفسق بؤدي الى فساد عظيم ومن ضر ور ةكونه أه_لا للامامة كونه أه_لا للقضاء لان 
تلد النضاء يكون من الامام ومن رورة كوبة أهلة لولاءة القضاء ان يكون أهلالاشهادة 
ونه ظبر الفرق هينه وبين نقصان الحال السهب ارق والا داء ثم غرة من كرات الشعهادة 
| وذوت الثْرة لاددل على انعدام اللثى' من أصله الا ترى ان لشرادة المستور الذى ظاهص 
حاله المدالة قد النكاح ولا يظبر : عقالته وكذلك نشما ادة ابنته م: نما وك ذلك قد بشبادة 
الاحميين بالانفاق اما عند نا فلان الاعمى انما لاقل شهادته لانه لاميز بين المشبود له 
والمشبود عله الا يديل مشتبه وهو الغة #واضيتة وذلك لايكون ف حالة الحمضور 
والسماع وعند الشافنى رمه لَه تعالي لان الاعمى مره ن أهل أداء الشبادة ول ذا قال لوحمل 
وهو لصير نم جمى 7 قبل ش,ادىه فاما بشهادة ا حدودن في القدذف ذآن لم نظم, عر انول توتهما نا 
فاسةان وان ظبررت تويهما . معد الدكاح لشمادمهما بالافاق ء:_د الشافى رم ه الله تعالى 
لواز الاداء منهما بعد التوية وعندنا انما لاتفبل شبادة الحدود في الفذف لكوبهحكوما 
4 لذيه نا -ا يؤر ذلك فما تصور فيه ممة الكذبا ونا تدى قولا من 0 
وذلك لا كون في المذور والسماع فامابشهادة الء بدين والصبيين لا اءقد الد كاح لا يمأ 
لا شبلان هذا العقد ا بما ولانهما لا يصلحان لاولاءة فى هذا العقد وهذا لان لدعا 
يعقد فى محافل الرجال والصميان والمريد لا بدعون الى #افل الرجال عادة فلبذا جءل 
حذورها كلاحدو رهما وعلى هذا الاصل .نقد النكاح بشهادة رجل واء رأتينعةد ناوعند 
الشافبى رحمهالله #مالى لا بامقد بنا »على أصله أن شبادة الناة , م الرجال اماتكون ححة 
فىالاموال وفما يكون تعأللاً وال باعتبار أن المعاءلة تكثر بين الناس وياحقهم المريج 
باث_باد رجلين فى كلحادنة فكانت حدة ضرورية فى هاا العنى ولاضرورة فى الدكاح 
والطلاق وما ليس ال لان اللعاءلة فها لا تكثر فكانت كالهدودوالقصاص وكذلك 
هذا بذ لبي على أ صمله ل ارا اة لاتصلح أن تكون موجية للك لاح ولاقالة فكذلك ع 


شاهدة 


لفق 


شاهدة فى النكاح وعندنا هي تصاحاذلك ولانساء مع الرجال شبادةأصلية ولكن هاضرب 

شهة من حيث أنه يغلى الضلال والنسيان عليين 6 أشار الله تءالىفي فوله أن تضل 
احداهما الاخرىفذ كر احداهما الاخرى وبانضام احدىالرأتين الي الاخرى تقل همة 
النسيان ولا تنعدم لبقاء سبمها وهى الانوثة فلا ءل ححة فيا بندرئ بالشببات كالحدود 
والقصاص فأما الندكاح والطلاق ثبت مع الشيهات فرذهالشهادة فيبا أظير شبادة الرجال 
ولااشكال ان نبمة الضلال والنسيانفىشبادة الحضور لاتحقق فذكان بيني أن نامةدالنكاح | 
لشبادة رجل وامرأة ولكنا نقول قد ثدت بالنص ان المرأتين شاهد وا<د فكانت امرأة 

الواح_دة نصف الشاهد وننصف الشاهد لااثدت ثى' ولهذا لو ث_بد رجلان وامسأة 5 
رجعوال تضمن الرأة شيئاً وسنفرر هذه الاممول فى موضعها من كتاب الك _باوات 
ان شاء الله تعالى واءمادنا على <_ديث عمر رذى الله تعالى عنه حرث أجاز ش,ادة رج-ل 
وامرأتين فى الذكاح والفرقة ذإ قال » ولو تزوجرا بشبادة اينته أو التبا أو ته مثرا نقد 
النكاح بالاتفاق لحضور من هو أه-ل للث_رادة فان امتذاع قبول ش-مادة الولد لوالده لا 
لنقصان حاله بل لتبمة ميل كل واحد منبما الىصاحبه ولا كن هذه النهمة فى اذءقاد العقد 
لشبادم_ما قال » واو , زوج مسلم نصرانية اش_بادة نهسراسين جاز م فى قول أبى 
حئيفة ة وأبى وسف ارجمع) الله آعالى ولم جز فى قول مد وزفر رحمهما الله تعالى لاأن هذا 
نكاح لا لصح الا بشبود فلا يصح لشبادة الكائر نكالعقد بين المسامين لاف أنكحة 
الكفار فامها نقد بغير شبود وحقيقة المعنى ان هذا الماع شبادة ولا شبادة للكاف على 
اسل فل يصمح سماءيما كلام المسل لطريق الشمادة وشرط الانمقاد سماع البين ةكلاشطري 
المقدوم وجد فكان هذا بمنزلة مالو سمع الشاه..دا نكلام المرأة دون كلام الزوج 
ولما طران (آ دهما) مابينا ان الحكافر إصلح أن يكون وليافى القد ويص_لح 
ان يكون قابلا لهذا المقد بئفسه فيصلح ان يكون شاهد فيه أبضا كالم وهذا استدلال ظ 
طريق الأول فا الاتجاب والفبول ركن المقد والشمادة شرطه نذا كن يصلح الكئر 

| للقيام بركن هذا المقد نفسه فلا ن بقوم نشرطهكان أولى بخلاف ماتجرى بين المسلمين 
| ولان المناظب بالاشباد هو الرجل لانه تاك البضع ولاتملك الابشبادة الشبود فاما المرأة 
1 اك الال راك بو امن بشرط لمّلك المال ألا تري ان رسول الله صل الله د 
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#صوصا بالتكاح بغير شهود ثم كانت المرأة لاحتاج الى الاشباد عليه اذا ندت هذا فتنقول 
الرجل قد اشبدعليها من يصاح ان يكون شاهدا عليها خلاف مااذا كانت مساة وتخلاف 
مااذا سمموا كلامبا لانه مخاطب بالاشهاد عليها بالعقد والمقد لايكون الا بكلام المتعاقدين 
وسماعيما كلام السل حيح ألا ترى أنه لو تزوجما بشبادة كافرين ومين ثم وقمت 
الحاجة الى أداء هذه الشرادة تقبل شهادة الكافرين بالءقد عليها اذا جحدت وعلى الزوج 
لوكانا ا لما بعد ذلك فظبر ان سماعبما كلام المسلى سمح فيحصل به الاش.باد عليها بالعقد 
وهدذا لاف مااذا تزوجبا بغير شبود فانه لاجوز ذلك وان كان فى دنهم حلالا لان 
صاحب المقد هو الزوج وهو مسل مخاطب بالاشباد فلا يمتبر اعتقادها في حقه ا قال » ا 
واذا زوج اطته بشبادة ابفييه ثم جحد الزوج التكاح وادعاه الاب وامرأة فشبد الابنان 
ذلك فشبادتهما لاتقيل فى قول أبى بوسف رحمه اله تعالى وعند تمد رمه الله تعالى تقبل 
ولو كان الزوج هو المدعي وجحد الاب وامرأة لذلك فشبادة الابنين فيه تتكون مقبولة | 
على ابربما والحاصل ان شبادتهما لاخنهما وعلى اخّهما تكون مقبولة وشبادتهما على أبِيما 
فيا يححده الأب مقبولة فأما اذا شبدا لابي,ما فها بدعيه انكان للاب فيه منفعة نهو ان 
يشبدا بعقد تعلق الحقوق به لاتقبل شبادتهما وان لم يكن للاب فيه منفعة لاقبل 
الشبادة عند أبى بوسف رحه الله تمالى أ يضاً وعندمدتقبل واصل المسثلة فما اذا قال لعبده ان 
كلك فلان فانت حر فشمدابنا فلان ان أباهما كلم العبد فانكان الابيمحد ذلك فش,ادتهما 
مقبولة وان كان الاب بد ذلك لاتفبل الشبادة عند أبى .وسف رحمه الله تعالى وءند تمد 
رحمه الله تعالى تقبل قال لان امتناع قبول شبادة الولد لوالده لةكن مهمة اميل اليه وابثاره 
بالمنفمة على غيره وهذا لاتمقق فيا لامنفمة للاب فيهفقبات الشبادة جحدها أوادعاها 
وأو بوسف رجه الله تمالى بقول شبادة الولد لوالده لانكون مقبولة بالنص وهو قوله 
صل الله عليه وسم لا تقبل شبادة الولد لوالده وانما نكون شبادة له اذا كان مدعنا 
بشبادته ولا معتبر بالمنفمة فان جحوده الشبادة قبل وان كان له فيه منفعة بأن شهدوا عليه 
بجيع ما يساوي ا درم بألف درهم مع أنامنفمة هنا حقق فان ظرور صدقه عند القاضى 
والناس من جملة المنفمة والعاقل يؤر هذا على كدير من المنافع الدنيوبة ثم ذ كر فىالكتاب 
وقال مد رجه الله تمالى كل شي" للأاب فيه منفمة جحد أو ادعى فشبادة افيه فيه باطل 


[فلثرك4 


وكذلك كل ثى' ثولاه مما يكون فيه خصماكالبيع وما أشبره والراذ م_ذا أن عند دعوى 
الاب لا تقبل شهادة الابن للنهمة وعند جحود الاب انكانالآ خر جاحدا أيضاً لا تقبل 
الشبادة لدم الدعوى فأما اذا كان الآ خر مدعا كانت الشهادة مقبولة وان كان للاأب 
فها منفعة م اذا شهدوا عليه 93 ما ساوى مانة درهم لك درم م وللشترى بدعيه وهذا 
لان هذه منفعة غير مطلوية مر: ن جبة الاب وال اتى هى غير مطرة لا في الع 
من قبول الشبادة < قال يه وأما شبادة الشاهد على فمل ولاه لنفه 5 اغيره مما يكون 
فيه خصما وما لا يكون خهما فساقطة بالافاق ومذا يستدل أو وسف رحمة الله ثهالى 
فقال لان جزء من أيه قشبادنه كشبادة الا بافسه فكرا أن شبادة الاب فها بأشره 
لا نكون مقبولة وان ل يكن له فيه منفعة فكذلك ث_بادة الابن للأب ولكنا تقول فيا 
باشره يكون مدعيا لا شاهدا فأما الابن فما باد رأو هيكون شاه_د بعد حقق الشبادة 
الماع من القبول هو التبمة فني كل مضع لا تق التهمة تنكون الشرادة مقبولة لقال > 
واذا زوج الرجل ائلته فأنكرتا|ا رضنا فشهد عليها أخوها وأبوها بالرضالم ثبل لانالاب 
بريد عم ما باشره ولو شهد عليها أخواها بالرضا كانت 1 لابه لامهمة في شبادمها 
عليبا«قال» ولو تزوج اعسأة غير شبود أو نشاهد واحد 3 شود مد ذلك لم يحز النكاح 
لان الشرط هو الاشباد على العقد ول بوجد وانا وجد الاشهاد على الاقرار بالمقد الؤاسد 
والاقراربالعةدالفاسد ليس إقد وبالاشباد عليه لا تنقل الفاسد 7 « قال » ولامجوز 
التكاح بين مساين بشبادة عبدين أوكافرين أو صببين أو ممتوهين أو نساء لبس معن 
رجل لما قلنافان كان مهم شأهدان حران مسمان جاز النكاح لوجود شرطه فان ادرك 
الصبيان وعتق العبدان و أسل الكافران ثم شهدوا بذلك عند الأ م جازت ش ,ادنم لان 
شرائط أواء الشبادة اعا يمتبر عند الاداء وهو موجود والعتق والاسلام والبلوع لدس 
من شرانْط التحمل فتحملبها كان صرحا بن تحملا لأأن التحمل ليس «شبادة والحرية 
إأو سام والبلوغ تمتبر فى الشبادة فلبذا جازت شبادتهما «قال»ه راذا شبد شاهد أنه 
تزوحبا أمين وشبد شاهد أنه تزوحبا اليوم ففله فث_باد هما باطللة لان ال: كا وان كان 1 
الاأن من شرائلطه ماهو فمل وهو حضور الك,ود فكان عتزلة الافمال واختلاف الش, 
في الكان ل 0 عنم قتول 6 وضيحه ان 0 واحى د لعقد 
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عقد ضوره وحده وذلك عقد فاسد يف قال » واذا جحد الزوج النسكاح فأقامت المرأة 
اليه عازو) يكن جحوده طلاقا ولا فرقة لان الطلاق (صرف فى النتكاح وهو منكر 
لأسل الدكاح فلا يكون إنكاره نصرفافيه يه بالرفم والفطع .األاترى أن بالطلاق لتقص 
المدد وبانتفاء صل اانكاحلايتتقص فان أقامتالبينةعلى اقرارهيالتكا اح جازاً ١‏ 2 لان الثاربت 
بالبينة كالثابت بالمعائة 9« قال » ولو زوج عيده أمته لغير ا نكاح بين 
مسامين واشتراط الشهود فى نكاح المساءين لاظرار خطر البضع وذلك المءنى لامختاف في 
|| الاحرار والعبيد وهذًا تمخلاف المبر لانه على طريق نءض مشاننا يجب المبر هذا السقد 
لاظبار خطر البضع حةا للشرع ثم إسقط لد ذلك لانه لوت كان لامولى ولا دين للمول 
على عبده وان قلنا لاحب فاكا امتنع وجويه لوجود النافى له ولكونه غير منميد لان فائدة 
|| الوجوب الاستيفاءوهذا لاءو جد فى الشبود فان ملكه رفبتمما لا.نافي الاشهاد على الذكاح 
ومحصل بدماهومقصود الاشباد فؤقال»» وانطاقها الزوج فيالنكاح بغير شهود شع طلافه 
عليها ولكنه متاركة للنكاح لان وقوع الطلاق يستدعى ملكا له على الهال اماملك المين أو 
| ملك اليدو ذلك لا حصل بالتكاح الفاسد ذن المدةوان وحيت بالدخول لاشنت ملك اليد 
باعتبارهوهذا لانستوجب النفقة ولكنه يكونمتاركة فا نالطلاق ف التكاح المحيح يكون 
رافما للعقد مو جما نقصان العدد لكن امتنع 0 5 أحدالمكدين هزا فبق عاملا فىالا خر 
وهورفع الش.هةلان رفم الشببة دون رفع النقد ثم بين - الدخول فى النكاح الفاسد وما 
لو تزوجبا فى العدةثانية لشبودثم طلقها قبل الدخول وقد بدنا الملاف فيه فها سبق ؤتال» 
واذافالنزو<ةتك بغير شهود وقالت هى”زوجتنى لشموود فالقول قولما لانهما انفا على أل 
العقد فيكون ذلك كالانفاق منبهما على شر اذطه لان شرط الثى' ناعه فالانفاق على الاصمل يكون 
انفاقا على الشرط ثم المنكر منهما للشرط فىممنى الراجع فا نكانت هى التى أذكرت الشهود 
فالدكاح هما بح واذكان الزوج هوالمنكر 558 لافراره بالحرمةعايه لانهمتمكن 
من تحر ة عبا على نفسه هل اقرارهمقيولا فىانبات'اأر مة ويكونهذا عنزلة الفرقة من جبته 
إأفلها تصفالمبر ان كان قي ل الدخولو جيعالمسمى ويفةةالءدة انكان امد الدخولو هذاؤلاف 
ما اذا أنكر الزوج أصل النكاح لان القاضى كذبه فى انكاره بالحجة والمكذب في زمه 


قضاء القاضى لايق ازحمه عبرة وهنا الفاضى ما كذ فى زعمه بالححجة ولكنه رجح قوطا 


27١ 
لادمنى الذى قلنا فبق زعمهمعتبر اق حقه فلبذا فرق انما فإ قال » وكذلك لو قال تزوجتها‎ 
ولها زوج أوهي معتدة منغيرى أوهى>وسية أو أختها عندى أو هي أمة تزوجتها بير‎ 
|| اذن مولاها لان هذه الموائم كلبا معني فى محل العقد والهال فى حكم الشروط فكان هذا‎ 
واختلافبما فى الشبود سواء على مابينا وهذا بخلاف مااذا ادي أحدهما ان التكاح كان فى‎ 
صغره عباشرنه لانه نكر أصل العقد هنا فان الصغير ليس بأهل لباشرة الدكاح بنفسه‎ 
فاضافة العقد الىحالة مءرودة تنافى الا هلية ييكون اثكارا لاص_ل الءققد م لو قال تزوجتك‎ 
قبل ان مخلق أو قبل أن أخاق واذا كان القول قول المنكر مهما فلا مبر لما عليه انل يكن‎ 
دخل با قبل الادراك وان كان دخل بها قبل الادراك فلها الأقل من المسمي ومن مهبر‎ 
الثل لوجود الدخول كم النكاح الوقوف فان عة-د الصغير بتوفف على اجازة وليه اذا‎ 
كآن الولى علك مباثشرنه وان كان الدخول بعد الادراك فبذا رضي بذاك اانكاح وبعد‎ 
الادراك لوأجاز المقد الذى عقده فى حالة الصذر جاز م لو اجاز وليه قبلادرا كه فكذلك‎ 
بدخوله مها يصيرع بز طؤقال»واذا زوج الرجل امسرأة بامسه ثم اختلذا فقال الو كيل أشبدت‎ 
فيه على التكاح وقالالز و 0 تشهد فيه فانه شرق ينهما لافراره وعليه نصف الصداق‎ 
قلنا ان اقراره باصل عقد الوكيل اقرار إشرطه وان اختلفت المرأة ووكيلوا في مثل ذلك‎ ١ 
فالقول قول الزوج لانما أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك اقرار؟ مها بشرط النكاجم‎ 
ل قال » وكذلكاو قالت لمتزوجى لابلزمها اقرار الوكيل وهو قول أَبى حنيفة رحمه الله‎ 
'نعاللي خلافا لحرا لان اقرار الوكيل بالتكاح فى حال بقاء الوكالة صميح وقد يناه وكذلك‎ 
وكيل الزوجج اذاأقر بالدكاح وجحد الز وج فهو على الملاف الذى بينا هكذا ذ كر السثلةهنا‎ 
وأعاد المثلة في كتاب الطلاق وذ كر ان أنا حنيفة رحمه الله تعالى قال سواء النكاحوالخلع‎ 
والبيع والشراءفي في انافرار الوكيل شعله جائز اذاكان الامس مرا انه أصمره فعله فني رواية‎ 
كتتابالطلاق الملاف فىاقرار الولى على الصغير ف النكاح لا في اقرار الوكيل عل االموكل‎ 
لان الوكيل مساط من جهة الموكل باختياره فاقرار الوكيل بهكاقر ارا موكل بنفسه فأما الولى‎ 
وتلماة+ شرعاوالشرع اعتبر الشبود فى النكاح فلا ع افرار الولى لغفير شبود والااصح‎ 
0 أن الملاف فى الكل م ذ كر هنا واللّه سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه لأرجع والاب‎ 


0) 
معطا باب نكاح أهل الذمة دم 


37 0 ركى ا ال أعال عنه اعم أن 0 نكاح تجوز فما بين المسامين فبو جار فا بين 
أهل الذمة 0 لهم تَقَدونل حوازه ون إدتقد ذلك ف حقهم أيضأ فان الني صلل الله عليه 
وس قال ل عشت المي الاحمر والاسود وخطاب الواحد خطاب اطلجاعة فا توافةنا ف اعتقاده 


يكون ثرا فى حقهم فاما ما لا تجوز بينالملدين فو أنواع منبا الذكاح بغير شبود فانه انز 
بين أهل الذمة هرونعليه اذا الها عندناء وقال زفر رحمه الله تعالى لابتءرض لم فى ذلك 
الا أن اموا أويترافموا الينالخينئذ بفرق القااضى «ينهم لقوله تمالى وأن احكر ينهم با اتزل 
الله ولا نتبع أهواءهم ولانهم بمقد الذمة صاروا منا دارا والتزموا أحكام الاسلام فها برجع 
الى المعاملات فيثيت في حقهم ماهو ثابت في حةنا الا ترى ان حرمة الربا ثانتة في حة,م 
هذا الطريبق فكذلك حرمة النكاح شير شبود ولكنا ول نعر ض عنهم لكان عقد 
الذمة لالانا نقرهم على ذلك م نتر كم وعدادة الثار والاوثان على سبيل الاعراض لاعلى 
سبيل التقرير و 06 لصحة ماشعلون ولا نعرض عم فى عقد الريالان ذلك مستثى عن 
عقد الذمة قال صلى الله عليه وس الامر: ن أدبى فلس يننا وبينه عقد وبروى عهد وكتب 
الى - ى ران آماان تذعوا اناا و فادنوا رب من ع الله ورسوله وححدنا فى ذلك ان 
الاشهاد على الدكاح من حق الشرع وهم لامذاطبوز ن حقوق الع ١‏ عا هو أعم من هذاو لان 
الدكاح لغير شبود تحوزه عض المسامين ون ن نعل ملم يلتزموا أحكام السلاء مجميع 
الاختلاف * 3 من المنزل انيترك أهل الكتاب ومايءتقدون الا مااستثتي علهم وان حكم 
|| خطاب الشرع فى حقهم كانه عن نازل لاعتقادهم خلاف ذلك الا ثري ان الثر والخسازير 
يكون مالا متقوما فى حقهم نفد تصرفهم فيهما هذا الطريق قكذا ماحن فيه خلا ف الشرك 
فان ذلك لم يحل قط ولن حل قط واذا اأمقد العقد فيا ينهم صيحاً بم_ذا الطريق فا بمد 
المرافمة والاسلام حال بقاء النكاح والشبود شرط ابسداء التكاح لاشرط البقاء فاما اذا 
| تزوج ذمية فى عدة ذى جاز النكاح في قولأبى حنيفة ره اللهاءالىحتى لاشرق بينبما 
وان أسدا أو ترافما وعند أبى بوسف وعمد رحدبما الله مالى بفرق لان التكاح في المدة جمع 
2 لطلانه فوا بين ين السبين فكان بطلا فى حقوم أيضاً ولكن ا ظ 
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| الذمة فاذا ترافموا أو أشدوا 17 فيهم با عا هو حكم الاسلام 6 فى نكاح الحارم فاما 
عند أبى حليفة رحمه الله تعالمي م ن أصتانا من ن شول العدة لاجم ن الذى لان وجوبها 
عطق الشرع أ ولحق ازوج ولا يمكن اجاما لمق الشرع هنا لام لامخاطبون بذلكولا 
لمق الر 2 لانه لايمتقد ذلك فاذا يب الندة كان النكاح ميحا ومنهم من ,قو المدة 
واحبة ولكنما ضعيفة 1 التكاح ناء على اعتقادم م كالاستبراء فها بين المسامين فكان 
التكاح ديحا ولعد اأرافة أو حت الال حال 0 التكاح والعدة لاعن , قَاء النكاح ! 
كالمنكوحة اذا و طنات لشببة وهذا نخلاف مااذا كانت معتدة من مسلم لان تلاك العدة 


قوبة واجبة حقا لازوج فاما اذا تزوج ذات رحم حرم منه من أم أو بذت أو أخت فانه لا 
تعرض له فى ذلك وان عله القاضى مالم يترافموا اليه الا فى قول أبى بوسف رمه الَّهتمالى |[ 
الآخر وذ كر فى كتاب الطلاق انه شرق بينهما اذا عل بذلك لمأ روى ان مر رضى الله عنه 
كتب الى عمالدان فرقوا بين الجوس وبين عارمهم وامنموهم منالرمرمة اذا أ كلوا ولكنا 
تقول هذا غير مشرور وانما المشبور ما كب به مر بن عبدالعزيز الى الحسن البصرى رضى 
لَه تعالى عنهما مابال الللفاء الراشدين كوا أ أهل الذمة و٠اهم‏ عليسه من نكاح الحارم 

واقتناء الأور والخنازر فكتب اليه انما بذلوا المزية ايتركوا وما يعتقدون وانماأنت متبع 
وليس ببتدع والسلام ولان الو لاة والقضأة من ذلك الوقت الى بو منا هذالم يشتغل أحد 

بم ذلك مع عدبم المسم بباشرون ذلك ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لمذهالانكحة 
فها بهم حكم الصحةولهذا قال.شغىلهابنفقة الذكاح اذا طلبت ولايسقط احصانه اذادخل 
ماح ى اذاأسل : حد قاذفه . وقال أبو بوسف ود رحمهما الله تعالى هو باطل فى حقهم ولكنا 
لانتعرض لم و فى ذلك لمكان عقد الذمة وهذا لان الحطاب نحرمة هذه الانكحة شالع فى 
دار الاسلام وهم من أهل دار الاسلام فيكون المطاب 3 ف حقهم لابه ليس في وسع 
بلغ التبليغ الى كل واحد وانما في وسعه جمل امطاب شائماً فيجءل شيوع امطاب عازلة 
البلوع الوم ولكن لاتعرض لم لكان عد الذمة ألا , رى أنهملا. توارنون مهذه الأتكاحة ْ 
ول وكانت صميحة فى حقهم لنوارثوا مها وأما الجر واللئزير فقد قيل الحرمة #طاب خاص 
في حق المسلمين وهو 0 تعالى يا أمها الذين امنوا انما ابر والميسر الى قوله تعالى فهل/ ثم 
مننهون وقيل ليس من ضرورة الأرمةسةوط المالية والنقوم فااال قد ريون حراماوةد.كاون 
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ْ حلالا وائعما , شنى المالية ع القول وهم عولون ذلك آم . ن ضرورة درمه الخل دطلان 
|الدكوح وقد 595 رمة في <ةبم 5 ٠‏ يناوا و 5 شقة رحمه لله الى يقول لوتروج جوسية, 
صمح بالانفاق والمدوسية محرمةا: نكاح ' خطاتب ب الشرع ك. ذوات لحارم واماحكنا يجوازه دهم 


اقامت ولاءة الالزام البيق! و بالداحة لمكانءقد الذمة فصار حك امطاب قا صر عم 
وشبوع المطاب ا ان حق من هد كرن البلغ رسولا فاذا اءتة_دوا ذلك أن | 
أسليو | ' نت حكم الٌخطاب ف حقهم وما قبل ذلك ا قمر امطاب ء: 6 03 م النسوخ 
6 حشهم مالم طبت الناسخ م6 لق 3 جواز الصلاة الى اث اللقدس فى < حق أهل قيأء ا 
لام اغيم االمطاب بالتوجه الى الكعية فاذا بدت حكم صحة الا نكة مهذا الطريق نبت به 


من ضرورة صمة النكاح فقسد عتنع التوارث بأسواب كالرق واختلاف الدبن مع أت 
التوارث انما ستحق ا لمك موونه وحكم اعتقاده خلاف الب سقط 
اعتباره بالموت لمانا أنه قدنيقن ذلك ولما أشار الله تعالى اليه فىقوله وان من أه ل الكتاب 
الا ليؤمئن به قبل موته فلا يكون اعتقاد الوارث معتبر فى الاستحقاق عله فابذا لا برئه 


خلاف النفقة ف حال الحياة وقّاء الاحصان اذا بدت هده القاعدة فنقول عل أبي 2 ثيفة : 


ان رفع أحدهيا الام الى قاد وطاب حكم الاسلام م فرق ” ينهما اذا كان الآ خ ر بأبى 
ذلك وعندهما شرق يينبما لان أصل النكاح كان باطلا ولكن ترك التعرض كان لاوفاء 
قد الذمة فاذار رفم أحدههما الامى وانقاد لمم جلاع كان هذا عنزلة ما لو سمأ أحدهها 
ولو أسل أحدهما فرق القاضى بينهما فكان اسلام أحدهما كاسلاميما فكذلك رفع أحدهما 
اليه كثرافمتهما وأو حئيفة رحمه الله تعالى شول أصل الدكاح كان صيحا فرفع أحدهما الى 
ااقاضى ومطالبته حم الاسلام لا.يكون ححة على الاخر فى انطال الاستحقاق الثات 
له باعتقاده بل اعتقاده يكون معارضّاً لاعتقاد اله - خر فبق عدامة على ماكان مخلاف 

مااذا أسل أحدها فان الاسلام علو ولايعلى فلا يكون اعتقادالا خر معار ضالاسلام السم 


منبما ومخلاف ما اذا رفما لانهما انقادا لمكم الاسلامفيثئيت حكم الطاب في حقها بانقيادها 
له واليه أشار الله تعالى في قوله فان جاؤك فاحكم بينيم فتكون م افعتبما كاسلامهما ولمد 


أسلامهما 


| 


لان الطاب في حقهم كأنه غير نازل فانهم بكذبون البلغ وبزحمون أنه م يكن رسولا وقد ظ 


ا ما هو من صّرورة صوة النكاح كالافقة وقاءالاحصان آنا الميراث فلي ساستدقاق المعراث ا 
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اسلامهماشرق «ابما لان المرمية م نافى إبندا ٠‏ الدكاح ننافى البتقاء عد ما اتمقد ححا م 
لو اعتردت الجر مية في نكاح اأساين بر ضاع أ و مصاهة لإقال» واذا تزوج الذى ذهية 
على خر أو خازر ينه أو شير عينه فبو جائز ولا مبر لا غير ما-مى لان شرط صة 
النسمية "كون المسحى مالا م:قوما والجر واللتزير مال متقوم فى حقوم عنزلة الل والشاء 
في كنا وآتكن تزوجها على ميتة أو دم أو غير ثى' فالنكاح عا روط سينا مسيم 
3 تمولون الميتة والدم م لا وخا المسامون ولوكان السالم هو الذى , زوج امسأ مك 
الصفة كان لامر مثلبافكذ لك الذمي وقيل هذا قوا اما على قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى 
لاثي' لما اذا كانو ابدينون بالدكاح بغير بر الىهذايشيرى فى الجامع الصغير والأخلافمش,ور 
فها اذا تزوجبا على ان لامرر لها عند أبي <نيفة ره الله تمالى لاحي المهر وان أسادءا وعندهما 
لما هر هلها وهو بناء على ماد كرن! من الا صل فانتقبيد الاستنا نال : بت مخطاب الشرع 
فمندهما يكو نثابتافي ق أهل الذمةله بوع المطأب دار الاسلام ا م من هلبا واشتراطوم 
خلاف ذلك باطل ريم مالم بهو أو رفم أحدم م الأعس الىالقاضى لاف 
0000 المطاب ب غيرشالع فى دار الحمرب ولان الى مه بالقبر فيتمكن ظ 
ن بات ماك الدكاحعليها بغير عوض خلا ف الذمية وأو حنيفة رحمه الله تعالى شول حم ١‏ 
هذا :امطاب قاصر عنهم من من الوجهالذى قانا فصمح الشرط ووجب الوفاء به به مالمب لوا ولعد 
الاسلام أ اواأرافءة الال حال يقاءالنكاح والمير ليس بشرط بقاء التكاح فكان هذا وال والننكاح 
بغي شهود سواء فامااذا سكتا عن ذ كرالمهر فكذانىاحدى الرواتين ء ن ألى حنيفة رمه 
الل تماليلان تملك البضع في حقرم كتملك المال فىحق اأسايين فلا يحسالموض الابالشرصط طُ 
وف الرواءة الأخرى : 0 ب لا زالدكاح معاوطة البضع بالأل فالتنصيص عليه عتزلة اشتراطً 
العوض كالتنصيص على البيع فها بين الم مين 5 وجد التنصيص على نني المو ض كان 
العوض مستحقا قأهاوكذا عند سمية الميتة والدم م لا زذلك لو باعتبار انه ليس عالفكانهذا 
والسكوت عن ذ كر امبر -واء<« قال م واذا طلق الذي اع أنه ثلانائم أقام عليها 
فرافسه الى اللطان فرق ينها لانم -م لعنقدون ان الطلاق «زيل لاملك وانكانوا 
لابمتقد ونه محصور العدد فاءسا كه اياهأ عد التطليقات الثلاث ظل منه وما اعطيناهم الذمة 
اه عل لط أرأيت لواخلات تدعال ١‏ كنا بدعه ليقوم علمها وقد اس_:وفى م ا 
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|| تزوجبا بعد التطلتقات الثلاث برضاها فالآن هذا ونكاح الحارم سواء لان الثالاثبوجب 
حرءة الحل مخطاب الشرع كالحر مية وهم لايعتقدون ذلك وحرمة الحل هذا السبب كنع 
دَاء التكاحما منع الاستداء فكانكالحرمية فيا ذ كرنا من التفريعات ظ قال » واذا تزوج 
الذى ذءية على خمر امينها أو ختزير لعينه ثم أساما أو أسم أحدهما فليس لها غير ذلك المعين 
فى قول أبى حثيفة رحمه الله تعالى فانكانت ار دغير عينها فلم! قيمتها وفي اللتزير لغير 
عبنه فى القياس كذلك ولكنه است<سن ذقال لما مبر مثاها وفي قول مد لما القيمة على 
كل حال وفى قول أني بوسف الآخر لها هبر مثلبا على كل حال ولم بذّكر قوله الاولوقيل 
ه وكقول مد رجهالله اما حجمهما فى المين ان الاسلام ورد والهرام تملوك بالعقد غير 
بوض فيمنم الاسلام قبضهم في ار الشتراة اذ أسم أ<.دهماقبل القبض وهذا لان 
القبض ل و كد الللك الثابت بالعقد الا ترى ان الصداق تتنصف نفس الطلاقةبل الدخول. 
اذا لم يكن مقبوضاً وبعد القبض لا يعود ثي' الى ملك الزويج الانقضاء أو رضاء وكذلك 
الزوائد تتتصف قبل القبض ولا «تنصف بمده وكذلك لو م نوم الفطر والصداق عد 
عند الزوج ثم طلقها قبل الدخول لاتحب صدقة الفطر عليها لاف ما بعد القبض اذائبت 
هذا فنقول الاسلاما بمئم تلك الخير بالمقد ابتداء يمنع تأ كد الماك فها بالفبض ويه فارق 
الخر الخصوية فا نه لبس في الاسترداذ تأ كد امك ائما فيه محرد النقل من بد الى بد وأبو 
حايفة رحه الله تعالى مول الاسلام ورد وعين المسمى مملوك لما مضمون بنفسه في بد 
الزوج فلا عنم الاسلام قبضه كار الخصوية لاعنع الاسلام استردادها وهذا لان ملكبا 
في الصداق يم بنفس العقد حوٍ, تاك التصرف فيه كيف شاءت ومع من شاءت م_دل 
وغير ددل فليس القبض هنا عوجب ملك التصرف ولاعلك المين يخلاف المبيع فان بالقيبض 
هناك ستفاد ملك التصرف و الاسلام مانم منه ولان ضهان البييع فى بد البائع مان ملك 
حتي لو هلك مبلك على ملكه فكان قبض المشسترى نافلا لضمان الماك فاما ضمان المسمى فى 
|| بد الزوج فليس بغمان ملك حتى لوهلك بولك على ملكرا ولمذا وجب لا القيمة فلايكون 
الاسلام مانما من القبض الناقل للضمان اذا ا( يكن مان ملك كاسترداد الخصوب وهذا 
مخلاف مااذا كان المسمى غير عينهلان الفبض هناك موجبملك العين والاسلام بمنع من 
| ذلاك واذاعرفنا هذا فحمد رحمهالله تعالى شول فيالفصول كلها تمذر بالاسلام نسايم المسمي 
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لعد ضبحة النسمية وذلك »وجب لاقيمة على كل حال 6 لو تزرجبا على عبد فاستحق أو 
هلك قبل التسليم وأنوبوسف رجه الله تعالي بقول الاسلام الطارئ'بمد اامقد قبل القبض 
يمل في لحك فارز لاعقد م في - ولو اقترن الاسلام بالمتقد وجب لها مبر المثل على 
كل حال فبذا مثله وأو <نفة ره الله تعالى شول القياس ماقاله عمد رحمه الله تمالى لان 
التسمية صحيحةونطريان الاسلام لابين فساد التسمية مخلافماذا اقترن الاسلام بالعتقد 
فان التسدية هناك مفسدة ومخلاف البيع لان أصل السبب هناك بفسد بالاسلاءالطارئ؟ 
و هنا صل السبب باق رقدكانت التسمية صترحة فاذا مدر تسليم المسمى كان له االقيمة غير 
أفىأستقبيخ امجاب قيمة الممزيرفأوجب لما مبر مثلرا قيل انما استقبخ ذلك لبعدال-مذيرءن 
للالية فى حق المسادين ولان الاين لابءرفون قيمته والرجوع الى أهل الذمة فى معرفة 
فيمة المتزير ليقغى به ٠ستقبح‏ ولذكن هذا ضعيف فان السلم اذا أتلف خنزبرالذى يضمن 
قيمته 6] اذا أتلف ره والصحيح ان قال قيمة المنزيركمينه الا ترى ان قبل الاسلام لو أ 
أناهابالقيمة أجبرت على القبول 6 اذا أناها بالمين فكدا تمذر فبض عين اللمتزيربالاسلام أ 
فكذلكالقيمة مخلاف الجر اقرره إن قيمة اللتزير من موجبات حة التسمية وبالاسلام قد ظ 


غير حك التسمية فاع يجوز انيستوقى لعد الاسلام مألد س من موجه مات روه ة النسمية وذلك ظ 


ممرالمثل قاما قيفة الخر لبس من موجبات صعة النسمية لان الجر ءن ذوات الامثال فلبذا أ 
يصار الى قيمة ار ” 3 ان طلقها قل الدخول ففى العين لها نصف العين فى قول ألى حنيفة أ | 
رحمه الله آمالى وفى غير العين في ار لما نصف القيمة وفى اللنزير لما المتمة لان مهبر اأثل ظ 
لا.تنصف بالطلاق قبل الدخول بل فى كل موضع كان الواجب مبر اللثل قبل الطلاق 
فالواجب المتعة بعد الطلاق على مانذ كره فى باب المور ان شاء الله تعالى وعند جمد ره 
الله تمالى لما بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال وعند ألى وسف ره الله تعالى لا 
المتعة على كل حال لإ قال » مل تزوج ضناة فل غر أو جار أرخيةعا لايل كن 
التكاح جا زا لان صحةالتسمية ليسمن ثبرائط أصل ال كاح فالدكاح ييح لذير السمرةالبر 

١‏ فكذل كمع فساد التسمية لان ما كانفاسدة شرعافد 3 هكالسكوت عنهق 59 الاستحقاق 
و تقدم اشتر اله غير مبطل لانكاح فان النكاح هدم الشرط ولا هدم به عكذا قال ابر هيم 
النخعى رحمه الله تعالىالتكاح هدم الشرط والشرط هدم الب.ع واذا صح التكاح فابا مبر 
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مثلبا لان اا بطع لايك الا ءوض وقدةءذر إيجحاب اأسمى فيصار الى امو ض الاصلي وهو ظ 
قيمة البضع على دنه فى باب المبور ان شاء الله تعالى «قال» وتجوز المنا كة بين اليبود 
والنصارى والمجوس وقد دلا:اعلى جواز أصل المنأ كحة فها بينهم ثم هم م أهبل ملة واحدة 
وان اختلفت حارم لابه جم م اعتقاد الشرك والانكار لنبوة مد صل الله عليه وسلم 

تجو زالنا كحة خما نم 0 المذاهب فيا بين اأسابين ولمذا جوزنا شهادة لعضوم على 
مض وورثنا توم من لعض ثم المولود با على دن الكتابى من الأ ون ن عندنا محال 
ذ ع ته وهنا "كحته للمسامين و لاحل ذلك عند الشاذمى ره الله .الى لان المارضة محقق 
ينبم واحدهما بوجب الهرمة والآآخر المل فيثلي الموج لاحرمة لقوله صل الله عليه | 
وسل ما جتمع الملال والهرام فى ثى* الا غاب ب الحرام ام الحلال خلاف مااذا كان أحدمما 
مسلا لان الكفر لايمارض الاسلام على مايا ولكنا نستدل قوله صلى الله عايه وسل كل 
مولود ولد على الفطرة ة فأواه بودانه الحديث فقد جمل انفاق الا.وبن علة ناقلة ع نأصل 
الفطرة فيثدت ذلك فما اذا انف ق عليه الابوان وفها اختافا فيه قعل أصلالفطرة ولاذحل 
الذحة والمنا كحة من حكم الاسلام فاذا كان ذلك اعتقاد أحد الأأبوين يجمل الولد نبا له 
فى ذلكك فى نفس الاسلام وهذا لان اليرودية اذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فلاتقع 
المعارضة ب«نهما ولكن تر جح جانب التبعية للكتابي لاه بمتقد التو حيد او نظبره فكان فى 
جدل الولدئبما له نوع نظرلاولد وذلكواجب إقال» واذا زوج صبية منصى وهمام نأهل 
الذمة جاز ذلاكم يجوز بين الى امين لان الولاءة نينت للأواياء فيا ينهم قال الله تعالى 
والذين كفروا عضوم أو لياء بعض ثم انكان اأزوج هو الاب والبد فلا خيار لما اذا 
أدركا لشفقة الأبوة فان ذلك لاختاف باختلاف الدين على مافيل كل ثى' تحب ولده حتى 
الحيارى وان كان زوج غير الأب والجد فلبما ال خر في قول أبى <نيفة وتمد على مابينا 
فها بين المسامين « قال » واذا زوجت الذمية ذم باثقال ولها هذا ليس بكنء : ياتفذت 
الى فو له لان ذل 9 لك وضدار المز زه جمعم فلا يظبر مع ذلك شصان النسب بل مم 
أكفاء إمضسهم نش الاترى أ أو اسنترة قوا كانوا!ا كفاء ولو اعتقوا كذلك 7 
أعنوا كوا 00 فمر فنا أنه لايظر التفاوت ينهم فلا يكون للولى ان تخاصم ا قال» 
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اللاان يكون شيثا مشبورا لمنى كابنة ملك لم ح_د عم حائلك أو ساس ونحوه فبنأ شرق 
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هما لالا نمدام الكفاءة بل لتسكين الفتنة لان هذا يبيج الفتنة والقاضى مأمور بتسكين 
الفتنة يهم 5 هو مامور بذلاك دين المسادين 9 قال « واذا تك الذى مملمةحرة ترق 
بنْهما لقوله تعالى ولا تدكدوا الشركين حتى نؤمنوا ولقوله صل الله عليه ول الاسلام 
إعلو ولا يعلى فاستقر 0 ف الشرع على ان المساة لاحل للكافر وان كان ذلك حلالا 
0 فيفرق بدهمأ ا 0 2 0 0 به أردين 0 ونمذر 
امير 38 قال 5 أمالى ولعزروه ونوقروه ولسبحوه بكرة وأصيلافل ذا ل باجم 
عقوبة وه ذا لايه أساء الأدب فا صنع واستخف بالمسادين وارتكب ما كان منوعأمنه 
فيؤدب على ذلاك وكان مالك بن أأس رمه الله تعالى شول شتل لانه يصير بهذا نافضا 
للمبد حين باشر ما ضْمن فى العبد أن لاشعله فبو نظير الذي اذا جء_لى نفسسه طايءسة 
لامشركين على فوله ولكنا ول م ان السم بارتكاب مثله لايص.ير ناقمما لامانه فالذمى 
لايصير ناقضاً لأمانه فلا تل ولكن دج عقوية وكذلك يعذر الذى سعى بينهما لاأنه 
أعان على مالا حل والاصل فيه قوله صلى الله عليه وم لمن الله الراثى و رتثى والرالش 
وهو الذى يسعى يينهما وان أسل' بعد أل: كحم ترك على نكا<ه لان أل الدكاح كان 
يأظلا 000 لاننقاب صحيدا 5 قال ١‏ ولو _ ازوج واعراة م نأعل 1 لكتاب 0 

وان كانت ه من غير أهل م ههى امس أنه حي ل ,السام لت 0 
همأ وكذلك ال كانت ت المرأة هي التى اطلات و ازيح من أهل الكتاب افق ل غير أم أهل 
الكتاب فهى ام أنه حتى يعرض عليه الاسلام فان أسل والا فرق بانبما ويستوى ان كان 
دخل.ها أو بدخل با عندنا وقال الشافنى رخه الله آءالى انكان قب..ل الدخول نقع الفرقة 
باسلام أحدما وانكان بعد الدخول يتوقف وفوع الفرقة سهما على اشضاء ثلاث حيض 
ولا بعرض الاسلام على الآ خر واستدل في ذلك فقال قد ضدنا بمقد الذءة ان لا نتعرض 
لم ف الاجيار عل الام وذلك قطم ولابة الاحيار والتفريق ع د بالاسلام ولكن 


م6 
ادك نبل 01 عو وا 3 قط 0 د جاجع انه انتداء 
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ف الفرقة وهواضاء المدة وقاس بالطلاق فان نفس الطلاق قبل الدخول برظع النكاح 
ولعد الدخول ليا برع الاباشضاءالمدة وححتنا ف ذلك ماروى ان دهقاءةهبز الملك أسات 
فأعس عمر رضى الله تعاللى عنه ان يعرض الاسلام على زوجبا فان أسل والا فرق هما وان 
دهقانا أس سل فى عبد على رضى الله عنه فعرض الاسلام علي ام أنه فابت ففرق ينهما وكان 
المنى فيه ان اللبجاح كان ص -َ بسهما فلا رشع اللا لعد وجود اليب الموجب له واسلام 
السلرء ينا ل رصاح سببلذلك لانه سبسلاثبات المصمة ونأ كبدالللك له وكذلك كفرءن 
ار مهاء على الكفر لان هكان و قبل هدا وما كان مائما لاسداء التكاح ولا شَانه 
وكذلك اختلافالدن فان علدة لس إسبسكما لوكان اازوج الا والمرا أة كتاسة قلا بل 
٠ 9‏ ن أنتقررالسبب الموجب للفرقة لا تغذر ام _ادانةه التكاح هما وذلك السب عى ص ش 
الاسلام عل الكافر مهمأ للا طربق الاحبار عليه ولكن . لان بال ا وجب عاد 4 الامساك 
بالمعروف 51 اتسرح بالاحسان فالامساك بالمعروف في ان يساعدها على الاسلام فاذا أ 
ذلك تين التسر 4 بالاحسان فاذا امتننع من ذلك ناب القاضى مناه فى التفريق هما 
9 انكانت المرأة هى التى أ بتالاسلام حتى فرق القأضى «هما فا نكان قبل الدخول فلا 
مبر لا وان كان بعد الدخول فليس لما شقة المدة لان الفرة-ة جاءت من قبلا وتكون 
الفرقة نغير طلاق بالانفاقلانهليس الها من الطلاقثى؟ واعا فرق القاضى سهما باصرارها 
على اخلبث والخبيثة لانصاح لاطيب فاما اذا كان الزوج هو الذى أنى الاسلام فانكان 
|أقبل الدخول فلبا نصف المبروان كان امد الدخول فابا نفقة المدة وتكون الفرقة نطلاق 
عند 5 حنيفةو تمد رحمهمأ الله تعالى وعند إلى اوسن رمه اللهلعالى كون فرقة غير 
طلاق واما الفرقة بردة المرأة نكون بغير طلاق وردة الزوجم كذلك في قول أبى حنيفة 
وألى اوسف رحمم_ما الله تعالى وفى قول د رحمه الله تعالى تكون لطلاق وححة ألى 
وسف رمه الله تعالى فى الفصلينان سبي هذهالفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه 
عحقق م “ن كل واحد مهمأ وهوالاباء والردة ومكل هذه الفر قة تكون الغير طلاق كالفر قه 
الو أقمة بال جرمية وملك اعذاز وعنن صاحيه وهذا انه د س اليبا م ن الطلاق ه 8 3 ذكل 
سبلب للفرقة تحقق من جبمهأ عتم أنه لبس الدب لاطلاق وححه مد رحمه الله تعالى فى 


الفص_اين ان سدب الهف_رقة قول من جبة الزوج اما إباء 3 ردة فيكون عتزلة اشاع 
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الطلاق وهذا لانهفوت الامساكالمروف هذا ! السيسفية ين لسر بالاحسانو والتربيج 


طلاق .الا تري ان الفرقة بين المنين واصأنه صحمل طلاقاً هذا الاريق وأو حنيفة فرق 
سهما والفرق من وجبين احدهما ان الفرقة بالردة كانت لفوات صفة الل وذلك مناف 
للنكاح الا ئري ان الفرقة لا نتوقف على قضاءالقاضى فانه ذافي التكاح اتداء وشاءفيكون 
نظير الدرمية واألك فأما إباء الاسلام قانه غير مئناف للنكاج :آلا , ري ان الفرقة به ليا 
2 الاقضاء ٠‏ الفاضي والفر قةرسبب غير مناف للنكاح اذاكان مضافاً الى ازوج . بكون ن طلاقا 
وضبح الفرق ان فيفصل الاباء لما كانت الفرقة لاع الاشضاء القاضي أشبه الفرقة لسدب 
العئةمن حيث اذالقاضى .نوب فيه عن الزوجوفى مسئلة الردة الم متوقف الفرقةعلي القضاء 
أشبه الفرقة بنسبب الحرمية والملك الا ترى اله ينم بالمر 3 وليس البها من الطلاقثي' نمف 
الفصلين بم طلاقه عليها ما دامت ف العدة اما في الاباء فظاعى لان الفرقة كانت بالطلاق 

وامافي الردة فلان حرمةا. لحل مهدا السبب غير متأيدة ألا ترى أنه برتفع بالاسلام فيتوفر 
على الطلاق ما هو موجبه وهو حرمة الل الى غابة إصابة الزوبج الثاني فابذا بقع طلاقه 
عللها فى المدة مخلاف ما بعد الحرمية فان حرمة الحل هناك م ؤبدة فلا إظبر معها ماهو 
وجب الطلاق «تال» واذا عقدالنكاحعلي صبيين من هل الذمة * 9 أسل أحدهماوهويمقل ش 
الاسلام صح اسلامه عندنا استحساناويءرض على ال خر الاسلام ان كان يمقل فان أسل 
فعاعلى نكاحبماوان أنى أن بس فانكان الزوجهوالذى أسل والرأة أة كتابية لم شرق « 5 
6 2 كانا بالذين وان كان لاف ذلك فني القياس لاشرق «نهما أيضالان الاباء ائما تحقق 
موجبا للفرقة من يكون مخاطبا بالاداء والذي لم يبلغ وان كان عاقلا فبو غير مخاطب بذلك 
ولكنه استحسن فقال كل من صصح منه الاسلام اذا أنى , نه صح منه الاباء اذا عرض عليه 
وعند تقرر السبب الموجب للفرقة الصبى توي ليلغ 6الو وحدنه ام أله نونا وفسل 
هذاعلي قول ألى حنيفة وود رحمبماالله تعالى فأما أو بوسف رحمهاللهفانه بأخذ بالفياسوهو 
أظلير اختلافهم فى ردة الصى عند أَبى حنيفة ومد رحمهما الله تعالى يحب الفرقة خلاذا 
لانى بوسف رحمه الله تعالى والاصح أنه تولم جيها والفرق لاني بوسف رحمه الله تعالى 
أنالاباء تمسك عا هوعليه فيكون صحيحا منه فأما الردة انشاء لالم كن موحودا وهواقارة 
فلا لصح منه ألا ترى أن ردهالبة نمد ماقبض لا يصح وامتاقه 7 ن القبول / ف الاتداء 


600 


1 فرق بباء ازوجع وكان صخي را فبعض مشناضتنا 5 ذا لايكون طلاقا لان 
المي ليس *ن أهل الطلاق نخلاف إم, والصحيح اله طلاق ل ل ل السيب قد شرر فهو 
]| نظير الفرقة بسبب الجب وه_ذا لان الصبي ليس بأهل لاسشّاع الطلاق والمتاق ثم المتتق 
| منفذ.من جبته اذا تقرر سببه بأن ورث قرببه فكذلك الطلاق ف قال »> نصراى تزوج 
|| نصرانية ثم انها ممست فبما على ننكا<هما لامها لوكانت مجوسية فى الابتداء صح الدكاح 
بينبما فكذلك اذا تمدست وهو ناء على أصلنا أنه اذا حول من دين الى دبن ,ترك على ما 
]| اعتقد لأن الكفر كله ملة واحدة ولاشاذبى ذه ثلاثة أقوال قول »مل قولنا وقول اخر 
أنه قتل ان م بم لان الاأمان لكان على ما اعتقده فاذا بد له بغيره لم بق له أمان فيقتل 
ٍْ انل يس وهذا فاسد فان الامان سبب الذمة كان له ع كغرة ومائرك الكفر واذاكان 
ما اعتقد لاننافى امدا'ء عقد الذمة لايكون منافا لابقاء عا وف فول "١‏ اخر سول مجبر 3 
المود الي ما كان عليه كاسم اذا ارد والمياذ بات وهو ديد أيضاً فازما كان عله كان كفر 1 
فكيف يحبر على امود اليه والنصرالى اذا > مهود فد اعتقد التوحيد ظاهر؟ فكيف نحجبر على 
المود الى اأتثييث نمد مااعتقد التوحيد فان أسم الزوج لعد ماكحست عرض علها الاسلام 
ما لوكانت محوسية فى الاصل فان أسامت والافرق هما وان نهودت ا ننصرت كنا 
على الذكاح 6 لوكانت مودية أو نصراية في الاتداء وان مجست به ما أسل اازوج 
وقءت الفرقة بدمهما لامك تحبا بعد الا_لام كردة المسامة فكيا تخل الفرقة بنفس 
ردة المرأة فكذا بتج,ا بمد إسلام:اازوج «إقال» نصرانى تزوج نصرالية بشبادة عبدين 
كان اهز اذا كان ذلك في دبنهم نكاحا لانه لوتزوجبا بغير شبود جاز فبشهادة المبدين 
| أولى والله أعل بالممواب 


متا باب نكاح المريد م 


ف( قال > ولاجوز لامرئد ان يتزوج مرندة ولا مسلة ولا كافرة أصلية لا نالدكاح يمتمد 
الملة ولاملة للمرند فأنه ترك ما كان عليه وهو غير مقر على ما اعتقده وحقيقة الممنى فيه من || 
ا هين أحدها :ان الدكاح مشروع أهنى البقاء ا النسل به يكون وكذلك قاء 

النفوس بالقيام عصالح الميشة واللريد «ستحق للقتل فا كان سيب البقاء لايكون مشروعا 


في حقه والثان ان قنله نفس الردة صار مستحقا تا وائما عل ثلاثة أيام ليتأما 0 
لهمن الشيبة فيا وراء ذلك جمل كانه لاحياة له حكنا فلا يصحمنهعقد اا لان اشتن 

لعقد الداح يشغله عما لاجله حيانه وهو التأمل وكذلك لايجو زنكاح الرئدة مع أحد 
|لانها مأمورة بالتأم مل لت.ود الى الاسلام ومنوعة من الاشستغال بشى"آخر ولانما بالردة 
أصارت عرمة والتكاح مغتص عحل الحل انتداء ذاهذا لايجوز نكاحبامع 5 «وتال »4 
واذا ارندللد رينت منه اصأنه مسال ة كانت أوكتابية دخل ما أ 37 مها عندنا وقال 
الشافنى رحنهالله الى ان كان . مدخل ما فكاذلك وان كان لم دالدخول لانتوقف انقطاع 
النكاح على اقضاء ثلاث حيض بناء على أصله في الفرق بينتا كد النكاح ,الدخول وعدم 
تأ كده على مابينا فى الاسلام فانه بالردة تقصد منابذة اللقلا المليلة 0 ذلك 52 
|| للفرقة بعد تأكدممال ينضم البيه سي سآخركا لو أسل أحدهما وابن أبىليلى رحمهالله تمالى 
شول لامع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا دعده حتى يستتاب المرئد فان تاب فهى 
اص أنه وان مات أو قتل ورنه وجل هذا قباس اسلاءأحد الزوجي نعل مابينا ولكنا تقول 
|| الردة نشافي النكاح واعتراض سيب النافي للكاح موجب للفرقة بنفسهكالحرمية فاما 
اختلاف الدين عينه لاننانى التكاح حتى يجوز بتداء الذكاح بين المسلم والكتاية وكذلك 
الاسلام لابنافىالنكاحفان النسكاح أممة وبالاسلام تصير النم محرزة له فلبذا لا تفع الفرقة 
هناك الا ضاء القاضى يمدإباء الآ خر ثم انكانالزوج هو المرئد فابا نصف المبران كان لم 
بدخل مها وشقة العدة ان كان دخل مها وان كانت هي التي ارددت فلا مبر لما انكان قبل || 
الدخول وليس لا نفقة المدة.مد الدخول والكلام فى ان هذه الفرقة بطلاق أوبغير طلاق 
كا بيناة فل قال» واذا ارد الزوجان معاً فعا على نكاحها استحسانا عندنا وفي الياس تفع 
الفرقة هما وهو قول زفر ره الله تمالى لان فى ردتهما ردة أحدهما وزيادة فاذا كانت 
ردتهما ثنافي ابتداء انتكاحتنافى البقاء أيضاً ولكنا تركنا اراس لاتفاق الصحابة رضى الله 
تعالى عنوم فان عى <نيفة اريدوا عنم الزكاة فاستتايم أبو بكر رضى الله تعالى عنه وبأ مهم 
جد بدالا نكحة لعد التوبهو لاأحدم ن الصحابة ترجبمالله تعالمي سواه ولاشال لمل الاريداد 
من لمضهمكان قبل بعض ول يشتغل دذلك أبضالان كل اص بن لامرة ف الناريخ بينبما يمل 
ش كأنهما وقما مما وفقه هذا الكلام ان وقوع الفرقةءند ردة أحدهما لظمور خبئه عند المقابلة 


رةه 


لطي بالمسل فاذا اريدا ب لايظبر هذا امْليث بالمقابلة لانه تفابل الحيث بالحبث وللعني فيه | 
انه لمختلف ذا دبنولا دار فيبق ما كان ببعهما علىما كان 6 اذا أسلم الكافران معأ واغتار 
البقاء بالانتداء فاسد فان المدة : كنع ابتداء النكاح ولا : ع البقاء ولا فرق لان كل وا<د 
مهمأ وجب حرمة المحل ولكنها غير متأددة فان أسل أحدهما وفعت الفرقة بينهماباصرار 
الآخر على الردة لذ لبور خيثه الآ نعند المقابلة بطييالا” خر حتى لوكانت المرأة هي التى 
أسات قبل الدخول فلبا نصف الصداق وانكان الزوج هو الذى أسلٍ فلا ثى ا لان 
الفرقة من جانب مر 0 على الردة فان اصراره بعد اسلام الاخ ركانشاء الردة « قال » 
وان أسل النصرانى واصراتهنصرانة ةم حولت الى المهودية ذهى امس أنه 66 لوكانت مهودءة 
في الانتداء وذ سل وهى محوسية 9 اريد عه ن الاسلام بانت مئه لان النكاح ١‏ لهل اسلامة 
بق مالم شرق القاضى بننهما ألا ترى أنما لو أساءت كانا على نكاحبما فتفرده بالردة في حال 
عَاء التكاح موجب للفرقة ة وكذلاكاذا أسادتامراً اد لدو سية 9 ارندت بأنت منه وكذلك 
لو اريد الزوج بانت منه وان ل بريد الزوج ول نسل مى حتى ماتالزوج كان لما المبر كاملا 
دخلمما أو 1 بدخل.ها لان الذكاح بذهمى بالموت حين ل بغرق القاضي بدهما فيتةرر به جيم 
لبر والله سبحانه وتعالى أعلى بالصواب واليه مرجع والآب | 
دجا باب نكاح أهل الحرب 6م 

وال » رضى الله عنه بلغنا عن علي ن أبى طالب رذضى الله عنه أنه سكل غنم متا ك3 أهل 
الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك ونه تأخذ فقول جوز للمسم أن دوج كتاية ف 
دار الحرب ولكنه يكره لانه اذا تزوجبا ةرما تار المقام فيهم وقا لصيل الله عليه وس أن 
برىة من كل ملم مع مرك لا الى اراها ولآن يه" أمريِض ولده لارق فرمما تحبل 
منه فتسى فيصير ما فى نطنها رقيقاً وان كان مسا واذا ولدت تخلق الولد باخلاق الكفار 
وفيه نمض الفتنة فيكره لمذا فان خرجج وثر كبا فى دار المرب وقمت الفرقة بينهما ببإين 
الدارين حقيقة وحكاقانها من أهل دار الحرب والزوجج من أهل ذار الاسلام ونباينالدارين 
هذه الصفة موجب للفرقة عندنا وعند الشافنى رمه الله تعالى لايكون موجبا للفرقةحتى 


اذا أسل اعد دوعنو خرج الى دارا فا نكانت المرأة هى التى خرجت مرانة وقمت 


[لنحف4 


الذرقة بالانفاق ءندنا2 بان الدارن وعذده لالقصد الى المرائمة والاستيلاء 1 حق الزوج 
فان خرجت غير صراءمة ازوجما 3 خوج الزوج نا اواذنا يأ شع الفرقة سان الدارن 
عندنا ولام شع عند الشافى رجه الله تعالى واستدل حديث ك أبى سفيان رضي الله عنه فانه 
أسل عر الظمران فى ششكر وَسول الله صلى الله ليه وسم ل بجده رسول الله صلى الله 
عايه وعر انتج : دنه وبين اص أنه هزد ونا فنحم زصتول الله صل الله عليه وسل مهرب 
ع رمة بن أبى جبل وحكيم بن حزام رضى الله عنهما <ة تى أسلات امم ة كل والجيد ميا 
واد الامان [زوجبا وذهبت خاءت بزوجبا و * #دد رسول الله صلى الله عاءه و4 وسلم 
النواع يما وان زنش نت رسول الله سس الله عليه وم هاجرت الى الدنة ثم عم تعبا 
زوجبا أنو العاص بعد سنين فردها عليه بالتكاح الاول والمعني فيه اناختلاف الدار عبارة 
١‏ ن نان الولايات وذلك لاوجب ارشاع النكاح كاءتلاف الولاتين فى دار الاسلام الا 
ري ان الحربى لوخرج الينا مستأمنا أو السم دخل دار 5 بامان ل تقع الفرقة بينه وبين 
ام أنه وكذلك امارج من مصر أهل المدل الى مئعة أأهل البنخي العم لذن قة دنه وبين 
انه وأصحابنا رجهم الله تمالى استدلوا بقوله اءالى يأها الذين ا: امنوا اذا جاء ٠م‏ المؤمنات 
مبادرات الى قو 0 تر دمو هن ٠‏ الى الكفار اله نه ولدس في هذه اله" نه مأ نقصد المراغمة 
فاشتراطه يكون زيادة على النص وقال الله تعالى ولا مسكوا والعم الكوافر والكوا افرججع 
كافرة معناه لاآمدوا من خافتهوه فى دار الأرب من ع نام وما أراد مر رضى اللهعنه ان 


مهاجر الى المديئة نادى عكة الامنأ راد انتذم اع انه مهأو يل فايلتحقلى أئ فليصحبنى 


فى المحرة والعبى فيه امن 6 ف دار المرب ف حقى من هو ف دار الاسلام المت قال 5 
الله (مالى ع كآن ميا فاحيدناه أى كا رافرزةناه الم_دي الا ترئىان المريد الام ندار 
١‏ المرب يمل كار ست حدج تي بقسم ماله سن ورلتهف كال عقق عصمة اد نكاح بين الى واللدت 
5 نكذلك لاتحقق عنك بان الدا: زنك حدميةه ة وتجكرا فاما اذا 0-3 2 الم 1 يأمان ٍ تبان الداررن ١‏ 7 
وجد كما لابه من أعل دار الارب متمكن من الرجوع الها وك ذلك اذا دخل اسل دار 
المرب بامان قرو من أهل دار الاسلام كا وكنية هل ابي من جلة دار الاسلام ودن 
فبالايءل عنزلة اميك حكما والدايل تاه لماخرج 7 قاصصدا ا<راز تفده من الث ركين فل" 


إديطف4ق 

بالانفاق فاماحديث ذف رضي الله +باالستع أنه ان عليه بالد كاج المديد وبأ روى 
انفردهاعليه بالنكاح . وَل أى حر مةالنكاحالذّ ول الا ترىانهردها عه لعدسنين والمدة 
«:قغى فى مثل هذه المدة عادة وقد روى ان الكفار ندّءوها وضرنوها حتى أسقعات - 
فاضت عدا ذلك وعندالشافى رحمه الله تمالى ان كان لاه قم الفرقة بان الدارين ا ١‏ 
المدةواما اسلام أبى سفيان فالمحيح ١‏ 4 سمن أسللامة ومكذ ونأ اعازة رمول اللّصل 
الله عليه وسل | لشماعةيعه العباس رضى الله عنه وعكرمة وحكم بنحزام ابما هس باالىالساحل || 
وكانت من حدود مكة ال توعد ابن الدارين وقال الزهريان د اعا ميزت من 
دار المرب لعل فح 1 لم وحد بان الدارين بوهعد فابذا 1 * محدد الا كاح بسسهما فاما اذا 

سى ا<د الزوجين ” قع الفرقة سْمها بالافاق فمندنا لتبان الدارين وعند الشافى رضى الله 
| عنه لاسبى <تى اذا سبيا معالمنقم الفرقة ينهم لقوله آءالى والحصنات من النساء الا بة معناه 
ذوات الازواج من النساء الا ماملك.- ت أعاتكم فامها محللة لكم واما نزلت الااية في سبايا 
أوطاس وقدنادى منادى رسول اللهصل 0 يومئد الا لاتوطأًاللبألى من الى» *حتى 
يضمن ولا الحيالى حتى يستبرأن حيضةواعا 02 و وأجهن مون و النى فيه انالسي سَتفى 
صفاء المسى للسابي وذ لاسق الدن الذى كان داعا على مسي وانما يصفو اذالم ببق ملك 
النكاح وهذا لانالسسي سبب لملك ماحتمل املك ول الد حكن للتلك فيصير مملوكا 
لاسابى لابه لو امتنم . موت الملك كما كتنع لق الزوج وهوليس ذى حق عترم ألا ئرى 
ذه تسقط به مالكرته عن نفسه وعن ماله ولهذًا قلنا لو كا( تالمسدية منكوحة اسل واذي 

لابطل |! نكاح لان ملك التكاح محترم ولا بدخل عليه التقصاص أله لاسقط يلسم لان 
المستحق بالتقصاص الدم وهو ليس بمحتمل للتماك ولا نالتفصاص لاحب الا لحترم و رححتنا 
فى ذلك أن السى سبب للك الرقبة مالا فلايكون مبطلا لانتكاح كالشر اء وهذا لان المملوك 
فى ال: سكا ح ليس عمال فلا بثدت فيه اتوك ك الس ى مقصودا لان غلك البضع مقصودا السندية 
| مختتص بشرائْط من الشرود والولى وذلك لابوجد ف السى فاءا بشت الملك هنا هنا ما للك 
إأار قبةوذلكلابشبت الاعند فراغ الحل عن حق الغير ونفس السب ليس عنافلاشكاح ألائرى 


أن ملك النكاح لو كان ترما لابطل الذكاح مع تقر الى والمنا اذا تقرر فالمترمو غير 
الحترم فيه سواءما اذا تفرر بالحرمية والرضاع ولأن السى لاننافى اشداء الدكاح فلأن 


لامنافى البقاء أو وأما الددن ن فانكان 1 عبد فب اسقط ان فريس دن 


الأذون وان كان على حر فسى فانه إسبقط لانه لما صار عبدا آوالدين لايجب على الم ف اللا 
شاغلا مالية وقبته فنكذلك لاسي الا شاغلا لايالية وحينكان واج على المر يكن شاغلا 
لمالية الرقية اذ لامالية فى رقبته فلا عكن اشّاؤه الا ملك الم._فة وقد تمذر اشَاؤه َلك 
الصفة بعد السى ألا ترى أنه لوكان الدين ن ترم لا. بق كذلك وبه يطل فول ان السبي 

2 بد للسالى فان ملك التسكاح اذا كان محترماً بق الدكاح ولا صفاءوكذلك 


الزوج وقمت الفرقة وهنا الملاك لدلاعليه فأما المديثالمروى أذ أن الرجاله سبوا الى ١‏ 
00 واماسى النساء وحدهن فقد وقءت الفرقة تبان الدارين والاة أده ليلنا فآنّ 


الله تعالى حرم زات الازواج قال . شت انقطاع الزوجدلة سهما كانت حرمة على السابى 


هذا النصاذا عرفنا م 58 فنقولاذاخرج ازوج ماما م وتركبا ؤدار المرب حتى وقمت ْ 


الفرقة بد علبا طلافه امد ذلكلان النكاح قد انقطم لاالى عدة فان شّاءها في دار 
لفرقة يدهما لم شع : داعام قاءها في. 


الارب 6 ننافى أصلن النكاح سمأ وبين الزوج بنافي العمدة فلبذا لا بعم طلاقه عليها وان ْ 


خرجت الرأة قبل ازوج مساة أو ذمية فبما على نكاحبما لان الزوج مس من أهل دار 
لاجم أيضا: ف تبان يم الدار فإ قال » حرية كتاية دخلت دار الاسلام بأماتف 
قتزروجت اد ذمياً جاز ذلك وصارت ذمية لامها بالعة زوجها فى القام هويا نفسرا 


ش من هو من أهل دار الاسلام يكون رضى منبا بالمقام في دارا على التأيد فتصير ذمية 


وان كانت غير كتا. ة فان “زو<ها ذىفكذلك الو اب وان تزوجها مس ل يجز النكاح 
وصيرورما ذمية ة تكون صما لصحة يويك و ١‏ نصح النكاح هنا وهذا خلاف المستأمن 


فى دارا اذا تزوج ذمية فانه لا يصير ذميا لان الرجل ليس بتبع للمرأة فى المقام ألا زى أ 


أنه لا يصير مقما بافامة المرأة والمرأة تصير مقيمة بقامة الزوج ومسافرة بسفزه فابذا افترقا 
دنال » حربى أسلم وحةد -ه مس نسوة وأسالن معه فان كان تزوجهن فى عقدة واحدة 


فرق ينه ويينون وان كان زوجهن فى عقود متفرقة فنكاح الاريع الاول جائز ونتكاح 
المامسة فاسد في قول أبى حنيفة وأبي بوسف رحمبما الله تعالى وقال مد رحه الله تمالى 


سواء تزوجهن فى عقدة واحدة اوفيءقود متفرقة مخيرفيختار أى أرع منبن شاء وبغارق 


المامسة وهو قول الشافى رحمه الله تعالمي وكذلك لوكان نحته اختان فأسلدن معه فان 
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تزوجبما فى عقدة واحدة بطل تكاحبما ولوكان تزوجم_ما فىعقدين جاز تكاح الاولى 
وبطل نكاح الثانية عندها وقال د والشافي. رحمبما الله تعالى تار أستهما شاءو شارق 
الأأخرى واستدل حديث غيلان بن سلءة أنه أسم ونحته كان نسوة واتلدق ده فقال 
ص الله ةوس اخاررمون ريما وفارق سائرهن وفيس بن حارية رذى الله نه أسم 
ونه عقر لسدوة وأسلة ع معسة قأميه الني صلى الله عليه وسلٍ ان مختار أرما مون 
والضحاك بن فيروز الدبلمى أسل ونحته اختاة ن فقال صلل الله عليه وسلم اختر يما عاق 


والعنى فيه ان هذه حرمة اءترضت فى نعضال:كوحات بعد ة ة الذكاح فوج التخيير 
دون التفريق 5 لو طاق احدى نسائه لابعينها ثلانا وان ذلك ان الانكحة وقم تصدرحة 
فى الاصل لان حرمة المع خطاب فارع وقد بنا ان حم هذا الاطاب قاصر عم 
لاعتقادهم يخلاف ذلك 7 إساموا ألا : رى أنه لومانت 0 ده مون 7 5 1 أسل 
وليس عنده الا أردع مهن جاز نكاحرن يمانت الأول أو الاير .اذا كزان 
الانكحة حرحة كان المقد الوا حدوالمقود المتفرقة فيةسواء عمزلة الحربى اذا كان محته 
أرع نسوة فسبي وسبين معه فا نالعقدالواحد والعةودالمتفرقة فيه سواء بالاشاق وان اختلفنا 


فى التفريق أوالتخبير وفرق تمد رحمه الله تعالى في السير الكبير بين أهل الارب وأهل 
الذمة فقال لو كانت هذه المةود فا بين أهل الذمة كان الموابك قاله أو حنيفة رحمه 
اله على لان خطاب الشرع يحكر الشيوع في دار الأمتادم يجهل 0 ف حق اهل الذمة 
وان كنا لاششرض لم مالم يساموا وقد بينا هذا من اصاه| والشافبى رحمه الله الى يسوي 
بين أهل الرب وأهل الذمة فاما أبو حنيفة وأو .وسف رحميها الله تعالى ا._تدلا 
قوله تعالى وان حيرا بين الاختين امع بين الاختين 0 كاحا < حر 8 ام مهذا النص كك 
الأول ماحم ل اجتع فوقع نكاحها كرحا يحكم الاسلام ويشكاح الثاية حصل الحم فل 
يكن . نكاما صم 8 حم الاسلام واعا وخ الاءترا ص ١‏ لعد الاسلام اسدب الج يم 5 
لاسبب هنأ سوىقى ابلنع فتعين الفسا أد 6 نكاح من من حصل المع بذكا حباوكان نكا حيافاسدا 
< بحم الاسلام دون من لم حصل بشكاحبا ابقع وكان 3 بحا حك الأسلام.وانت+ 
زو ح,ماقعقدةو احدةفابمع حصل مهماأو يكن الطال نكاحا حد اهما با ولى من الاخرى فيطل 
نكاحهاءثزلةالحربةنحت رجلين اذا أسادت وأ لامهواوك ذلك فى ذكاح الس ارم ة (سبب 
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اججم بين مازاد على الاريع فائما حمل ذلك بنسكاح اتلايية ذصرف الفساة آلنها اول 
واذكان تزوجون في عقد واحد فالجمع حصل مهن جما وهذا مخلاف مالو مانت احداهن 
أ وبانت لان الاعتراض اسدث ف اجلمع ' لوك الاسلام فلا بدمن ن قاء امع الجر م عد 00 ش 
حتى ب الاعتراض و ببق 5 ذلك اذا مانت احداهما أو ال وهو تظيرماو زوج رضيمتين ف 
ا امرأة فأرضعتهما بأنتا منه ولو أرضءت احداهما فانت ثم أرضعت الاخرى لم بطل 
: كاح الثابية لان المع 55 | حقق عند ارضاع الثاية فاذا كانت الاولى فى نكاحه 0 
اجمم بين الاخدّين وان مانت أ ويانت 0( عقق المع بين الاختين وهذا خلاف المسديات 
فان بنكاح للخ هناك وقم صميحا عم الاسلام على الاطلاق لانه حين تزوجهن كان 
غرا وللخر أن ذوج أريع لسوة 9 وجب الاعثر اض نسبب الرقالأادثفيهوء لد حدوث 
الرق هن 2تمعات مستويات فلهذا استوى الءقد الواحد 0 المتفرقة عيزلة الرضيعتين 
اذا ارضعتم_ما اغر اننا وان تزوجه-ءا في عقدين:. لان الاعتراض وجب اعد 
صحة التكاح بالاختية العارضة فيهما وهما مس_:ويان فى ذلك تخلاف ما شقدم على ما بينا 
والاحاديث الدتى روبت فة-د قال مكدول ان تلك كانت قبل نزول الفرانْض معناه 


قبل نزول حرمة المع فوقمت الانكحة صصيحة مطلقاتم أمره رسول الله صلى الله عليه | 
وسم باختيار الاردع لتح_ ديد العقد عليون أو لما كانت الانكحة صيحة فى الاصل 
غيل رسول اشاس الله علتيه ومست - ذلك مستتئى من تحريم اب نع ألا ترى أنه قال فى 
عض الروايات وطاق عارن فبذادليل على أنه بحم 0 ينه وبين ما زاد على 
الاريع وعلى هذا لو أسم وام ته فت وأم فاسدتا مءه فان كان تزوجهءافي عل 1 


بطل نكاحهماأ 9 ثم ان كان لم بدخل مه افله أن يزوج البنت دون الام وان كان دخل مهما 
يكن له أن يتوج واحدة منبما لان الدخول بكل واحدة منهما وجب حرمة الاخرى 
بالمصاهسة عل التأد وانكان دل بالام فليس له أن يزوج واحدة منبما لانالام حرمت 
بعقد البنت والبنت حرمت بالدخول بالام وإنكان دخل بالبنت دون الام فله أن يتوج 
البذت دون الام لان عحر الةد على الام لا وجب حرمة البنت وان كان تزو<هما في 
م الا ولى جائز وتكاح الثانية فاسد ان لم بدخل مهما وك ذلك ان دخل بالاولى 
ن كاندخل بالثامة فان كانت الاولى سا فسد نكاحبما لان الامحر مت بالعقد على البنت 


(كه) 


والبنت حرمت بالدخول بالام وانكانت الاو لى امافذكاح البنت صميح لان الدخول بالبنت 
بحرم الاموالمد على الام لامحرم البذت فاما على قول ت#درحمه الله تعالى سواء تزوجهما فى 
عقدة أو في عقدتين فنكاح البنت صمح لان المتد على الام لابوجب حرمة البذت والمقد 
على البنت يوجب حرمة الام الاان يكون دغل بالام يلاد شرق نه ويينهما وهدًا اذا 
كان د خوله بالام بمد ماتزويج بالبنت فانكان قبل أن دوج البنت فتكاح الام صحيح 
لان الدخول 3 م البنت فاذا لم نصح تكاح البزت لاكرم 4 ذلك الا أن يكون 
دل بالبنت ت أبضأخيلاذ تفع الفرقة . ينه ويدممابا ل ماهرة ولس له أن باوج واحدة ممهما 
« قال » وان أسم الارني واصي أنه وقد كان نكاءبما بعد ان طلقم! ثلائ! قبل ان تشكح 
روا اخر فرق بدهما لان التطليةات الثلاث : شع فى دار الارب م فى دار الاسلام امم 
يعتقدون ذلك وهى سبب حرمة لهل الى وقت إصابة الزوج الثانى عتزلة الأرمة بالقرابة 
ل ضاع ف فكرا ان ذلك بوجب التفريق بعد الاسلام فكذلك هنا وكذلك لو جامع ينا 
أو 2 :ا أوتكيل لوادج مهما إلشبوة لان ال, رمة إسبب المصاهرة أظير الآرمة سرب 
الرضاع وذلك محقق فى دارالارب 6 فق فى دار الاسلام ذبذا مثله ج قال » واذا أسلم 
أحد الزوجين فى دارالارب ولبكونا من أهل الكناب أوكانا والمرأة هى التى أسلات فانه 
يتوقف القطاع الدكاحينهما على اتقضاء ثلاث حيض عندنا سواء دخل ما أولم يدخل ما 
وقال الشافي رحمه الل آعالى انكان قبل الدخول نقع الفرقة باسلام أحدهما وانكان بعد 
الدخول بتوفف على انقضاء العدة وءنده اه هذا الحكم . داز الحرب ودار العام 
ولك نه طبني على تأ كد النكاحيالد خول وعدم نأ كدمكا ذ كر نا فاماعندنا نذ س اسلاماً حدهما 
غير موجب للفرقة ولا كفر من أضر ل الكفر ولا اختلاف الدبن فنهكما نا 
فى دار الاسلامالاان ففدار الاسلام يمكن نقرير سيب الفرقة عرض الأسلام ط الاا خر 
مهما حتى اذا أبى لصيرمفونا الامساك بالمعروف وفى دارالارب لاسأ ذلك لان بد 
امام المسلمين الاندر الى المصر مهما ليعرض عليه الاسلام و بحم بالفرقةعند إباله فيقام 00 
حيضاتمقام ثلاثعرضات فى شرر سبب الفرقة لانه صار غير ميد لما حين لم يساعدها 
| على الاسلام وبعد ماصار غير صبد لما تقع الفرقة بانفضاء ثلاث حيض 6 لو طلقا الا أن 
هناك اذا كانالطلاق قبل الدخول يمكن ائيات الفرقة بنفسه لمباشرة الزوج سبب الفرقة 


وهنا 
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|| وهنا لامكن انرا تالفرقة قبل الدخول بدونانةضاء ثلاث حيضلان الزوج ماباشر شيثابل 
بل هو مستدىم 1ا كان عليه يه فلبذا بتوة قف اشطاع الذكاح على انقضاء ثلاث يض فى الوجرين || 
جميعاً واذا وقعت الفرقة ذلك فان كان قبل الدخول فلا عدة عايرا وان كان بعد الدخول 
والمرأة حرية ة تكذلك ك الجواب لان حم الشذرع لات فى حة,! فان كانت المرأة هى 
الساة فَكذلك ك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه لابوجب المدة على المساءة من الحربى 
وأو السئلة فى المباجرة فامها اذا خر <ت الى دا ر الاسلام فتلي أن ذمية ل : نازمما المدة أ 
فى قول أبى حتيفة رحمه الله ثعالى الا أن نكون حاملا فيك _ذ لاتتزوج حتى لضع ابا 
وانكانت حاملا فلبا أن تتذوج فى المال وعلى قول أبى بوسف وحمد رما الله تعالى 
تلزمها المدة وححنهما فى ذلك حديث نسييةآ الما هاجرت أمها رسول اله صلى الله 
عليه وس أن تمتد والمعنى فيه أن هذه حرة فارقت زوجها نعد الاصاءة فتلزمما الء_دة 
كالمطلقة في دارنا وهذا لان وجوب الء_دة عليها لمق الشرع كيلا يجتمع ماء رحلين فى 
0 مساة مخاطبة بحق الشرع وه_ذا مخلاف المسبية فاء الست بحرة وتالرة اك 9 
ت للسابى ومن ضرورة ةالحكم حلبا لاسابى الحم شراغ رجمها من ماء الزوج لاف 
ما نحن فيه 0 لا يقال لماذا يحب الاستبراء على السابىلا نا : قولم يخي الاستبراء على السابى 
اذاكانت أ أو منكوحة فكذلك اذا كانت بكر أوم تكن 5360 فكذا هذا مع ان 
هذا دليلنا لان بالاستبراء هناك حصل المقصود فلا حاجة الى الاب المدة عليها مخلاف 
المباجرة وأو حنيفة رحمه الله تعالى استدل شَوَله تعالى ولا جناح عليكم ان تنكحوه ناذا 
نيتموهن أجورهن فلله تعالى اياح نكاح المراجرةمطقاً فتقبيد ذلك با بمد انقضاء المدة 
يكون زيادةوقال الله تعالى ولاتمسكوا لعصم الكوافروف اتحاب المدة تمسك نعصمةالكافرة 
والعنى فيه انهذهالفرقة وقعت ,تبان الدارين فلا توجب العدةعلها وكامسبيةهذا لان تين 
الدارين حقيقة وحكناً مناف لاتكاح فيكون منافيا لاثر الدكاح ذلا يحب المدة لمق الشرع 
مع وجود المذاى ولخلق الزوج لانهحربي غير تدم وهو نظير من اشترى ام أن دلايجي 
المدة لمقه لان الل الثابت بالملك حقه ولا يجب لمق الشرعلوجود المنافى فاما اذا كانت 


ظ عاباذ لا حول يحب العدة عليها ولكها لاتتزوج مالم ١‏ ممع حملبا لان في بطلا ولد نات 0 


نسب من ا وك مالم وتان الولد اذا حبلت من مولاها ليسله ان يزوجبا 
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حتي نض وروى الحسن عن أب حنيفة رحمهما اللّهآمالى الها اذا تزوجت صح النكاح ولكن 
|الاشرءها زوجبا حتى نضع لاانه لاحرمة لمء الحربى كاء الزانى فبو عتزلة ماء الزانى والب-ل 
من الرنا لاعنع النكاحعندنا ولكن الاول أصح لان الحبل من الزنا لاذسس لهوهنا النسب 
نابت مه ن الحربى وباعتمار , سوت النسس ب امحل مشغول فابذا لسع البح مالم ع غ الل 
عن حق الغير وستوى في دنوع ١‏ الفرقة سان الدارن ان خرجأحدها ذا ودار 
خرج مستأم * ُ أسم لماز ذم لانه صار من أهل دارنا حقيقة كا في الفصلين وان 
كان الخاريج هو الزوج فله ان يزوج زوج أرلاً سواها أو أختها انكانت في دار الاس_لاملانه 
لاعدة على الى 0-0-0-0 عدم جيعاً فكان هذا عنزلة الفرقة قبل الدخول واذا 
أسامت ام رأة نم خرج الزوج مستأمنا فهما على الدواح مام تحض ثلاث حيض لان الستأمن 
وان كان فى دارا صورة فبو من أهل دار المرب حكدا فكأ نه باق فىدار الحرب حتى اذا 
أسلم الزوجج قبل ان نحيض فما على الدكاح وان صبار الزوج من أهل الذمة قبل ان تحيض 
ثلاث حيض فبما على النكاح ايضا<تى اذا خرجت المراةفهى امأ نهحتى يعرض السلطان 
عليه الاسلام بمنزلة مالو كانت الز وج فى الاصل ذميا وكذلك او كان الزوج هو الذى 
أسل فى دار الحرب مخ رجت اليناذمية قبل أن محيض ثلاث حيض فبما على التكاح حتى 
بعرض السلطان عامها الاسلام فأما اذا خرجا مستأمنين ثم أسامت المرأة فني روابة هذا 
الكتاب يتوقف اشطاع اقع بدم_ما على انقضاء ثلاث حيض لان الزوج من أهل دار 
الحر بفبومنزلة ما لوكان فىدار اأرب وفيرواء اه كتاب الطلاق بقولان عمرض ااسلطان 
الأسلام على اازوج فأبى أن سل فرق ,هما وان لم عرض حتى مغى ثلاث حيض نقع 
الفرقة أيضاً في <ق الذىى بتعين عرض الاسلام وفى <ق الحربى في دار الحرب بتعين 
انقضاء ثلاث حيض وفي حق المستأمنا ى الامسبن بوجد َع نه الفرقة لان الستامن من 
وجه يشبه الذى لانه حت , بد الاما م تكن من عرض الاسلام عليه ومن وجه لشبه 
الحر بي لانه متمكن من الرجوع الى دار الحرب فيوفر حظه على الشبهين فلشيبه بالذى اذا 
وجد عرض الاسلام عليه نقع به الفرقة ولشببه بالحربى اذا وجد انقضاء ثلاث حيض 
أولا تقع به الفرقة والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه امرجم والاب 
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ف تال» رضى الله عن الدكاح بلفظة المية ل ل 
الشافى رحمه الله تعالى لاص / الا بافظة النكاح والتذويج واستدل شوله تمالى واصرأة 
مؤمنة ان وهبت نفسبا للني الآبة ققد يه بلفظة المبة خالصأ لارسول صاوات 
الله عليه دون غيره من المؤمنين وقال صصلى الله عليه وس أوصيكم بالنساء خر امن 
عندم عوان اخ-ذتموهن بأمانة اله واس تحلام فروجهن بكلمة اله وكلة الله التى أعنا 
بالاستحلال مها الا نكاح والتزويج وى قوله اذتموهن بأمانة الله اشارة الا ان هذا العقد 
غير معقود لمقصود امات الملك ولهذا انمقد بلفغلة الانكاح والتزويج وههما لايد بد لان على 
الملك الا ترى انه لا نقد مهما ثى؟ من عقود الْقَايكات ولكن المقصود بالتكاح مالا حمى 
من مصاط الدين والدنيا وألفاظ القليك لاندل على ثى' من ذلك فلا بنعقد بها هذا العقد 
وهو معنى قوم هذا عقد خاص فلا بنعقد بغيره الا ترىان الشبادة ما شرعت بافط خاص 
أعنى وهو انها موجبة نفسبا > أشار الله تمالى اليه فى قوله شبد الله نه لاإله الا هو ثم 
لفظ آخر مقام هذا اللفظ حتى لو قال الشاهد احلف لايصح أداء الشبادة به والدليل عليه 
ان التزويم هو التعليق والنكاح هو الم وليس فبهما ماددل على الماك وليس فى الْقليك 
مدني التلفيق والضم فلا . نقد هذا الافظ بالفاظ المَليِك وكيف ينعقد النكاح بهذا اللفظ 
والفرقة « شع به اذا قال لام أنه وهيت نفسك منك كان عنزلة لفا الطلاق ممم ان التكاح 
نفع الارودوع ذكر لفظ الحبة اك_بود لابمرفون مهما أرادا النكاج و<حتنا فى 
ذلك قوله تعالى واعراة مؤمنة ان وهبت نفسبها للنى صل الله عليه وسلم إل مءئأه ان 
أر اد النى ان يستنكحبا فوهيت نفسها منه فقد جمل الله تعالي المبة جوابا للاستدكاح 
والاستدكاح طلب الدكاح وأما قوله خالصة لك فة-د قبل المراد به المرأة يعنى انها خالصة 
لشفلا حل لاحد دك حتى ,يكون شريكاك في الفر اش من حيثالزمانما قال الله ثعالى في 


3 أخرى وما كانلكرم أنتؤذوا رول اللهدولاان شكدوا أزوأعفيق إمدهاً بداو الاأصح 


ان المرادهيةغالصة لان قوله انشوهيت شتفى هية والكناءة صرف الى الات عقتضى 
الكلامفيكو نالمنى هبة خالصة لايلزمك مهر | وهذا لك دون المؤمنينء ألا ترى أنه قال 
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قدعدنا مافرضنا عايهم فى أزواجهم يمنى من الانتذاء بالمال والدليل عليه أنه قابل الموهوية 
تفنسها بالمؤتى مبرها بقوله انا أحللنا لك أزواج لك الا.بة وكذلك قال فى آخر الآلبة لكي أ 
لابكون عليك حرج وهو نص على أن الخصوصية لدفع المرج عنه وذلك ليس في الافظ 
اذلاحرج عليه فى ذ كر لفظ 8 انما المرج في قا امير مع ان المذ كور لفظة الحبة 
فى جاب المرأة لانى جانب رسول الله صب الله عليه وس فمرفنا ان المراد االحصوص_ية 
| محواز نكاحه شير مهر وإباناقي المسئلة على رضوان الله عليه فان رجلا وهب انأتهلعبيد 
الله بن المر بشبادة شاهدين فأجاز ذلك على رذى الله تعالى عنه والمعنى فيه ان :هذا ملك 
يستباح به الوطء فينعقد بلفظ اله بةوالقليك كيك المين وهذا كلام على سبيل الاستدلال 
لاعلى سبل المقايسةلان صلاحيةالافظ كنانة عن غيره وليس نمحكم شرعى ليعر ف بالقياس بل 
طريق معرفة ذلك النظر في كلام أهل نلاشة وهذه اشارة الى مذهيهم فى الاستعارة لانهم 
ستعيرون اللفظ لغيره لاتصال بنهما من حيث السيبية م قال الله تعالى انى أرانى أعصر 
مرا أى عنباً بالعصر يصير مرا ونسمى المطر سماء لانه نزل من السماء وما يكون من علو 

ظ المرب تسميه سماء وكذلك النبات يسمى سماء لانه نبت بسيب المطر فامهم تقولون ما زلنا 
ذملاٌ السماء حتى الينام واذا : دهت هذا فنةول هذه الالفاظ سدب للك الرقبة وملاك الرقبة || 
فى محل ملك المتعة موجب لملك ااتعة فللاتصال ينهما سد إصاح هذا اللفظ كنابة عن 
ملك المتعة والمفصود من النكاح ملك المتعة دون ما سواه من المقاصد ألا ترى أنه تنص 
به اازوج حتي بحب البدل عايه وسائر المقاصد صل لما وان ملك الطلاق الر ق الرافم لهذا 
الملك مختص به الزوج فر فنا أن للقصود هواللاك دون ما وفه الخصم واعا المقد بافظل 
ش النتكاح 9 التزويج لامهما لفظان جعلا 75 لهذا المقد بالنص واعتبار المعنى في غير المنصوص 
عليه فأما فى المنصوص لايعبر الممنى مع ا لفظان لايجاب ملك ما ليس عمال فابذا 
لتر فى البات ملك المال ومتى صارالافظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته وقام 
مقام اللفظ الذى جمل كنابة عنه والشرط سماع الشاهدين اللفظ الذى ينعقد به النسكاح 
فأما وقوفيما على متقصود المتعاقدين ل س الشرط مع أنه اذا قال وهبت اطتي منك لصداق 
كذا فالشبود يعلمون أنه أر اد النبكاح وكا أن الفرقة صل بافظ الهبة محصل بافظ 
الزوجية اذا قال لامرأنه تزوجى ونوى به الطلاق بقع ولم يدل ذلك على أنه لابنعقد به 
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.!| الدكاح فأما لفظ البيع السب أن . نعقد به النكاح واليه أشأر فى كتاب المدود قال اذا‎ ٠ 
ة مقال ويا واشترتها وهذا للفمه الذى دنا أن البيع » وجسما 6 هو سبدب‎ 18 0 
للك المتعة ف +له وكان أو بكر الامش رحهه اله تعالى شول لالنءقد الذكاح بافظ ألييع‎ 
إألانه خاص ميك مال بال والمملوك بالنكاح ليش يمال فأما لفظة الاجارة لاله_قهد مها‎ 
النكاح لامها غير موحية مكما ستفاد به ملك المتعة فاهأ وجب ملاثك امافعة وعلك المافءة‎ 
0 لاستفاد ملك المتعة و وى 1 ن الكرخى رمه الله تعالى ا 2 ل. ينقد‎ 

ف ا | كقوله 0 0 ل عتزلة الاحارة ولكن 
هذا فاسد فان الاجارة شرعا لا , ةك الامؤنتا والنكاح ليا امعد اللا مؤيدا هما مغايرة 
عل سديل المتافاة فأما لفظط الوص. ََ لانتمقد يك نه الت.كاح لايه لاوجب الملاك لفسة بل مواد ع4 
الخلافة مضافة الى ما الع 595 اوت ولو صو افظ النكاح مضافا الى مأامد الملوت لا ع 
أبضا قاركت ب قيل الهبة 2 لانو جب املك مالم طهم اليه القبض قلنا الحية لاوجب 
اضافة الملك ولكن لضعف فى السبي لتعربه كن العوض .تأخر الملك الى أن ستقوي 
بالقيض وعدم ذلك الضعف اذا استعمل فى النسكاح لانالموض حب به بئفسه ولهدكًا 
جاز استماله فىحق الصغيرة والكبيرة فلبذا كان موجبا ملك النكاح بنفسه مع ان المماوك 
بالنكاح نفس العقد يصي ركالمقبوض ولم-ذا لومانت عقيب المقد تمذر البدل فكان 
هذا عتزلة هبة عين فى بد الموهوب له فيو جب الملك بنفسه فأما لفظ الاحلال والمتسع 
| لاوجبءلكا أصلا فأنمن أحل لميره طداما أو أذن له ان بتمتسم به لاعلكه واما يتلفه 
الاعارة فكذلك فاه لاوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة والاقراض في معنى الاعارة 6 
]ان الافراض فى:#ل ملك المتعة لاإيصح لان محل ملك المتعة الا دى والاستقراض فى| 
الحيوان لاجوز فابذا لا.نعقد النكاح هذه الالفاظ يخلاف لفظة الهية بة والصدقة ولكن | 

١ باعتيار هذه الالفاظ ينعقدالشسهة فسقط به الحد وجب الاقل م من المسمي ومن مبر الشل‎ ١ 

عند الدخول 8 قال » ولو قال أتزوحك بكذ! ققالت قد فملت فبو عتزلة ةولها قدتزوجتك | 
لامها أخرجت الكلام مخرجج المواب للطابه فيصير ماتقدم من امطاب كالمعاد فيه ولا 


براك 


محتاج الى ان قول الزوج قبات ت مخلاف الببع على مابيناه فيا سم بق وذكر في النوادرائهاذا 
قال حنتك خاط] فةالت قد فملت أو زوحتك نفسى كان نكاحا عاق الكتاب يمول اذا 
قال خطبتك الى نفسلك بكذا فقاات زوجتك نضسى فبو ذكاح جا ما نز اذا كان “محضر من 
الشبود لان هذا كلام الناس وليس نقياس معناه انه بلفظ الخطية لاسنعقد النكاح في القياس || 
لان الخطية غير المقد ولكنه استحسن فقال المراد به فى عادة الناس المقد فلاج_ل الفرق 
٠‏ |[الظاهى جملنا ذلك عئزلة الدكاح استحسانا والله أعل بالصواب واليه لأرجم والآاب ‏ 
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.ف قال » وعقد النكاح بغير نسمية المبر جائز وله مبر مثلبا من نسائها لاوكس ولاشطط 
ان دخل بها أو مات عنْها وهذا مذهبنا ان مبر المثل يجب لامفوضة بنفس العقد وهو أحد 
قولى الشاففى رحمه الله تعالى وف القول الآآخر لاحب المبر «نفس العقد وانما يجي بالتراضى 
أو نقضاء القاضى <تي اذامات أحدهما قبل الدخول فلا مبرلما عنده ومشائتهم رحدم لله 
تعالى مختلفون فيا اذا دخل بها وأ أكثرم على أنه يحب المبر بالدخول ومندم من ول 
لاحب بالدخول أيضا واحتج حديث عمر وعلي وابن ممر وزيد رضى الله عهم أنهم 
ش الوا حسبها اميراث ولا مهر لها والمنى فيه أنها جادت بحقباوهي من أهل امود قيصح 
منها ؟] لو وهبت شاثا هر رت ماها وه ذا لان المستوفي بالنسكاح اما أن 0 
المنفمة ما هو مده ى أو في حل العبين جا عو مذخيم فأن كان فى حكم المي ف دله 
نزلة أرش الطرف مخاص حم له ويط باسقاطها وان كان عمزلة المنفعة فبدل المنفع ةلحا 
والدايل عليه اما يملك الابراء عن المبر والشراء به شيئاً ومهذا الطريق قال لمضهم أنه وان 
دخل بالا دالبو لاي رضيت شبوت الملك عليبا لفيرعوض فقد رضيت بالاستيفاء 
' هن غير عوض وأ "كثرهم على أن فيا يحب بالاستيفاء معنى حق الشمرع ألاترى أن ما 
يجب بالاستيفاء من العقوبة وهو د الزا يكون خالص حق الشرع فكذلك المال الذى 
حب عند الاستيفاء لا يسققط برطباها بالاستيفاء بغير عوض والى هذا أشار الله تمالي فى 
000 بوه ن أجورهن ولان العاوضه ف النكام بين الزوجين 
حتي لا ينعقد النكاح الا بذ كرهما فأما المبر لبس ددوض أصلى وا.كنه زائد وجي لما 
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بازاء احتباسباعنده مئزلة النفقة ومثل هذا محتمل التعجيل والتأجيل ولحكن النكاح م 
لا سند الا موجبا لهذا الملك عللها لا.نعقد الا بشرط التعويض قارة تسجل العوض 
بالنسمية ونارة تأخر الى التأ كد بالدخول أو الفرض بالتراضى أو بالقضاء ألاثرىأن ماك 
المين نارة بت لعوض واجب بلفس العققد وبارة بشرط التعويض وان لم يكن واجباً نفس 
السَبب والدليل عليه أن مبر المثل لاسّنصف بالطلاق قبل الدخول وما كان واجباًبنفس 
المقد يتنصف كالمسمى وححتنا فى ذلك ماروى أن سائلا سأل ان مسعود رضىالله تعالى 
عنه عن هذا ؤمل بردده شبرا ثم قال أقول فيه بنفسى فان ياكصوابا فن الله ورسوله وان 
يك خطأ فنابن أمعبد ٠‏ وفى رواية ففنى ومن الششيطان والله ورسوله منه بريئان أرى لما 
مبر مثل نسائها لاوكس ولا شطط فقام رجل مال له معقل بن سنان أو معقل بن يسار 
وأو الجراح صاحب الاشجمين رضوان الله عليم فقال نشبدان رسول الله صل الله عليه 
وسل ففى فى فى امرأة ة منا يقال لحا بروع بت واشق الاشحعية عثل قضيتك هذه فسر ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه حك سرورا ]ير لال بند اسلامة لواف .قضاؤه قضاء 
رسول الله صلى الله علي وس_ل والذى روى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد هذا الحمديث 
وقال ماذا نصنم بقول اعرابى ال ا تفرد به وهو أنهكان حاف 
الراوى و بر هذا الرجل حتى تحلفه ولسسئا تأخذ بذلك والممنى فيه ان 
النكاح عقد معاوضة بالمبر فاذا العقد ححا كان موجبا لهو ض كالبيع وما لو زوج الاب 
انه بفير مبر وبيان الوصف قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يمنى تبتغوا ملك النكاح على 
النساء بالمال وحر ف الباء يصحب الاعواض فدل أن الموض الاصلى هو المبر والدايل عليه 
أنه بشنت لما حق المطالبة بالفرض والفرض عبارة عن التقدير والمطالبة بالتقدير تببى على 
وجوب الاصل ففى كل موضع 1 > ب الاصل بالعقد لا ثبت المطالبة بالتقدير ما فى ملك 
المين لطريق المية فنقنا أن أل الويخوت بالمتقد شرعا واليه أشار الله تعالى فى قوله قد 
عدناما فرضنا عليهم في أزواجرم أضاف الى نفسه وبين خصوصية إلبى صل الله عليه وسلم 
بالدكاح بغير مبر فذلك دايل على انه فى غيره لابنمقد الا موجبا لامبر واليه أشار أبو سعيد 
اللدرى رضى الله تمالى عنه وله لانكاح الا عبر وشبود الا ماكا لرسول اله صل الله 
انا ملك السلا بس نفسبا لاستيفاء المبر ولانميس المبدل الا بدل واجب || . 


)0 مدر اين ) 
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وان بعد الدخول مها يجب ولا وججمه لانكاره لانه منصوص عليه فى القران والدخول || 
| تصرف في الملك فاذا نبت الملك بغير عوض لانحجب العوض بالتصرف فيه لمد ذلك ولا 
معنى لا ول ان املك بت بامرط التمويض لان هذا المقد لاببنه_تمد الا معاو ضة الال 
اغظبار لخطر هذا الملك وهنا اظبار الحطر انما يظبر اذا وجب البدل بنفس الملك فكا ان 
الملك لامحتمل التأخر عن حالة المقد فكذلك وجوب البدل الا فى حق من قصر عنه 
حكم هذا المأطاب وهم أهل الذمة ما بينا والطلاق قبل الدخول مسقط لانه رفم للمقد من 
| الاصل فيكون مسقطا للعوض وسةوط الءعوض عند وجود المسقط لايكون دليلا على 
أنه يكن واجبا بالمقد وتنصف المسعي بالطلاق حك ثبت بالنص مخ لاف القياس وكان 
المعنى فيه أن المسعى تأ كد بالتسمية والمقد جما فنأ كد لاإسةط كله لا بالطلاق ولا 
بالموت والنفقة ضعيفة من كل وجه لانها لاجب بالتسمية ولا بنفسالعقد وتسقط بالطلاق 
والموت جميءا ومر المثل ضعيف من كل وجه لانه غير مسمى في اأمتقد وفوي من وجه 
لابه واجب بنفس العقد فلقونه هن وجه لايسقط بالموت ولضعفه من وجه سقط كله 
بالطلاق قبل الدخول اذا عرفنا هذا فنقول نساؤها اللانى يمتبر مبرها بورهن عشيرتهاءن 
قبل أبيرا كأخوامها وعماتها وبنات عمانها عند نا وقال ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى أمها وقوم 
أهها كالخالاتو نحو ذلك لان المهر قيممة نضع النساء فيعتبر فيه قرابتها من النساء ولكنا 
تقول قيمة الثى' اتما عرف "بالرجوع الى قيمة جنسه والانسان من جنس قوم أيه لامن 
جنس قوم أمه ألا ترى أن الام قد نكون أمة والبنت نكون قرشية نما لاأ بها فلبذا اعتبر 
عشيرتها من قبل أيها ولا يعتبر مبرها ‏ بر أما الا أن تنكون أمبا من قوم أبي, | بأنكانت 
نت ممه ليئذ لعتبر مم رهلا لانهاً ديا بل لامها نت عم يها واعأ يعتبر من عشيرتما 
إمرأة هي مثلها فى امسن واجمال والسن والمال والبكارة لان المهور تمختلف باختلاف هذه 
الاوصاف الى عل انه عليه وس مكح المرأة الها وججالها الحدرث وكذلك يعتبر أن 
تكون تلك المرا ةطق بلدا ولا يعتبر »هر ها تهر عشيرما فى بلدة أخرى لان المهو رتلف 
اختلاف اللمدان عادة وفى الحاصل هر المثل قيمة البضع وقيمة الثى' انما نعرف بالرجوع 
)الى ا ا و 0م ظ 
ففرض للا مهرا فهو سواء ولما ذلك ان دل مما أو مات عنها وان ظلتها قبل أن بدخل 
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أبافل لان وسف رحمه الله ثَ تمالل الأول لما نصف ام 89 نمد العقد وهذا 
ولحي فى العتقد سواء " م دجع فقال لهاالمتعة وهو قول أنى حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى 
لان الفرض امد المقد در بمبر الثل وقد ينا ان عبر المثل لا.دنصف بالطلاق قبل الدخول 
ولا ن منص ف المسمى ف العقد بالطلاق حك بت بالنص مخلاف القياس والمفروض نعد المقد 
ليس فى معناه لأأنه وان استند حكنه الى وقت المقد لانصي ركالمسمى فى المقد وعلى هذا 
لو تزوحبا على مبر مسحي ثم زادها فى المبر بعد العقد فني قول أبى بوسف رحمه الله تعالى 
الأول «تنصف الزيادة وال صل بالطلاق لانالزيادة.هدالمقد مثل المسمى فالمقد قال الله 
تعالى ولاجناح عليكم قيا تراضيتم نه نه من بعد الفريضة أىمن فريطضة عد الفريضة وفي قوله 
الآ خر لا.تّنصف بالطلاق الا المسسمى فى الءتقد خاصة لقوله تمالىقتنصف مافرظم أى يم 
ف المقد فاما الزيادة بعد العقدتسقط كلبا بالطلاق وهو قول أنى حئيفة وتمد رحمبماالله 0 
( قال » واذا اختلف الزوجان فى المبر فقال الزوجج ألف وقالت الرأة ألفان فني قول أبى 
حنيفة وتمد رحمبما الله تعالى يحكم مهبر مثلرا وفي قول أببى بوسف وابن أبى ليلى رحمهما الله 
تعالي القول قول الزوجج الا ان يأتى بشى' مستنكر جد وجه قولما لنهما اختلفا فىيدلعقد 
لاحتمل الفسخ بالاقالة فيكون القول قول المدكر لازيادة 6 لو اختلفا فى يدل الملم والمتق 
مال ولا مني للمصير الى تحك م مبر امثل لان وجود مبر اأثل عند عدم التسمية وهنا مع 
اختلافيما فقا على أصل 07 وذلك مانم وجوب مبر المثل ولا معنى للتحالف يهمالان 
التحالف فسخ العتقديءه تمامهو التكاح لاحتمل هذا النو من الفسخ والدليل علءه انه لوطلةها 
قبل الدخول كان لما نصف ماقوله الزوج ولا يصار الى حكيم المتعةفكذا فى حال قيامالعققد 
| لان التمة بمد الطلاق موجب تنكاح لانسمية فيه كبر المثل قبله وأماأبو حنيفة وتمد 
رحمهما الله أمالى قالا لصحة النكاح في الشرع موجب وهو مير الل لاقع البراءة عنه 
الا «تسمية صصيحة فءند الاختلاف فى السمى يحب المصير الى الموجب الاأصلى كالصباغ 
ورب الثوب اذا اختلفا فى الاجر فآنه يصار الى تحكيم قيمة الصبغ لهذا اممنى وهذا مخلاف 
القصار ورب (لثوب اذا اختلفا فى الاجر لانه لبس العمل القصار موجب بدون التسمية 
ثم النكاح عقد حتمل للفسخ فانه بفسخ لخيار المتق وتخيارالبلوغ وعدم الكفاءة ويستحق || 
فيه التسليم والتسم فيشبه ألييع من هذا الوجه فاذا وقم الاختلاف في البدل يحب التحالف 
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ْ حلاف لاف الطللات: عمال والمتق عل وأما اذا طلقها قبل الدخول يصار الى حكيم التمة طٍ ما 
أنص عايه فى الجامع ووضع المسكلة فما اذا كان الاختلاف سسهما فى المانة والمائتين فأما 
ف فى كتاب النسكاح فانه وضع المسكلة فما اذا كان الاختلاف في الالف والالفين والتعة 
لزيد على جعاية فلبذا قال لما نصف ما قوله ازوج على أنه يجوز أن نصار الى مبر المثل 
قبل الطلاق ولانصار الى المتعة بعد الطلاق اذا تزوجها على اف وكرامة يكون لبا نمف 
الااف نمد الطلاق ويكون لما مال مبر اتدل قبل الطلاق اذالم يف بما شرط لها من 
الكرامة وفيمميٍ قول اوعك رحم له الله تمالى الا أن أ 0 اسبادكر حدا نولان 
أشاضنا أحدهما أن يدمى ما دون المشرة فاه مستد_كر شرعا لابه لا مبر أقل من عشرة 
دراهم والاصح أن مراده أن يدمى شيا ليلا يعم أنه لا لوج مثل لك المرأة على ذلك 

المبر عادة فانه ذ كر ه_ذا للفظ فى البيع أيضا فيا اذا اختلفا فى الم مد هلاك السلعة 
فالفول قول المشتري الا أن يأنى لني 'مستنكر جد وليس ف الْهْن تقدير ششرعا وأما بيان 
قول 5 حنيفة وتمد رحمبمأ الله تعالى مدان امار شول عحالفان في الاتداء م ع 
مبر الشل بعد ذلك وكان أبو بكر الرازى رحمه الله تعالى بقول حك + بر الثل أولا 
قانكان مبر مثلبا ألفين أو أ كثر فالقول قولما مع ينها لان الظاهى بش بد لما وان كان 
ألف درهم أو أقل فالقول قول الزوج مع عينه لان الظاهس يشهد لازوج وان كان مهر مثلبا 
ألا وحسمانة شيقذ محالفان * م.شغفى 5 عقدار مبر مثلبا لان المصير الى التحالف لقم 
يكن ترجبح ول أحدهما " الا ر نشبادة الظاهى له وذلك فى هذا الموضع والأصح 
ماذ كره الكرخي رحمه الله تعالى لان ظبور مبز المثل عند عد م التسمية وذلك اتما يكون 
لك التحالف فان مايدعى كل واحد مثهما من المسمى لني يمين صاحبه فييق نكاحا بلا 
نسمية فيكون هوجبه مبر اأثل فعرفنا أنه لاددمن المصير الى التحالف فى الابتداء وأص-ل 
الدكاح وان كان لامحتمل الفسسخ بالتحالف فالتسمية تحتمل الانتفاء فاذا تحالفا نظر الى مبر 
٠‏ فان كان ألفين أو أ كثر فلبا ألفان وان كان ألفا أو أقل فلبا الالف لاقرار اأزوج به 
وانكان الفا ولخسمائة فابا مبر المثل وأمهما نكل عن المين لزمه دعوى صاحبه وأمهما أقام 
اليبنة وجب قبول بنته لانه نور دعواه بالحجة فان أقاما البيئة فالبيئة بينة المرأة لانها تعبت 
| الزيادة والبينة مشروءة للائبات وكذلك لو مات أحدهما قبلأن يتفقا نم وقع الاختلاف 
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بين الى وورلة ليت فهو وورنة المرت على ماذ كرنا لان الوارث .قوم مقام المورث 


فأما اذا مانا مما فهنا فصلان (أحدهما) أن ب فق الورية انهل يكن فى العقد نسمية ( والثاتي) 
أن مختلف الورنة فى المسمى أما فى الاول فانه بقضى لورئتها فى تركة الزوج بمبر الثال فى 
القياس وهو قول أبي بوسف وتم#د رحمم_ما الله تعالى لان مبر اللشل وجب نفس المققد 
كالمسمى فكيا لاسقط المسمى مد موتهما فكذلك مبر الملل ألائري ان مد موت 
أحدهالاسقط مبراأثل وور ةاأي تقو مون مقامه فى ذلك فكذلك (مدموتهماواستحسن 


اوحتيفة رعنة 8 تعالىفةاللا شَغى بثى' واستدل فى الكتاب فقال أرأيت لواد عي ورية 


على رذضى الله عنه على ورية مان رضى الله ء: سه مهبر أم كلثوم كنت فى فيه نشي" 

وهذا اشارة الى انه انما وت هذا بعد تقادم المبد لان مبر المثل تلف باختلاف الاوقات 
فاذا تقادم العبد وانقرض أهل ذلك العصر بتعذر على القاضى الوقوف على متقدار مهر المثل 
وعلى هذا الطريق اذا ل يكن العبد متقادما شَفى عبر مثلبا والطريق الآ خران المستحق 
بالنكاح ثلاثة أشياء المسمى وهو الاقوى والنفقة وهي الاضعف ومبر المثل وهو متوسط 
على ماقررنا فالمسمى لقوته لابسقط عوتهما وموت أحدها والنفقة لضعفها تسقط عوتهما 
وعوث أحدهما ومبر الئل ,تردد بين ذلك فيسقط مومهما ولا يسقط عوت أحدهما لان 
ماتردد بين أصلينبوفر حظه عاءهما ألائرى أن الصحابة رضوان الله عللهم اختلفوا ازمبر 
المثل هل يسققط يموت أحدهما فيكون ذلك اتفاقا منيم على أنه يسقط عوتهما فاما اذا وقم 
الاختلاف فى مقدار المسمى عدموتهما فملى قول تمد رحمهالته تمالى يصار الى تحكيم مبر 

المثل لان من أصله ان مبر المثل لا سقط عومهما فيكون هذا كالاختلاف اراق بين. 
الزوجينوعند أبى«وسف رحه الله تعالى القول قولوربة الزوجالا أن يأنوا نشى مستنكر 
حدا الو وقم الاختلاف فى حيامبماوعند أي حنيفة رحمه الله تعالى الذول قول ورية ازوج 
أبذا لان مبر المثل عنده لابق لعد هوتهما فلا ممكن المصير الى التحالف ومحكيم مور 
المثل فببق ظاهس الدعرى والاننكار فيكون القول قولورية الزوج الا أنقو ملوزنة المرأة 
بنة على ماادعوا من المسمي -فينئذ قذي «ذلك ويستوى فى هذا كله ان دخل بها أوم 
بدخل مها لان ماقبل الدخول انما شارق مابمد الدخول عند الطلاق أما عند اموت لافرق 

0 لي لوت لؤقك 4 راذا روجباق 0 وموم 
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وبدت وسط والتكلام هنا في فصول أحدها أن تسمية ة الخادم فى النتكاح يح عند نأو على 
قول الشافي رمه الله تعالى لاابصح وكذلك لو تزوجها على عبد مطلق أو على أمة فلا 
متروتفل أو جه وسط فان اناها بالمين أجبرت على القبول وان أناها بالقيمة أجبرت على 
القبول وء:دالشافي رحمه الله تعالى لاتصح النسمية لاذالدكاح عقد معاوضة فيكون قياس أ 
ابيع والعد المطلق لاستحق بمقد البيم عوضا فكذلك بالنكاح وهذااً صل للشافى رمه 

الله تمالى ان كل. مالا لصح مسي عوط ف البييع لاستحق فىالنكاح لانالمقصودبالسمعى 
ممرا المالية ويمجرد ذ كر الجنس ددون بان الوصف لا تصير الالاسارمة فل شيع ايه 
لعقد المعاوضة لبقاء الجبالة والثرر فيه . الاترى أنه لو سعهى ثوب أودابة أو دارا 21 نصح 

النسمة ة فكذلك اذا سمى عبدا "وحجتنا في ذلك أن المر اما إستحق عوما ما لي س عال 
وا وار يوان د ثبت دا ف الذمة مطلتاً فى م.ادلة مالم س عال ألا, رى أن ااشرع أ وجب ف ظ 
الدية ماثة من الابل وأوتضن فى الحنين غرة عدا أوأمة فاذا جاز أن شبت الحيوان مطنقا 
دينا فى الذءة عوضا ما لبس عال شرعا فكذلك يبت شرطاً وهذالان في معنى المالية هذا 
مال » ملم اتداء والجبالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا نهنم صحمته 6) في الاقرار فان 
من أقر لانسان لعبد صبح اقراره الا أن ا 1 عند محمد رجه الله 
مالى لان المقريه عينه ليس .وض وهنا عين المبر عوض وان كان ياعتبار صفة المالية هذا 
التزام مبتدأ فلكونهعوضاً صر فنا عند اطلاق التسمية الى الوسط ليعتدل النظر من انين 
ما أوجب الشرع في الركوات الوسط نظرا الى الفقراءوأرياب الاءوال وبكونه ما لايلتزم 
اتداء لا : كنع حهالة الصفة صحة الالتزام ولهذا لوأناءا _- أجبرت على القبول لان صمة 
الالتزام باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالمين وللاعتبار بما أوجبه الشرع من الدية قان ذليك 
بتردد بين الابل والدراهم والدنائير ومن أصعابنا رجهم الله تعالي من بشوللوم نصح النسمية أ 
احتجنا الى احاب مبر المثل لان بفساد التسميةلا بطل النكاح 6 لا بطل بترك التسمية 
| وكل جهالة فى المسمى اذا كات دون جهالة مبر الكل فذلك لا عنع صمة التسمية لان 
لعض اللهالة بر تفع هذه النس_مية وكل جهالة هى مثل جهالة مر المثل أوفوق جهالة مبر 
"|| المفل : 2 صمة النسمية لابه لا محصل به ثى' من الاعلام خهالة الغبد المسمى جهالة 
اله دو الجن قأنا بها <هالة ه الئل جهالة ووو فيه التسمية بحص لبها التحرز 


لكف 


7 ن دض الجهالة فأما جبالة لدوب فوق جبالة مهر اثل لان اسم الثوب اول جنا 
مختلفة من القطن والكتان والابريسم وغير ذلك وكذلك حهالة 1 لانما تتناول أجناساً 

مختلفة 0 جوالة الدار لانها ختاف باخت لاف البلدان والحال والضيق والسعة وكثرة 
المرافق ونلنها فكانت تلك المهالة فوق جرالة مبر المثل فلم ذالم نصح النسمية ووجب 
المصير الى مبر المثل وبه فارق أل بيع فانا لولم نصحح النسمية مع جهالة الوصف هناك لا 
حتاج الى احاب جمالة أخري لانه غ4 البيغ ويعود اليه عوصه وهو معأوم فاما اذا سمي 
في المرر 3 فالمراد مله متاع البيت عادة دون ن أليبت الممسيئ وهذا معروف بالعراق ادوج ش 
على بيت أو بيتين فير بدون متاع لبد تم جوز به تلك المرأة ومنصرف الىالوسط من ذلك 
لاعتبار معنى المعاوضة على مافانا ثم قال أبوحنيفة رضى اللهعنه قيمة البي تأرلمون درهماً وقيمة 
الخادم اولنون ديناراً وقال أو وساف وحمد رهمأ الله تعالى هو على قدر النلاء والرخص 
وليسهذا باختلاف فىالمقيقة ولكن أنو حنيفة رحمهالله تمالى قصر فتواه على ماشاهدهفي 
زمابه وهما زادا على ذلاك ونا الفتوى فيالاوقات والامكنة كلبا والذ عل مانالا فان الم 
0 لف باختلاف الغلاء والرخص #قال»والوسط من الخادم السندي وهذالانأرفع المدم 
الاترالك وأدق الحد م امنود فالسندي هوالوسط فيا بين ذلك ولكنه في بلادنا 8 
السندى ا الابراك واعلى الهنود 9 قال» وان كان تزوجبا على وصيف اسن 
فلا ون دينارا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا أيضا مناء على ماشاهد فى زمانهمن 
التفاوت بينقيمة الوسط والجيدوذلك#تاف باختلاف اللاء والرخص ولكنفى زمانهكان 
هذا التفاوت شدر عشرة دانير فلب ذا قدره به وان اعطاها ويا امسن لابساوى ذلك 
فبو جائز لانهوفىلها بماشرط واعتبار الفيمة عند اختياره اداء القيمة فاما اذا اختار !ذاءالمين 
فلا معتبر بالقيمة فإقال» وان كانا من أهل البادية وقد تزوجها على بدت فلبا بدت من شعر 
*ن يوت أهل البادية وان تزوجبا على خادم فلباخادم وسط مما يعرف هناك لان الممتبر 
فيالتسمية المرف ألا ترى أنه لو اشترى بدر اهم مطلفا نصرف الى تقد البلدللمرف فبنا في 
كل موضع تبر العرف أيِضاً والمتعارف من تسمية البيت مطلفا فيا بين أهل اليأدية 
البيت من الشعر وفها بين أهل الامصارمتاع البيت فصر فنا النسمية الي ذلك فى كل موضم /). 
« قال » وان تزوجبا على ثى' امينه وم بره فليس فى ذلك ا الرؤية 


و سح بحتسي ل 
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ا ل كم بوت صفه 4 الازوم فما هرو المقصود هذ العقد وص الدكوة فكذلك فى عوصه 
وكان المبى فيه ان الفائدة فى انيات خيار الرؤية أن تكن به من إعادة العوض الذى خرج ١‏ 
منه أيه وهذا فى الببع حصل لانه بتفسخ بالرد وفى النكاح لامخص_ل لانه لايتفسخ برد 
المسمى خيار الرؤبة ولكن يحب القيمة والقيمة غير مرة كالمين فمرفنا أنه لا يستدرك 
بالرد فائدة وكذلك لاثرد الصداق بالعيب الا أن يكون فاحشا عندئا وعلى قول الشافى 
رحمهالله تعالى كلعيب برد بهق ابيع برديهفي الصداق وهو ناء على أصل ونناوينه أن عنده 

| بالرد بالعيب بطل الند مية قحب مور المثل وعند نالامطال النسمية ولكن يجب قمة المسعىي 
فان كان العيب يسير 1 لانستدرك بالرد فائدة اذلا فرق بين عين الثى" ونه عيب إسير 
وبين قبهته واذا كان العيب فاحثاً فتستد رك ,ارد فائدة لامها الرجع ٠‏ شمته د وهذا 
| هو حد الفرق بين البسير والفا.ش ان كل عيب بنقص من المالية مقدار مالا بدخل 


1 بحت قوم المقومين ف الاسوا ف فهو عيب فاحش واذا كان شقص شدر مامد خل د 


تقو المقومين فبوعيب يسير وححته لائبات أصله ان الصداق مال مماوك بعقد معاوضة 
وهو نما فصل عن أصل العقد فتبطل النسميةبالرد كالبيع ولكن طلا النسمية فى الندكاج 
لاسطل:الذكاح كالعدام التسمية فى الابتداءولكنا تقول السبب الموجب لامسمى هو المقد 
فلا يجوز الحكم سبطلان التسمية مع نقاء السيب الموجب له ولكن بالرد بالعيب يتعذر 
سايم العين 6 اليزم فتحب قيمته كا أخصوب اذا ان وعلى هذا الاص_ل اذا هلك الصداق 
قبل التسليم عندنا لانبطل التسمية ولكن جب على الز 4 مثله ان كان من ذوات الامثال 
وقيمته ان لم يكن من ذوات الاءثال وعند الشافوى رحمه الله تعالى تبطل التسمية كم بطل 
البيع لاك المبيع قبل القببض فيكو ن لبامبرءثلبا و لعض أصحابه بقول لانبطل التسمية بالبلاك 
ا تحب قيمة المسمى لتعذر سايم العين فأما الرد بالعيب ب لايكون الا ارفم تنك || 
التسمية فتبطل به التسمية وعلى هذا لو 0 المسمى لعينهلا بط لالتسمية لان شرط صمة 
النسمية كون المسعي مالا وبالاستحقاق لاستعدم الملية ولكن ع ستعدر التسليم فيكون عمزلة 
الملاك فى انه حب قيمته.على الز وج وقال» و 6 ال 4 أجر الصداق فالاجر له لان 
الصداق فى دده مضمون نفسه كالمخصوب والغاصب اذا 55 المخصوب فالاجر له ولكن 
تصدق ءه لاه حصل له بكسب خييث فكذ لك (١‏ زوج وهذا عندنا وعند الشافي رجه 


)1993( 


الله تعالى الاجر لما بناء على أص_له ان المنافع عنده مال والاجر بدل ماهو مال لما فيكون 
منزلة العقر وأر ش الطرف وعندنا النافم ليست عال متقوم وانما نتقوم بالمقد والعافد هو 
الزوج فكان الاجر له لانه بعقده ص_ير ماليس تقوم من ملك الذير متقوما فرو كن صنع 
كوزا من رات قير هوباعه يكوق الزن له فال » فان ولدت أو كتشنيت مالا فسن 
التسليم فذلك كله للمرأة مءبا والحاصل أن الزيادة فى الصداق قبل القبض نوعان متصلة 
ومنفص_لة فالمتص_لة كالسمن في الجارية واتحلاء البياض عن المين والزيادة المنفصلة اما 
متولدة من العين كالولد والمّار والعقر وإما غير متولدة من العين كالكسب والغلة وذلك 
كله يسل لامرأة اذا دخل بها الزوج أو مات عنها لانه يلك يلك الال وملك الاصل 
كان سالما لهاوقد تقرر ذلك بالموت والدخول فكذلك الزيادة وأما اذا طلفها قبل الدخول 
مها فالريادة لمتولدة منفصلةكانت أومتصلة ننصف بالطلاق مع الاصل لانمافى حكم جزءمن 
العين والحادث من الزيادة لعد العتقد قبل ابض كالموجود وقت الءققد مدلل المبيمة فان 
الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت الءد حتى يصير عقابلنها شي* من اهن عند القبض 
فاما الكسب والغلة لالتنصف بالطلاق قبل الدخول بل يسم الكل لمافي قول أبى حنيفة 
رحمه اله تعالى وأمافى قولأبى بوسف و#د رحمبهما الله تعألى لاصف مع الاصل وكذلك 
لوجاءتالفرقة»ن قبلا قبل ال.خول حتى بطل ملكباء عن جميع الصداقيسل لها الكيدف 
قولأبي حشيفة رحمه الله تعالى وعندها يدور الكسب مع الاصل وك ذلك المبيع قبل القبض 

اذا كتسب ا 6 أنشس مخ البيع بلاك المبييع قبل القبض عند ألى حنيفة رج الله (عالى 
يسم الكسللمشتر ي وعندهما هو للبائم و <<هما فى ذلك انالكسب زيادة منفصلةعن 
الاصل فيكون قياس الولد فكيا لايسم ذلك لما بعد مادطل ماكبا عن الاصلفكذلكهذا 
وهذا لان «طلان مدلكبا عن الاصل عَم انفساح السدب فيه والزيادة انما تملك ملك اليه صل 
متولد ة كانت أو غير متولدة فبءد ماانفسخ سيب الملك ا فيالاصل لابق سيباً للك الزيادة 
لما وأو حنيفة رحمه الله ثعالى تقول السبب الذى به ملكت الكسب م بتفسخ فيبق لاك 
الكسب لبا م! قبل الطلاق و. يان ذلك أن سبي ملك الكسدب إما قبول العبد البية أو 
اجارنه شه اوا ا كتساءه من حيث الاحتطاب والاحتشاش وثى' من هذه الاسباب 
لابنفسخ بالطلوق وايرزه أن الا كتساب بوجب لملك للمكتسب ولكن اذالم يكن 


| 


من أهل الملك فن مخافه وهو مولاء بقوم مقامه الفكبناك السبب اوصلة 
0 5 الا كتساب تم , مطلان مللكدفى الاصل لعد ذلك لا بتبين أنه لفه 
فى اللك بذلك السبب وليس الكسب عنزلة اازيا “نادة المتولدة لان المنولد.جزء امن الاصيق 
بسرى اليه ملك الأصل الااان يكون ماوكا بسبب حاد ث ألا نرى ان ولد اللكانبة يكون 
مكاماً وكسها لا.يكون مكاناً وولد المبيعة قبل الفبض يكون مبيعاً مَابله حصة من الْهْن 
عند اقبض وكسب البيع لايكون مبيما فلا به ثى؛ من الذن وان قبضرمع الأسل 


ش فظرر الفرق ينهما وكذلك لو فبضت المرأة الأصمل مع ا ارايعم طلقها قبل ان 


بدخل ا ؛ تنصف الا صل والزيادة لان حم التنصف عند الطلاق نت في الكل حين 
كانت الزيادة حادئة قبل القبض فلا سقط ذلك قبضها ولوكانت قبضت الاصل قبل 
حدوث الزيادة ثم حدثت الزبادة فى بدها ثم طلقها قبل الدخول فانكانت الزيادة فير 
«تولدة كالكسب وألغلة فهو سام لما وردت نصف الاصل على الز وجلا حدوث اكيت 
كان بعد تام ملكبا وبدها فيكون سالا لها وان ازمبا رد الال أو مضه كالبيع اذا 
أكتسب فيد لأشترى ثم رد الاصل بالعيب ببق الكسب سالما له وهذا لقوله صل الله 
عايه و سم المرا اج بالضمان وقد كان الصداق فى ضماما شنفعته نسم لها و الكسب دل 
المنفعة فاما اذا كانت اازيادة متولدة من العين فا نكانت منفصاةكالولد والار عنم تلصف 
الاصل بالطلاق وعود الكل اليه اذا جاءت الفرقة من فبلها ولكن لازوج علها نصف قيمة 
الاصل أوجيع قيمته وم دفم المها وعلى فول زفر رحمه الله تعالى صف الاصل» مع الزيادة 
بالطلاق ويءود الكل الى اازوج اذا جاءتالفرقة من قبلبا لان شبضها لاا كد كبا 
بدخل بها بل لوهم عود النصفالى الزوج بالطلا قا و الكل اذا جاءت الفرقة من قبلها نابت 
فسرى ذلك 1 ق الى الزيادة عنز لة الشتراة شراءفاسدا اذا قبضها المشترى وازدادت زيادة 
منفعلة فِانْ البام يستردها بزيادها وروى ابن سماعة عن أبى بوسف رهما الله تعالى قال 
فى العالاق لاجع الزوجعلبها نصف قيمة الاصل وعندردما يسترد منْها الاصل مع الإيادة 
لان الردة فسخ اأسبب ب مع الاصل فيكون الرد حم الفساح السبب عتزلة الره سبب 

فساد أبيع وهناك حلم الرد ثبت فى الاصل والزيادة فاما الطلاق حل العقد 00 سخ 


له ه ن الاصل فلا شبت حق الزوج فى الزيادة اتى لم نكن فى ملكه ولا في بده وتعذر 


إتفف 


تنصف الزيادة تعد رئنصف الاصل ووجه ظاهر الرواءة انهاملكت الصداقبالعقد وتمملكبا 
بالبض فالزيادة حدثت على ملك نام لما وحكر التنصف عند الطلاق انما بت ف المفروض 
فى العقد والزيادة ما كانت «مماة في العقد لاحقيقة ولا حكها اذالم برد عليها القبضش 
امم تحق بالمقد فتعذر تنصفها وهى جزء من العين فيتعذر منصفبا شمذر تنص ف المين كالزيادة 
المنفصلة فى البييع نع رد الاصل بالعيب اذا كان حادنا بعد القبض وهذا تخلاف الزيادة 
ظ النفصلة فى الأوهوب فانه لاعنع الواهب من الرجوع فى الاصل لان الهبة عقد تبرع 
فاذا رجع في الاصل يت الزيادة الوعوت؟ لغير عوض وقد كان الأصل ساما لغير || 
عوض فيح<وز ان لم الزيادة له أيضا لغير عوض فاما البييع والذكاح معاوضة فبعدتمذرره 
الزيادة لوأ نيتنا حكم الرد فى الاصل تنيت الزيادة سالمة لفير عوض وهو جزء من الاصل 
فلا يجوز أن يس الملك يفير عوض بعد رفع عقد المعاوضة بنهما فاذا تعذر تنصيف الاصل 
وجب عليها نصف القيمة ازوج لتعذر رد العين بعد شرر الشبب الموجب له وائمادخل 
الم_داق في ضمانها بابض فلبذا كان المعشبر القيمة وقت القبض فأما اذاكانت الزيادة 
متصلة كالسمن واخمال واتحلاء البياض فطلقها قبل أن دخل مبأعند أبى حايفة وأبى وسفت 
رحمبهما الله تمالى هذا والزيادة المنفصلة سواء ولازوج عليها نصف قيمة الصداق بوم قبضت 
وعند مد وزفر رحمم_ما الله تعالى يتنصف الاصل بزيادنه وحجتهما في ذلك أن الدكاح 
عقد الى معاوضة والزيادة المتصلة لا عبرة مها فى عةود اأماوضات 5م في البيع أو لو اشترى جارءة 
العيد وض الجارية فازدادت زيادة متصلة 3 هلك العبد قبل التسايم 3 رده الشترى 
العيب يسترد الجارية بزيادمها حلاف ما لوكانت الزيادة منفصلة وه ذا لان الزيادة 
المنصلة عمنزلة زيادة الشمر ألا ترى أنها لو حدئت قبل القبض لا بنقسم لمن باعتبارها 
كزيادة الشعر فكذلك فى الصداق وهذا مخلاف الموهوبة فان الزيادة المتصلة فيها تمنع 
الرجوع لان الهبة ليست عقد ذمان فالقبض محكنه لمالم وجب ضمان المين على ا لوهوب | 
له ببق لاواهب حق ف العين <تي نسرى الى الزيادة واذا نمذر الرجوع ف الزيادة نمذر 
فى الال لان الاصل لا بننفصل عن الزيادة فأما قبضها الداق قبض ذمان وثبوت 
الغمان اق الزوجج فبه بين بقاء حق الزوجج في الاصل فيسرى الى الزيادة م في البيع 
وأو حنيفة وأو بوسف رحمهما الله تعالى قالا هذه الزيادة حدثت من ملك حيح نام لا 


اللف4 


فيكون سالا لها بعل حال كالزيادة المنفصلة واذا تمذر تنصف الزيادة تعذر ننصف الاصل 
الما قال مد رحمه الله تمالى والدليل عليه أن الصداق فى حكم الصلة من وجه لانها عله 

لا عونا عن مال يستحق عللها والزيادة المتصلة فى الصلات : فنع رد الاصل كالموهوب 
وثأثيرالزيادة اتصلة في الصلات أ كثر من تأثير الزيادة المنفصلة حتىأن الز بادة النفصلةفي 
الحية لا غنم الرجتوع والتمة عم الزيادة المنفصلة هنا : 0 تنصيف الاصل فالمتصلة أولي 
فأما لييم الصحيح أن عند ألى حنيفة وآ وسفث رحمهما الله تعالى الزيادة المتصلة هناك 
منع ف لق الام.ل كالمتفصلة وما ذ كر في الأذون فهو قول تمد رحمه الله تعالي 
خاصة وقد نص في كتاب الع على أن الزيادة التصلة كنع الفسخ بالتحالف عند ألى 
حدفة ة وأنى وسف رحمهما الله تعالى كالزبادة المفصلة ولوكان حدوث الزيادة في يدهابمد 
ما طلقها الزوجج قبل الدخول ننتصف الاصل مع الزيادة لان بالطلاق صاررد نصف الاصل 
مستحةا عاها فيسرى ذلك الى الزيادةكالمشترى شراء فاسدا برد بزيادته المتصلة والمنفصلة 
مخلاف ما قبل الطلاق فأما حكم النتقصان فان تميب الصداق فى بد الروج بعيب يسيرفلا 
خيار للمرأة لان العيب اليسير لو كان موجودا وقت العقد لم يبت لما الخيار سببه فكذا 
اذا حدث بعد العقد قبل اللتبض وعن زفر رحمه الله تعالى انه يبت لما الميار أيضا لانهتغير 
علمها شرط المقهد فامها استحقت الصداق نصفة السلامة وبالتعيب قد ثفيرولكن هذاذني | 
على قوله في العيب الموجود وقت العقد ان يبت لما الميار أيضا اذ لافرق بنهما فاما اذا 
حدث بالصداق عيب فاءش فى بد بد الزوج فبو على خمسة أوجه ( أحدها) ان يكون العيب 

يافة سماوية فيثبت لها الخيار ان شاءت رجعت قيمة الصداق يوم تزوجباعلى الزوج وان 
شاءث أخذت لمعيب ولا شى' لما من ضمان النةصان لان الزوج جز عن تسلمالم_داق 

ساما 5 أوجبه العقد فيئت لما الأيار واذا أرادت رجعت بالقيمة لانه تمذر تسم اليبنمع 
:]| شاء السبب الموجب له فان اختار ت الاأخذ فلا * ثى' لها من ضمان التقصان على الزوج لان 
الصداق مضمون عليه بالمقد والاوصاف لا تنكون مضهوةة بالعقد وعن زفر رحمه الله تعالى 
ان لحا ان تضمن أازوج النقصان لان الصداق مضمون في بد الزوج بنفسه كالمخصوب اذا 
تعيب فى بد الغاص ب كان للمخصوب منه ان يضمئه التقصان مع استردادالمين ولكنا نقول 
الخصوب مضمون بالفبض والاوصاف تضمن بالقبض ( والثانى ) ان يكون التعيب بعل 


2)7ه١‎ 


الزوج فيكون لا الميار للتفير وان اختارت الأأخ-ذ ضمنت الزوجج التقصان وروى أبو 
بوسف عن أبى حنيفة رحمبما الله تعالى انه ليس لما حق تضمين اللقعمان لانه مغضمون 
على الزوجج بااءتقد فكان عزلة امبيع و الباثم اذاعيبالمبيسع قبل الفيض لابازمه ذمان النقصان 
للمشترى فبذا مثله ووجه ظاهر الروابة الت الزوج أتلف جزة من الص_داق واو اتاف 

الكل صمن قيمة الكل ة فكذلك اذا أتاف جزء منهوبه فارق الييع ا ن البائم هناك لو أاف 
الم / إضمنه فكذا اذا تلك المزء م ثم الممنى فيه ان المبيع مضمون لمن وفما هو مضمون 
به فصانا بين العيب شءل الباثم ويافة سماو عق أنه اذا ذعيب غدل الباثم سقطت حصته 
من الهْن عن المشترى يلاف ما اذا تعيب باقة سماوية فرنا أِضاً فصل 5 فما اذا كان 
0 مضمونا به وهو القيمة وهذا لانالا:لافمن الزوج عحقق في الاوصاف”م عقق 
في الاصمل مخلاف ما اذا تعيب لغير فعله فان الغمان هناك بالعقدوالعقد لا اول الاوصاف 
مقصودا ( الثالت ) ان يكون التعيب فعل الصداق بافسه فنى ظاهر الروابة هذا كالعيب 
بافة سماونة لان فمله بنفسه هدر وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان هذا مْزلة 
ديب اازوج لانهمضمون عليه وفمل المضمون كفعل الضامن فى استحةاق موجبه عاءه 
3 في الخصوب ( الرالم ) ان حص_ل التميب يفعل الاجنى جب عليه ضمان التقع.ان 
ويكون ذمان النتقصان بمنزلة الزيادة المتولدة قبل الفبض فيثيت لما الخيار للتفير فاذا 
اختار ت الاخذ رجءت على الالى لضمان النقصان وان اختارت تضمين الزوج القيمة 
رجع الزوج على الجماني لضمان النتقصان واوأراد تأن تأخذ المين وتضمن الزوج الاتقصان 
ل( بكن لماذلك لانمدا م الصنع من الزوج فى التء. 5-2 (االخامس)"' ن يكون التعيب عل 
| المرأ أة فتصير نه قانضة للصداق لانها أتافت جزء منه فتكون قادضة لذلك المزءبالائلاف 
ولا وراء ذلك بالتخلى ولا خيار لما في ذلك والذى ينا في هذه الفصول فها اذادخل 
بها الزويج أو مات عنهافأما اذالم بدخ_ل .ها فهى في حق النصف اذا طلقها قبل الدخول 5 
فى الكل اذا طلقها بمد الدتخول فأما اذا تميب فى بد المرأة بعد ما قبطت الصداق فبو على 
خسة أوجه أنضاً أمااذا تعيب يآفة سعاوية ثم طلفها الزوجج قبل أن بدخل بها فبو بالحيار ان 
شاء ضمنها نصف قيمته بوم قبضت لتعذر رد النصف ع قبضت وإن شاء أخذ النصف ناقصا 
وليس علمهاءن ضمان النقصان ثئ'لان السداق كان مملوكا | ٠لا‏ نأما فتعييه في بدها 


الهف 


لايلزمها شيئاً من مان النتقصان وكذلك لوكان التعيب فل الصداق بنفسه فهو كالتعيب 
يافة معاويةلانفمله نفسه هدر وكذلك لوكان التعيب شفعل المراً اة لان فعابا صادف ملكا 
صرحا لما فلايكون موجيا ضمان النتقصان عليها مخلاف فمل الروج قبل القبض فانه صادف | 
ملكبا فبصلح أن يكون موجباً للغمان عليه فأما اذا كان التعيب فى بدها بفمل أجنى فان 
الاجنى ضامن للنقصان وذلك عغزلة الزبادة المنفصلة المتولدة لانه بدل جزء من عينها 
فيمنع تنصف الاص_ل بالطلاق واا لجع الزن 4 علمها صف ققيمة الصداق بوم قبت 
وكذلك انكان التعيب شعل الز سَ لان الزوج عنزلة الاجنى في جنابته على الصداق امد 
السايم المها فكان فعله كذ فل اعنى اغر فى الجاب الارش وذلك عنم تنصف المداق 
١‏ 0 وان كان التعيب فى يدها بعد . الطلاق كان لازوج أن بأخذ نصف الاصل مع لصف 
التقصان لان السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد على الزوج ذ-كان في 
| ندهافى هذه الالة عتزلة ألمقبوض عم شراء فاسد فيلزمها ضمان التقصان اذا تعيسبا فة 
سماو, بأو شعله سه أو شعلا لانه مضمون عامها بالقبض والاوصاف تضمن بالقبض 
كالمنصوب واذكان التعيب شعل الاجني فالارش عنزلة الزيادة المنفصلة وقد بينا حكده 
ووقم فى المختصر ان التعيب فى ندها قبل الطلاق ويمده فى الحكم سواء وهو غاط بل 
الصحيح من المواب فى كل فصل ما كرنا 9 قال » وانكان المبر جارية فم قيضيا اليا 
حتى وطثبا الزوج فولدت فادعى ولدهالم يصد على ذلكلانبها ماوكة للمرأة والاستيلاد 
فى ملكا غير مح الا ان الحد ستمط عن الزوج لان الصداق مضمون عليه بالمقد عازلة 
المبيع فى بد البائم فيصير ذلاك شبهة في اسقاط الحد واذا سقط اد لزمه العقر فكان المقر 
مع الولد زيادة منفصلة «تولدة هن ن الاصل لان المستوفى بالوطء في < حكم جزء من العين 
والعقر بدل عن ذلك ا بل الدخول تنصف الكل ف: لكون الجارية بهاولا تصيرام 
ولد لازوج لان حق أمومية الولد بشب تلا باعتبار ثبوت ذسب الولذونس الولد غير نابت أ 
هنا فكذلكلاشت لها حق وق ة الولد ولكن نصف الولد يمتق على الزوج لابه ملك 
ولده من الزنافيعتق عليه باعتبار المزية ويسعى لامرأة في نص ف القيمة لان نصيمها احتبس 
عند الولد ولا يصير الزوج ضامنا لابه ماصنع في الولد شيئا اعأ صنعه فى الطلاق وذلك 
ظ ليس عباشرةلاعتاق الولد بل من حكم الطلاق غود النصف الى اازوج 9 لعتق عليه حكيا 


اليفكف 


للكه ولكنبار جع عليه نف النةرلان المقر ننصف يينهها فان فتات ال دم أومانت عند 
المرأة ثم طلقها قبل أن بدخ-ل بها فلازوج عابها أصف الفيمة بوم قبطت لاله تمذر ءلبها 
رد تصن الصداق امد شررالسيبا وجب له ولاس إل للزوج على الفائل لان فمله ما لاقى 
ملك الزوج فاه حين قنابا كانت الخادم ملكا لامرأة فلرذا لم يك ن للزوج أن يضمن القائل 
ا شي وال » وان كانتازدادت فى : دها زيادة متصلة فباكات ” 53 طاقرا قبل الدخول فانه 
برجع علمها بنصن قيمة الصداق بوم قبضت وك ذلك ان استبلك ت لاا اتلفت ملك نفسرا 
فلا يازمها بالانلاف ثى؟ ولكنها بالقبض تصير امنة لازوج نصف قيمتها حين قبضت 
ؤقال» ولوكانت الزيادة منفصلة متولدةمن الاصل فبلكت فى يدها ثم طلةها قبل أن .دخل 
مها نصف الاصل لان لماثم من تنصيف الال هو الزيادة خينمات ول خاف بدلا صار 
كان لم يكن فيتنصف الاصل الا أنه انكانت الزيادة ولدا وقد نقممتها الولادة ثبت لازوج 
الحيارلانتقصان الحادثفى دهان الصداقوان1 كن نقصانيسيب الولادة فلا خيار له الا |] 
أن نكون المرأةه التى استبلكت الولد خينئذ يكوزله اللرارميزلة الجارية المبيعة اذاولدت 
فاتاف المشترى ولدها ” 59 أراد ردالاصل بالعيب ولو كانت الولادة في بدالزوج فبلاك الولد 
ا يضمن الزوج شيثا لان الولد حدث لغير صنعه وهل كبذيرصتمه مزل ولد المخصوبةولكن 
أن ككن قصان سيت ا الولادة شب تلبا الخيار لاج لالنتقصان وان كانالن وج هو الذى؟ نلف 
الاممل والزيادة ضمن قيسّها للمرأة لان الزيادة امانة فى بده فيضمترا بالاثلاف كالمنصوية 
وان طلقا قبل الدخول صمن لبا نصف الاصل والزنادة 9 قال » وانكانت الارية قاققة 
عند الزوج فاعتقبا الزوج ” عتقه لانه أعتق مالا علك وكذلك لوطلةم! قبل الدخول 
لخادت لسن لانه سبق ملك ولو كانت الرأة هى الني أعتقتبانةذ عتقبا في الكل 
لصادفته ملكبا ثم اذا طلقبا الزوج ضمنها نصف قيمتبابو أمتقتالانبابلامتاق " أشرير 
تأنضة متافة ف قال » وانكانت المرأة قبضت الصداق وهو جارية م طلقبا قبل انيدخل 
ما ثم أعتقها الزوج لم بنفذ عتقه فى ثى' مها وعند زفر رحمه الله تعالى بنذ عتقه في نصفغهأ 
لان من أصله ان حكرم التنصيف يبت بنفس الطلاق ويمود نصغها الى ملك الزوجكا لوكان 
قبل القبض فينفذ عتقه في نصيبه ولكنا تقول سبب ملكبا فى النصف يفسه بالطلاق 
| حتى إستحق علها رد مدر زر ن لالبطل ملك فى : ثىء الا بالرد قضاء أو 7 


4 
لان فساد السسبب فى الابداء لاعنم لوت الك بالقبض فلان لاممنم تقاء الماك أولى فاذا 
لم بعد ثنى* من ألدين الى ااز وج لاننفذ عتقه « قال» ولو قذى القاذى له بنصفها بعد ذلك 
لا نهف ذلاك العت قالسابق لانه سبق ٠ك‏ عيز لة لاشتراة شراء فاس دا وقد قبضها الشترى 
وأعتقبا البائع ثم ردت عليه لم ينفذ العتق وان كان أعتقها بمد ماقضى له القاضى بنصفها أو 
ردت الرأة عليه النصف بالتراضى نفذ عنقه فيكون حكده ككم جارية بين رجلين أعتقبا 
أحدهها ولو كانت هى ااتى أعتقت المارية بعد الطلاق نفذ عتقبا فى الكل وكذلك إن 
باعت أو وهبت لان الللك فى الكل باق لما قبل قضاء القاضى واذا نقذ تصرفرا ققدت_ذر 


وطئت المارية بالشسبهة حتي غرم الواطىء عقرها فتك العقر ككم الزيادةالنفصاة التولدة 
من الاصل وك.كم الارش لانه بدل جزء منعيمه! فان لاس_توفي بالوطء فى حكر المين 
دون المنفعة 9 قال 4 ولا شفعة ف الدار البى زوج علمها المرأة وهو مذهب الشافى رجه 
الله تعالى أيضاً لان الشفعة فى الدار لو وجبت اتمائجبلاجار وهو لا بوجي الشفعة لاجار 
ألا وعلى قول ابن أَبى لينلى رحمه الله تعالى تيجب الشفعة فإ قال » ولو تزوجها على شتقص 
من دار لم جب فيه الشفعة عندنا وعند ابن ألى الى والشافنى رحم,ما الله تءالى نيح لان 
النصف ملك نعقد معاوضة فكان كالم .لوك بالشراء فتحجي فيه الشفعة شَيدة الموض 
والدوض هو البضع وقيسمته مبر الأشل وهو كن اشترى دارا عبد يأخذها الشفيع بقيمة 
العيد وعندنا وجو ب الشفمة #تص ععاوضة مال عال عطاق و البضع لسن عال مطلق فكان 
اللماوك صداقا بمتزلة الموهوب ذلا يحب فبها ااشفعة وهذا لان الشفيع انما تاك بمثل السبب 
الذي به تملك الشترى فان الشرع قدم الشفيع على الشترى فى انبأت حق الاخذ له بذك 
السببب لافيإنشاء سمب اخروهذا لا يجب الشفعة فىالوهوب لابهلو اخذها خدة لعوضص 
فكان سيباً آخر غمير السبب الذي تملك به اللتمك فكذلك هنا المرأة انما ملكت الدار 
بالدكاح صداقا فلو أخذها الشفيع كان شراء فكان دا اذ لاف ما اذا اشتراها لعبد 
فان الشفيع ,أخذها مثل ذلك السبب لان الشسراء بقيمة المبد منزلة الشراء بمين المبد في أنه 
شراء مطاق #قال» واذا تزوجبها على دار على أن ترد المرأة عليه ألف دره لم يجب للشفيع 
الشفعة 96 شي من إلدار ف قول أبى حليفة رحمه الله (مالى وءندها نسم الدار ع الااف 


لالحفق 


وعلى مبر مشلا فا خص الالف تحب الشفمة فيه لاشفيع لان المقد فيا مخص الالف شراء 
وفما خصس البضسع ناح 0 أله وى 3 يأيت قيية حكم الشراء من الرد بالعيب السير 
وافاحين وغيره و احكام البيع وكذلك حكم الدرف شت فيه لو تزوجها ص ماثة دنار 
على ان ترد عليه الت درهم جب التقادض فى حصة المرف وبجوز ان استحق الشفعة 


فى لعض ماثتناوله الصفقة دون البعض 5 لو اشترى دارا وعبدا صفقة واحدة فانه يمي | 
الشفء_ة فى الدار دون الميد و لابى حدفةرحه الله ثعالى ال البيع هنا بع للذكاح لان البيع لم 
على قبول المرأة اذا حصل العقد من فضولى والشراء مقصودا لايتوقف وك.ذلك بنعقد 
بلفظة الرد ولاحتاج فيه الى الفبول حتى اذا قال زوجيني نفسك على هذه الدار على أن 
تردى عل ألا فمالت فملت بم بدون فبول الزوج وانها لو قبات حصة الدكاح دون البيع 
يب الشفعة باعتبار الا صل لاحب باعتبار التبع كالعرصة الموقوفة اذا كانءليها بناءلم يجب 
الشفعة فى ذلك البناء وهذا لان المقصود بالاخد بالشفمة دفم ضرر الار الحادث ولا 
حصل هذا المقصود اذالم جب الشفمة فيا هو الال تخلاف الرد بالعيب فانه شت 
باعتبار البيع لان ااميب فى الال فوات وصف هو تع وكذلك حكم الصرف يثبت 
فما هو بع كالصفائح من الذهب ف الدار المشتراة بالفضة يبت فبها حكر المرف «قال ب 
ولو تزوججاصرأة على كذا منالابل أو البفر أو الم فابا المدد المسمى من الوسط من ذلك 
الجنس وان فى قيمة ذلك أجبرت على القبول عنزلة مالو تزوجباعلى عبد وقد بيناه 9 قال » 
أحدها ان يتزوجبا على ثوب هروى بعينه فلبا ذلك الثوب انكان هروياً وانلم يكن 
هرويا وعلى قول أبى بوسف رحمه الله تمالى لما قيمة ثوب هروى وسط وعلى قول زفر 
رحمه الله تمالى لما الميار ان شاءت أخذت الثوب بمينه وان شاءت طالبت الزوج قيمة 
توب هروي وسط لان العقد أضيف الى عين ذلك الثوب ولكنها وجدثه على خلاف ||| 
شرطبا فلها الخيار 5 لو وجدنه معيبا ولكنا تقول الشار اليه ليس من جنس المسمى 
| فيتعاق المقد بالسمى دون الشار اليه وهو أصل معروف قرره فى موضعه ان شاء لله 


(5- مسوط خامن ) 


(4م) 


تعالى ولو تزوجبا على توب هروي لغير عينه ولم بين الصفة فان أناها بالثوب أجبرت 
على القبول وان أناها بالقيمة أجبرت أيضًا منزلة العبد المطاق لان الثوب الذي هو غير ||. 
موصوف لاتأبتعينه فى الذمة يونا صميحا وانما سحت هذهالتسمية باعتبار المالية والثوب 
ذلك وقيمته سواء وانبين صغة هذا الثوب:فمل قول زذر رحمه الله تعالى حبر على قبول 
القيمة اذا أناها مها وعلى قول أبى بوسف رحمه الله تعالى ان ذ كر الاجل مع ذلك لم تجبر 
بر ب لاسر مللط اركب اعدو و ونا صحيحاً 
الا مؤجلا الا ترى انه لايجوز استقراضبا وتجوز اسل فيها لان القر ض لا يكون الا حال 
والسل لايكون الا مؤجلا فمند ذكر الاجل يأبت الثوب دي لبوا صتويحاً فلا يحبر على 
قوول القيمة وعند عدم ذ كر الاجل لاشبت ثونا صرحا وزفر رحمه الله تعالى ول الثوب 
بت فى الذمة #وصوفا موناكيحا لان بالمبالفة فى ذ كر وصفه يلتدق بذوات الامثال 
ولمذا يجوز السلم فيه واشتراط الاجل هناك م من حكم السم لا من حكم بوت الثياب دما 
فى الذمة فيستوى فى هذا 0 تقول لو باع عبندا يشاب 
موصوفة في الذمة لاحوز الا مؤجلا وان ل يكن المقد ساما فمرفنا أن الثياب لابثت دينا 
بونا محا الا مؤجلا 9 قال » فان تزوجبا على مكيل أو موزون فان سمى جنسه وصفته 
ومقداره ل تجبر على قبول القيمة اذا أناهاما لان المكيل والموزونثت فى الذمة موصوقا 
بوتا بحا حال كان أو مؤجلا بدليل جواز ا ستقراضها والسلٍ فبها فان لم م يذكر الصفة 
فق اهس الرواية اذا أناها بالقيمة أجبرت على القبول لانها تسمية الجنس .بدون الصفة 
ش لانثبت فى الذمة نبونا سححيحاً وروي المسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالى انها لاج برعل 
فبول القيمة لان النسمية متى حت بذ كر الجنس تعين الوسط من ذلك الجنس م فى العبد 
والثوب المروى فا تمين من الوصف شرعا يكو نكال د كور نصافلا يجبرعلى قبول القيمة 
ؤقال»فان زوجب على دراهم أوشى' من المروض لانبلغ ينه عشرة دراهرفله يكل لا 
عشرةدر 'هى عند ناوعندالشافى رمه للهدتمالى لما ما سعى والاصل عنده أن كل ما يصاح 6 
فالبيم يصلح صدانا فى التكاح وعندنا أدى المرعشرة دراهم من الفضة أومما تكو نالفضة 
!فيه غالبة على النشس واستدل بقوله صلى الله عليه وسل المبر جائز ز قليله وكثيره وفى رواءة 
المبر ما تراضى عليه الاهلون ا بدره فقد استحل وروى أن امرأة | 


' عضت نفسبا على رسول الله صلى الله عليه وسل فلم بر قبها رغبة فقال مالى حاحة الى 
1 النساء فقالت زوجنى من شت فقام رجل فقال زوجها منى فقال ماذا تصد قبا فقال ازارى 
هذه فقال اذا قمدت ولا ازارلك الس ولو فلس الس ولو خائما من<_ديد فقال لا أجد 
قال هل تحسن شبثاً من القرآن قال ذم تعورة كذ لقتال ريسك عااسدك بو ادر ان 
فبذه الآ نار ندل على أن المهر لا ادر بشى* وكذلك فى الكتاب الشرط هو المال المطلق 
قال الله تعالى ان ناتغوا بأمو الكم فتقييد ذلك المال بالمشرة يكون زيادة على النص وحجتنا 
فى ذلك حديث جابر رضى الله عنه أن النى صلى اله عليه ومسل قال ألالا يزوج النساء || 
لا الأ وياء ولا يزوجن الا من الا كفاء ولا مبر أقل من عشرة دراهم وفي حديث 
عبد الله بن مر رضي الل تعالى عنه ان اثبى مسل الله عليه وس قل لاقطع فى أقل من 
عشرة دراهم ولاممر ال م ير حرام وفى الكتاب قال بلننا ذلك عن على وابن 
عمر وعائشة وعاص وابراهيم رضوان الله علدهم أججمين والمنى فيه أنه بدل فى عقد | يمل 
ايجاب ع الى المتماقدين فيكوز ن مقدراه شرعا كالدية وان ذلك أن النكاح لا . 5-0 
صحيحاً الا .وجا للدوض ام في احال أوفى تان على ما با ونا كان اشتراط العوض فيه 
شرعا لاظبار خطر البضع ولا حصل هذا اأقصود بأصل المألية فاسم المال اول الحخطير 
والمقير وائما حصل اظبار االحطر يمال مقدر واليه أشار الله تعالى في 1 قدعدنا ما فرضْنا 
عليهم فى أزاجهم والبضع من وجهى حك النفوس <تى لا سقط < حك الفمل فيه بالبدل 
ولان الو طءسبب لاعلا ق النفس واذا كان بغير ملك ليع لاأعدام من سنفق عليه فكان 
الخطر هنافىمعتى الخطر فالنفوس والمالالذي هو بدلعن ع النفوس مقدر شرعا وهو الدية 
وهذا لان كل مال أوجبه ايع ولى أن مقداره كالزكاة وغيرها فكذا الصداق مما 
أوجيه الشر شرع فيكون مقدرا شرعا واليه أشار الله آءالى في قوله قد عادنا ما فرضنا علييم 
اله به معنأه مأ قدرنا فان الفرض عبارةعن التقدير وعلى هذا تصابالسرقة بدخل التقدير 
بالاثفاق لانه يستباح به ما لايستباح بالبدل فكذلك المصداق وتأويل الآ ثار المروية فها 
يعجله لما باليد ألا ترى أنه أعس ذلك الرجل بالالقاس والصداق يمكن اثباته فىالذمة فمرفنا 
أن المراد ما يمجله لما باليد وذلك غير مقدر شرعا عندنا واذا نبت هذا فتقول اذا تزوجها 
على خمسة دراهم فلبا عشرة دراهم استحسانا في قول علمائنا الثلاثة ان دخل بها أو مات 
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ان طلقها قبل الدخول مما وهو قول قر وسمة اله قدا وئدة ان انه سمى مالا يصاح 
أن يكون صداقا لما شرعا فيكون عنزلةمالوسعى 1 أو خنزيرا و كوللاس_ت<سان و«هان 
(أحدههما) أن المشرة 527 أقا لانمزي وذ كر دمض مالا تبزى كذ كر كله 
6 لوتزوج نصفها صصح النكاح في الكل جيما ( والثانى ) أن الامهار الى تام المشرة 
حق الشرع وما زاد على ذلك حقبا فاذا رضيت بالجسة فقد أسقطت ماهو حقها ودعض 
ماهو <ق الشرع فيعمل اسقاطبا فما هو حقها وهو الزنادة على المشرة ولا يءمل فى حق 
الشرع وعلى هذا لو تزوجبا على 'و ب إساوى خمسة فاب الثوب وخمسة دراهم وان طلةهأ 
قبل أن بدخل ممافلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وائما تمتبر قيمة الوب بوم تزوجما 
عليه وكذلك ان سمى لها مكيلا و موزونا لان تقدير المهر واعتياره عند النقد ٠‏ وروى || 
الحمسن عن ألى حنيفة رحمبمااللّه تمالي في الثوب تعتبر قيمته بوم القبض وف المكيل والموزون 
بوم المققد لان المكيل والموزون بشنت في الذمة ونا صرحا بنفس العقد والثوب لايثبت 
نبونا ضميحا بل ,تردد بينه وبين القرمة فلبذا يعتبر قيمته وقت الفبض 9 قال واذا تزوجبا 
على غير مهبر مسمى ثم طلقها قبل الدخول فلم :انمة لقولهتعالى ولا جناح عليكران طلقم النساء 
الى قوله ومتعوهن وأدنى المتعةدرع وار وملدفة هكذا روى عن ابنعباس وعائشة رذى 
الّهتمالى عنبما أنالمتمة ثلاثة أثواب لان المرأة تصلل فيثلاثة أثواب وتخرج فيثلانة أثواب 
عادةفيكون ذلك متعة لبا هذ رة من 'لزوج اذا فارقها قبل أن.دخل مها وعند الشافى رحمه 
الله آعالى التمة شي' نفيس من ثوب أو خادم أو فرس أو نحو ذلك الا أن يكون مبر مثلبا 
أقل من قيمة المتعة ينا يكون لبا نصف مبر مثلبا لاستقص من خسة دراه عندنا وعند 
الشافى رجمه الله تعالى لبا الئمة ولا معتير يور المثل لانه سةط. بالطلاق قبل الدخول فلا 
معنى لاعتباره بعد ذلك ولكنا قول الدكاح الذى ذه نسمية فى حلم الصداق أقوى مالا 
لسميةفيه فاذا كان فى العقد الذي أيه الدسم يه لاوجب لبا بالطلاق | أكثرم ن لصف ما كان 
واجبا قبله فكذلك فيالنكاح الذى لانسمية فيه وقد كا نالو اجب قبل الطلاق مبر الثلفلا 
تزاد الامة على نصف ممرالمال وانكانا سو أ فالواجحب هو التمةلاها فرلضة فى كتاب الله 


تعالى فمنند المساواة تترجح المتعة 9 قال » ولو تزوجباعلى مافى لطن جاريته أو على مافي | 
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لطن أغنامه لم تصح التسمية لان شرط صحة التسمية كون المسمى مالا ومافى البطن ليس 
عال متقوم وهذا بمخلاف املع فآنه لو خالعها على ما فى لطن جاريةبا س#دت النسمية لان مافى 
البطن إعرض أنت بصير مالا بالانفصال واحد الءوضين فى الللع محتمل الاضمافة وهو 
الطلاق فالدوض الآ حر ك ذلك تمل الاضافة فاذا سمي مافى البطن فكانهاضاف النسميةالى 
مانعد الانفصال وفى النكاح أ حدالمو ضين لا تمل الاضافة فالعوض الا خر ك ذلك والمسعى 
فى الال ليس ال فكان لبامبر مثلبا وكذلك لو تزوجها على ماتحمل تخله أو تخرجج 
أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه لان المسعى معدوم وتأثير العدم أبلغ من تأئير اجمرالة 
فاذا كان لايصح تسمية مجبول الجنس كالثوب والدابة فتسمية اللمدوم أولى ان لاتصح أ 
ف قال )» ولو تزوجبا علىعبدبعينه فوجدته حرآفليا مبر مثلبا فىقول أبى حنيفة وتمدرحميما 
الله تمالى وهو قول أبى بوسف رمه اللّهتمالى الأ ول وفىقوله الآ خرقيمة ذلك الشخخنص 
| أن لوكان عبد وكذلك لو تزوجبا على هذه الشاةالذ.وحة فاذا هي ميتةأوتزوجباعلى هذا 
الدن من الل فاذا هو هر فمند أن حنيةفة رحمه الله آعالى لا هبر مثلبأوءند ألى اوسف 
وتمد رحمبما الله تعالىما مثل ذلك الدن من خل وسط أو بوسف ره الله تمالى ول 
سى لها فى العقد مالا وهو المبد والذكية والخل فصحت التسمية ثم تمذر تسام السمى | 
ما ظبر فتدب الفيمة فها لبس من ذوات الامثال وال -ل فما هو من ذوات الامثال م 
لو ذو سايم المسمى بالحلاكفى بد الزوج اذا لاله حدق :علي حرا ققد استهق نبية 
في<مل كاستحقاق الفير ايأه ولو تزوجبا على عبد فاستح قكان لما قيمته فكذلك اذا 
استحق نفسه بالمرية وأو حنيفة وممد رحهما الله تعالى قالا الأأصل ان الاشارة والنسمية 
اذا اجتمعتا فا نكان المشار اليه من جنس المسمى تعلق المقد بالمشار اليه وان كان ن غير 
جنس المسحي بتعاق العقد بالمسمى الا تري انه لو اشترى فصا على انه يافوتفاذاهو زجاج 
كان ابييع باطلا لان المشار اليه من غير جنس المسمى فيتماق المقد بالمس_مى والسى. 
معدوم ويم المعدوم باطل ولو اشترى فصا على انه يأفوت أحمرفاذا هو يافوت أصفر جاز | 
الع لان للششار اليه من جنس المسمى فيتعاق المقد بالمشار اليه لان الاشارة أبلغ فى ظ 
التعريف لانها تقطع الشركة من كل وجه اذا عرفنا هذا فتقول الحر والعبد جنس واحد أ 
فان الآآدمي باعتبار الاأصل حر ثم إمترض الرق فيه والاءتاق انلاف لذلك الرق المارض | 


0) ْ[ 

فلا وجب تبديل المنس واختلاف الجنس اماباختلاف الاصل أو الهيثة أو اللقصود وذلك 
لاوجد بين الاحرار والعبيد فاذا اتحد الجنس تعلق العقد بالمشار اليه وهو ار دون أ 
السمي والمشار اليه ليس عال فلا إيصح تسميته مخلاف عبد الغير فانه مال متقوم وان كان 
لا.قدر على نسليمه وعلى ه_ذه الذ كية واليتة فان الجنس واحد فيتعلق العقد بالمشار اليه 
إأفاما تمد رجه الله تمالى فى الخر والل قال هما جنسان تلفان لان المقصود منهما 
حتاف وكذلك ك االحسل قط لابصير في مثل حال الخر والخؤر اميم لعدين حرام واكل اسم 
أعلعوم حلال فكانا جنسين فيتعلق الءققد بالسمى والمسمي هو ا فلبدا كان لها مثل 
إأذلك الدن من الال وأو حنيفة رمه الله تعالى تقول اال وار جنس واحد فان الال 
واد والمقة واحدة وهذة أوضاق تمترض على العين فلا وجب ترديل الجنس كالصغر 
|| والكبر فى الآدى فان الملاوة فى العم_ير عمئزلة الملاوة التي تكون فى الصئر ثم اله_دة 
فى الخر عنزلة الحدة والقوةالني تكون فى الششباب ّم الموضة في الال عنزلة حالالشيخوخة 
فكي ان بتدل الاحوال لاختلف جنس الآ دى فكذلك يبدل الاحوال فى العصيرفاذا كان. 
الجنس واحدا تعلق المقهد بالمشار اليه والشار البه ليس عال فلبذا كان ا مثابا إقال» فان 
تزوجبا عل 0 فولدت عنده ثم مات ولدها فليس على الزوج فى الولد ضمان لأأنه لم 0 
فى الولد شيثاً ولا يكون حاله أعلى من حال ولد اللنصوبة ولكن لما الامة ان دخل مها ولا 
خبار لما ان كان نققصان الولادة يسير 6 لو تعبيت فى بد الزوج بعيب يسير سوى تان 
الولادة وان كان النتقصان فاحشا فلبا المدار ان شاءت أخ-ذت الجارية ولا يضمن الزوج 
شيعا من النتقصان وان شاءت أخذت قيمسهأ بوم تزوجبا عليها لان نقصان الولادة كالب 
السماوى وقدكان الولد جابرا لذلك النتقصان فأما اذا مات الولد ظبرالنتقصانلاتعدام مايجيره 
|| وقد بدنا بوت الميار لها فى العيب السماوى مبذه الصفة وان كان الزوج قتل الولد صمنلا 

قيمته لابه كان أمانة 9 بده فيضمئه بالانلاف فان كان في قيمته وفاء نقصان الولادة ا 
يضمن تقصان الولادة لان قيمة الولد قئمة مقام الولد قيكون جاب را للنتقعمان وانلم يكن فها | 
وفاء فعليه تمام ذلك به أجاب في الكتاب وهو غلط فقد بين في الابتداء أنالزوجلا يضمن 
نقصان الولادة عند موت الولد فكذلك لادضمن مازاد على قبمة الولد من قدر التتتعبان 
ولكنه اذا كانيسيرافلا خمارلها وانكان «فاحشافلبا الخيار مابينا 40 واذا أخذتامرأة 
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رهنا لمنداقبا وقيمته مثل الصداق فبلك عندها فبوكا فيه لان دبنالصداق يستوفي كسائر 
الدبون والرهن بشت بد الاستيفاء ورم الاستيفاء به عند هلاك الرهن قال صل الله عليه 
وس الرهن بما فيه فصارت عند هلاك الرهن مستوفية لصداقباعزلة مالواستوفت حقيقة 
فان طلقها قبل أن بدخل مها ضمنها نصف الصداق كا لوكانت استوفت حقيقة وانكان 
هلاك الرهن بعد الطلاق فلا ضمان عليها فى ذلك لأن بالطلاق قبل الدخول سقط 
ذصف الصداق من غير عوض غرمه الزويج ولو سقط الكل بابرائها خرج الرهن من أن 
يكون مضمونا فى الكل فكذلك اذا سقط النصف فانما سق ضمان الرهن بما بق وعند 
هلاكه انما صارت مستوفية لما بت فلبذا لا تفرم له شبئاً مخلاف الاول فان عنبد هلاك 
الره نكان جيم الصداق واجباً هناك فصارت مستوفية للكل فلبذا لزمبا رد النصف اميد 
الطلاق «قال» ولول يكن فى النكاحنسمية ورهن عندها عبرالمثل رهنا صح الرهن لان 
مبر المثل كا أسمى فى كونه ديناً واجب الاستيفاء فان هلك الزهن وفى قيمته وفاء عبر الئل || 

صارت مستوفية وان طلقها قبل أن بدخل مها فملها أن “رد ما زاد على قدر المتعة لان قدر 
المتعة هنا كنصف المسمي هناك فملها أن ترد ما زاد على ذلك وان طلقها قبل الدخول با 
والرهن قائم فليس لما أن تحبس الرهن بالتعة فى قول أبي بوسف رحمه الله تعالى الاآخر 
أوهو القياس وفى قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول مد رحمه الله تعالى لها أن حبس 
الرهن بالتعة لوجهين ( أحدهم ) أن التعة بمنزلة جزء من أجزاء مبر المشلل ألا ترى أن فى 
النكاح الذىفيه النسمية ما حب مد الطلاق جزء ما كان فيه افكداق انع الذى |! 
لا نسمية فيه وهذا لان الطلاق مسقط فلا يصلح أن ين يكون موجباًفعرفا أن ما ببق بمض 
ما كان واجباً قبل الطلاق والرهن بالدبن يكون محبوساً بكل جزء منه ( والثاني) أن المتعة 
عاك عن مبر الكل لانهيجس عند سةو طمبرالثل بالسبب الذى كان يجب به مبر المشل 
وهو النكاح وهذا هو جدالاصل والملف ثم الرهن بلشى؟ كون وما عا هو خلف 
عنه كالرهن بالعين امفصو مقبكونعبوساً قيمهأووجه قولهالا خراذالتءةد.نحادث سوى 
مبر الثل والحبوس بدبن لا.يكون محبوساً بدبن اخرسواه والدليل علىأنه من خلاف جنس || 
مبر المثل فان المتعة نياب ومبر المثال من النقود ولان مبر الملل قيمة لضعبا والمتمة 
تذاكرة للا ولا بلتقيان بحال فان مهر ال كل يجب فى حال قيام الدكاحوالمتعة يجب إلمد 
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ارتفاعالنكاح والدليل عليه ان الكفيل . عبر المثل لا.كون كفيلابالمتعةفاذا ثبتالهما دينان 
مختلفان لم يكن الرهن ع بأحدها محبوسا بال خر فاذا هلك ارهن فى بدهاتبل أن مامه لم | 
يكن علمها ضهان ولكنبا فى قوله الاول تصير ٠س‏ _توفية لامتعة وفي قوله الآ خر لاتصير 
مستوفية فلبا أن تطالب الزوجج بالتمة وان منعت الرهن على الزوج إمدمطالبته حتى هلك || 
فني قوله الاول لإضمان علمها لامها حبسته لق وف قوله الاخر هي ضاءمة لازوج قيمة | 


| وترح 20 ا لو 

| الشفعة لانها هلمكت الدار شراء بالمهر ولو طلقها قبل ان بدخل مها كانت الدار سالمة لبالان | 
الشراء لاسبطل بالطلاق و لكباتر د نصف المسمى على الروجلانها صار تمستو يماصداق ظ 
بالشراء «قال» ولوتزوجبا على أن يشترى ذا هذهالدار ويعطيبااياهاءهرا أو قال اتزوجك | 
سُ هذه الدار عل أن أشتر-ها فاساءبا اليك كان لما ان تأخذه ,ذلك لانه شرط لبا ذلك 
والوفاء بالشرط واجب فان تجز عن ذلك فعليه قيمة الدار لها وان طلقها قبل الدخول ذابا 
نصف القيمةلا زالنسيمة صحيحةفان المسمى مالوان كان زوج عاجحز اعن تسليمه وق تالعقد 
لا زالقدرةعلى نسلم الصداق لا نث_ترط لصحةالتسمية فان القدرة على التسليم نما شابل 
الصداق ليس «شرط لصحة العقد ولكن شرط #ة العقد فيه صفة الحل فكذا فىالصداق 
شرط صحة النسمية صفة المالية وقد وج_د فاذا حقق يجزه عن تسلم المسمى تازءه قيمته | 
وهذا تخلاف الكتاءة فانه لوكاتب عبده على عبد الفير فانه لا جوز على الروابة التى موز 
الكتاءة على المين لان عقد 0 من غنيك أله حتمل الفسخ ولايصح الا بتسمية 
البدل افكا أن العجز عن يم فى البيع عنم صححة المقد فكذا فى الكتاءة « قال » وان 
تزوحبا على دارفاستحق 39 خيرت فيالنصف الباقيلان التشقيص فى الاملاك المتمعة ظ 
عيب فاحش فان نصف الدار لا يشترى دنصف مايشترىبه جميع الدارعادة وفد 5 نا أنمالا ظ 
ذخل نحت شو قو المقو مين فبوعيب فاحش فان شاءت رد ث النصف الباق بالعي ب ورجعت ْ 
مجميع قيمةالدار وان شاءت أمسكت ورجعت .نصف قيمة الدار وان طنقها قبل الدخول ظ 


(للم )» 


كان لا النصف الذى فى بدهالان <قها بعد الطلاق فى نصف الدار ونصف الدار سال لها. 
فلارجع ذى؟ آخر عليه إقال» ولوتزوجماعلى مبر مسعى أمزاد فيه جازت الزيادةان دخل 
مها أو مات عنبا الا على قول زفر ره الله تمالى أصله الزيادة في لمن بمد العقد وهى مسئلة 
البيوع ودليانا لمواز الزيادة هنا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيا " براضم ٠‏ نه من امد الفراضة 


معنأه من فريضة اعد الفريضة ولوطافها قبلالدخولما بطل تالزيادة الا فى قو لأبي ١‏ ودف 
الاول وقد ببناه «إقال» واذا تزوجها على مبر فى السر وسمم فى العلانية بأأكثر منه يؤخذ 
بالعلانية وهذا على وجهين ان كانا تواطبعا في السر على مبر أمتماقدا فى العلاية بأكثر منه 
فالمبر مبر العلانية لانتلك المواضعةما كانت لازمة وحمل ماءقدا عليه فى العلاية عازلة 
الزيادة فى مبرها الا ان يكونأث_يدعاا أوعل ولمها الذى زوجها منه ان الور هوالذى ف 
السر والعلانية سممة لفية_ذ المبر ماسهى لها فى السر لانمهما في الاشباد أظبرا أن عسر ادها 
المزل بالزيادة على مبر اأسر والهزل بعض السام ى مالع من الوجوب الا على فول ابن أ 
دلي رحمه الله تعالى فانه نشول 5 لايعمل الهزل فى جاني المنكوحة فكذلك فى جاب 
الصداق فيكون مبرها مبر العلانية فاما اذا تعاقدا في السر بألف وأشبدا انهما يحدد ان 
المقد بالفين سمعة فالمبر هو الاول لان الء_قد الثاتى بعد الاول او وبالاشهاد علدنا انهما | 
قصدا الحهزل عأ سرى| فيه وانلم شبداق ذلك فالذى أشار اليه في الكتاب ان المبر هو 

مبر العلانية ويكون هذا منه زيادة لحافى المبر قالواوهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى فاما 
عند أنى بوسف وشمد رحمبما الله تعالى المبرهو الاوللان المقد الثاتى لغو “فا ذكر فيه من 
الزيادة أيضاً بلغو وعند أبي حنيفة رحمه اله ما لى أصل العققد الثانى وان صار لغوا فا ذ كر فيه 
من الزيادة يكون معتبرا أعنزلة من قال لعبده وهواً كبر سنا منه هذا اعي فانهلا نئي صرح 
كلامه عندها 0 لعتق العبد.وعند أبى حئيفة رجمه الله تعالى وان لني صرح كلامه ف حلم 
النسب لق مءت_برا فى حق التق «قال» واذاتزوجها على ألف دره على ان ردت عليه 
عبد فبو جائءز لامها بذلت شيثين بازاء الالف البضع والعيد قيقف لاف قيمة العيد 
ره مثلبا فا أصاب العبد يكون شراء حتى اذا مات العبد قبل اسل أ و وجد الزوج به 


ف فرده يطل دلات القدر وما أصضات عبر امثلفبوصداق لها < حي اذا طلةها قبل الدخول 
كان لما نصف ذلك «إقال» وان نزوجبا على بها وقيمته ألف درم على أن ردت عليه أمة 


بكب 0322213 


قيمئها الفان اذا ذلك وعتق الات ب قبطته أو م تقبعنه لان الأب مقسوم عل فون عا : 
وعلى قسمة الاأمة فا بخص قيمة الاأمة "لكون مشترءة له بالامة وما بخص مبر المثل 
يكون صداناً لباوكلا السببين بوجي الملك نفسه فاذاء اكات الاب عتق علهاثم اذا 
طلقها قبل الدخول فعليبا رد نصف ماتخص مبر المثل من قيمة أسها لانها صارت قايضة أ 
للاب بالعتق وحصة الصداق م:ه تتنصف بالطلاق وقد تمزت عن رده فعليبا رد نميف 
قدمة ة ذلك «قال» واذاءزوجبا على ألفدرهم علي ار عايهألف درهم فلبا مبرمثابا عتزلة 
مالو يسم لمامبرا لان الااف الم كورةمةابلة الالف المامروطة عاهافان الأ موالالربويةمى 
قوباتتجنسها يكاون لهذ س ممقابلة الثل لان المقأبلة باعتبار المالية والمالية مع القدرةلانتفاوت 
| فاذاصارت الالف عقابلة الالفبق يه لغي رلسميةا1 هر ابا م مبر مثلبا #قال» وان تزوجبا 
على لف عي أذتو عايه مائنة د.نارجاز وظم الاافعل مانة دار وعلى مبر مثابا فا أضات 
الدنانير يكون 07 فدشترط ذه الت أنض في اماس وما بخص م لل يكون صّداقافاذا ا 
طلقا قبل الدخول ردت الصف ذلاك على الزوج ان كانت قبطت الالف وهذا لان المقابلة 
هنا خلاف الجنس وعند اختلاف الجنس المقابلة باعتبار الفيمة لان الجودة لها قيمة فى 
هذه الحالة وألد نانير في حك المقابلة كالعروض ولو نفرقا قبل النقانض بطلت حصة الدثائير 
من الدراهم لوجود الافتراق قبل الفبض في عقد الصرف وفيهذه الوجوهان كانت حصة | 
مبر المثل من الالف أقل من عشرة بكمل لبا عشرةةكا لو تزوجبا على ذلك القدرولو تزوجبا 
على ألف درهم وعلى أن إطلق اصسرأنه فلانة وعلى أن ردت عليه عبدآ فتقول الرأة بذات 
شبئين البضع والعبد والزوج بذل الالف وشرط الطلاق فى ضر مافيقسم الالف على مهبر 
مثلبا وعلى قيمة العبد فان كانا سواء صار صف الالف كنا للعد ونصف الالف صداق 
لما فاذا طلها قبل أن بدخل مهأ فلبا نصف ذلاك وان دخل نظر فان كان مبر مثلبا جسمانة 
أو أقل فليس لما الا ذلك وان كان مبر مثلها أ كثر من ذلك فان وفي بالشرط بأن طلق 
اص أنه فلانة فليس لباالا الممسمائة وان أبى أن يطلق لم يبر على ذلك لانه شرط الطلاق 

واشاع الطلاق لا يصح التزامه فى الذمة فلا يازمه بالشرط ثى ' ولكن ها كل مبر 
مثلها لان لهافى طلاق ضرتما منفعة فاتما رضيت بدون مبر مثلا نشرط أن تسل لها 
هذه المنفمة فاذا لم نسم كان لما كال مبر مثلها طقال » ولوكان تزوجها على ألف درم 


وعل 
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وعلى طلاق فلاءة علي أن ردث علية عدا فبنا شع الطلاق بنفس المقد لاف الاول لان 

هناك شرط أن يطاق فهالم يطلق لم بقع وهنا أوجب الطلاق بالمقد عوضا والموض يليت 
بنفس المقد فلبذاشع الطلاق هنا واازوج بذل شيئين الالف والطلاق والرأة بذلت شيئين 
البضع وألءرد وااشيئن متي قوبلا شيكين نقسم كل واحد منهما على الاخربن فاذا كان 
مررأاثل وقيمة ااعبد سوا ءكان اص ف الااف ونصف الطلاق 6ةابلة العبد ا ونصف الالف 
وأصف الطلاقصد اق لها فاذا طلقراقبل الدخول مباكان لها مانتانوجسون والطلاق الواقع 
على الغمرة بائن لان عقابلة الطلاق نصف العبد ونصف البضع فكان الطلاق حمل فيكون 
نا وان لم يكن امل مشروطا على اأطلقة وانما جمانا نصف العبد ونصف البضم عقابلة 
الطلاقلانالم,و 1 اذام الى الوم فالانقسامياعتبار الذات دون القيمة , اناستحق العيد 
اوهلك يل التسليم رجع حصة حمسماثة حصة المبد لا قلذاوةةتصف قيمة العبدايضا لان نصف 
العبدعقابلة نصف الطلاق واستحقاق الممل أو هلا كه قبل التسليم بوجب قيمتهعلى م نكان 
أنزمالسايمه فليذا رجم قيءة ذلك النصف «إقال» ولوتزوجبا على الف درهم وعلىان يطاق | 
فلانة فأنى أن يطتقرا فلما كال مرر مثاباعندنا لانم اانا رضيت بالالف باءتبار منفعة طلا قالضرة 
فاذالم يلم لما ذلاك فلما كال مهر مثلبا كا لو تزوجها على أاف وكراءتها أو مبدى الها هدية 
وعلى قول زفر رحمه الله تعالىان شرط لما مع الااف ما هوءالكالدية والكرامة فكذلك 
المواب وان شرط ما ليس بمال كطلاق ااضرة فلس لهالا الاألف لان المال يتقوم 
بالاتلاف فكذ لك عنم التسايم اذا شرط لما فيالعقد فأما الطلاق ونحوه لابتقوم بالاتلاف 
فكذالايتقوم عنم التسايم ولسكنانةوللا :وج بالزيادة بأعتبارتقوم ماشرط لهاولك نلانمدام 
رضاها بالااف دون النفمة الشروطة ١‏ قال » ولو تزوجها على خر أو خازير وهما 
»اها نكان لها مبر مثلبا عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تعالى النكاح فاسد لان تسمية 
لخر و الممزير عنم وحوب عو كن أخر ولا عكن ايماب الجر بالعققد على السم فكان باطلا 
مالو باع عبدا مخدر ولكنا تقول هما شرطا فبول الخذر وهو شرظ فاسد الا أن الذكاح 
لا بطل بالشروط الفاسدة وشرط مة التسمية أن يكون المسمى مالا فاذا لم يكن بطلت 
النسمية فكأنه لم سم لما عوضاً فلبذا كان لا مبر مثلها وهكذا نول فى البيم أنه يصير أ 
إ]| كانه ريسم هنا وأأبيع بفسد عندعدم لس مية لمن (قال» ولو تزوجها على الف وعلى ارطال 


5 ارق من عدر فال لحاسو 0 
ان سماعة عن تمد رهما الله تعالى أنه اذا تزوجرا على هذا الدن من الجر وقيمة الدن عشرة 
دراهم فلبا الاذدون اخرلا الدنمتقوم فيصيركانه سم لبا اجر مع المشر ة رؤوواء أغرىق 
7 بر مثلما لان المقصود ببذه ااتسمية اروف دون الظرف والفاروف ليس بمال 
#إقال» ولوتزوجبا على هذا الرفاذا هوخ ل أو ء علىهذا المر فاذا هوعد فه_لى رواءة ألى 
بوسف عن أبىحنيفة رحمرمااللهتءألى لما المشار اليه وروتى مد عن ألى حنيفة رحمهم الل تءالى 


1 لبا عبر مثلبا لانه صرح بتسمية ماليس عال والاصمح روابة أبى بوسف رحمه الله تعالى 
دنأ فها سبق أن غنده اذا كان المشار اليه من جذس المسمى تعلق الحكم بالمشار البهوالمشار 
اليه ل و , قال »* ولويزوجبا على ألن درم م انل , يكن له امسأ وعلى ألق درهم ان 
كانت له اصرأة أو على,ألف درهم ان لم مخرجها من الكوفة وعل ألفين أن أخر جما أو قدم 
|| شرط الالفين فى الفصلين فمند أبى حنيفة رجه الله تعالى الم كور أولا صميح فى الوجبين 
والثاتى فاسد حتى اذاطافها قبل الدخول بها.ذلبا نصف اذ كور أولا وان دل مها فان وى 
بالشرط فلها الالف وان لم بوفلا بالشرطفلبا هر مثلها لاتحاوز مما أ فى درهم لانها رضيت 
بالالف باعتيار منفعة مشروطة فاذا مل ذلك كان لما مبر مثاها ولكمها رضيت بالالفين 
بيقين فامذا لاحاوز بهألفين وائما جوز الشرط الاول دون الثانىلان موجب العقد مع قائه | 
قد تم بذاكر الشرط الاول واستقر ذلك فبذ كر الشر 0 قصد ري حو سدع 
ناه فلا يكون ذلك يدا وعند أبى اوسف وخمد رهما لله تعالى الشرطان جانزان على 
مااشترطا وعن؛. زفر رحمه الله تمالى الش رطان فاسدان فيكون لما مبر مثلها لانتقص عن 
الالف ولابزاد عن الالفين وأصل اأسئلة ف فىكتاب الاجارات اذا دفع الىخياطٍ نويا وقال 
ان خطته اليوم فلك دره م وان خطته غ 001 فلك نصف درهم وسببسهامة مع 5 رهاان 
شاء الله تعالى و9 قال » وان تزوجها علي الك و امنهالم طلقها قبل الدخول مها فليا نمف 
الالف لان مبر ال سقط بالطلاق قبل الدخول واشتراط الزيادة اجهولة انما كان معتبر 
| فى حال قيام المةد لايحاب مهر المثل شَوله وقد ستمط مبر المثل بالطلاق فكان لما نصف 
الالف م لولم يشترط نلك الزيادة أصلا ف قال » واذا تزوجبا على ألندر م أو ألفين فيل 
قول ألى حنيفة رجه الله تعالى حكم مهر المثل ذا نكانمهر مثلها ألما أو أقل فلها الااف وان 


010 
كان ألفي نأو أ كثرفلها ألذان وان كان كثر م نألف وأقل من ألفين فلبا مبر مثلها وعند أ 
50 وتمد ر مما الله تعالى لما الالف في الوجوه كلبا وحجتم_ما ذلك أن نسمية 
الال في الدكاح مننفصل عن المقد بدلل أنه لابتوقف المقد على ذ كره فكان ذلك 
نزلة النزام المال من غير عقد فنما يجب القدر المتيقن به كن أقر لانسان بألف أوألفين 
ولان النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه والتخبير بين الالف والالفين فيه لا عنم حة 
المقد فكان قياس الطلاق بمال والمق بال وهناك اذا سمى الالف أو الالفين يحب 
القدر المتيقن به ولا وجه الى الرجوع الى مبر المثل لانه موجب نكاح لا السمية فيه 


وبالتخبير لا تتعدم النسمية وأو حنيفة رحم.ه الله تعالى شول النكاح عقد يستحق فيه 
التسايم والنسل فالتخبير فى المسمى فيه بين الافل والا كثر بمنع ص ةالتسمية كالبيع 
مخلاف الطلاق والمتاق فانه لاحتاجج فيه الى النسليم والت ل الا أمتف فى البيع ادام 
التنسمية بمنم صمة البيع فكذا جوالة المسمى لاف النكاح ووذ لذن هذا لحالة كالة 
مبر المشل أو أقوى مها فانه متردد بين أجناس مختلفة نارة وبين القادير الختلفة ناؤة 
ومثل هذه الجبالة منع صحة النسمية فافا نصح القسمية يصار الى اللوجب الاصلى وهو أ 
مبر اأث-ل وبه فارق الطلاق والمتاق لانه لا مو جب لذلك ااعقد فى الاصل حتى لا يجب 
ثى' عند عدم ذ كر البدل فلبذا أوجبنا الافل ومخلاف الافرار لان امال المقر به ليس 
لدوض فلو عينا الاقل لا يكون فيه خس -أق القر له وهنا الصداق عوض مما يستحق 
علمها وفى تعبيت الاقل مخس لقا والنظر واجب من الجانبين ل كمنا مبر ام شل لهذا 
قال » وكذا اذا تزوجها على هذا العبد المبشى أو على هذا المبد الايض فبو على ما بينا 
من نحكيم مهبر المثل عند ألى حنيفة رحمه الله تعالي ووجوب الاوكس لا عندهما الا أن 
يمعلى الروج الافضل فينئذ يجوز ذلك لانه تبرع عام! وهذا عندهما عنزلة مالو قالعلى أن 
أعطيك أمهما شئت ولو صرح بهذا كاذله أن يعيطبا أمهما شاء ان شرط المشيئة لنفسه 
وكان لما أن تأخذ أم_ما شاءت انشرط المشيئة لها ولكن أبو حنيفة رحمه اللهتمالى بول 
باشتراط اللرار لاحدهما ننه-دم اأنازعة ينها ويستبد من له الخيار بالتعيين فلبذا صمت 
النسمية وعند عدم شرط اهيار نتحفق المنازعة وليس الرجوع الى قول أحدهما بأولى من 
الآخر فكانت النسمية فاسدة كا في البيع اذا باع أحد العبدين لا يجوز ولو سمى لككل. 


050 

وا<دمهما ءنا وشرط الخيار فيهلا حدما جاز ولو طلة,! قبل الدخول فلما نص الاوكس 
وف الفص ل الاول لما نصف الأ لف لا نالربادة على ذل ككانت باعتبار مهر المثل وقد سقط 
مبر اأثل بالطلاق فلم_ذا كان لما نصف الاقل ف قال » وان تزوجبا على حكنه أو على 
حكنها أو على حم رجل أجنى فبذه التسمية فاسدة لاحرالة وهذه الجبالة فوق جمالة مبر 
المشل الا أنه أشال الك الل نفسه فان حكر لما عبر المثل أو أ كثر جاز حكره لانه حكم 
بالزيادة على نفسه وله هذه الولاءة وان حكم افلم من مهبر مثلبا د دون رضاها لانه 
حكم عليها بامسقاط بض حةها وليس له هذه الولاءة علمها وان أضاف الحم الها فان 
حكت عبر المثل أو أفل فلرا ذلك لامها حك على ا زان سكت تفن ارهتانا 
لحز حكمر! بدون رضا الزوج لا: ها حك على الروجج الزيادة وايس لهاي عليه ه_ذء الولانة 
وان أضاف الحكم الى الاجنبى فان حكرم عبر المثل جاز ذلك وان حي م بأقل ف هين الال 
ودود ران 207 مر الث ل يج بدون رطا لزوج تال » ولا 
يحب امبر على هن قبل النسكاح لخيره بوكالة أو ولابة على صنيره أوعلى عبده أوعلى مكانبه 
مال يشمله ولا البر على الزوج لحديث على رضى الله عنه الصداق على م اعد الساق ولان 

ْ تسايم العةود عايه الى الزوج فوجب البدل عليه يما والمافد معبر ءنه حتى لالستغنى 
عن اضافة العقه اليه فلا يكون ملنزما للبدل الا ان يضمنه فيؤْاخد بالغمان حيعد «١‏ قال» 
واذائز اوج الى اليتق مارغل خة ل أجيذا امير 1 آنا انيه ىعني 
|أرحه الله تعالى فظاهى فى الذمبين على مابنا ردقا فى اذم بن انما المبرلان الاطاب 
بالابتناء بلمال شائمفى دار الاسلام وأهل الذمة ملتزمون 0 المعاملات فاما فى دارأ 
المرمااظطات ‏ نه غير شا( ع وهم غير ملتزمين لاحكامنأ فلبذا لاثئ' لا واذا ا ذلك 
فالحال حال اء اللتكاح 0 لبس إشرط فى جال قاء ال: نكاح ؤتال» ولو تزوج ,أعلى 
بي اناو صارا ذمة فاها ذلك المسمى لابه 00 8 عليه بالتسمية فى عقد 
9 فلايزيده الاسلام الاوكادة وانطلقها قبل انيدخل .ما ئمأسدا فلراان تأخذه بنصف 
المسمىلان الطلاق قبل الدخول لاسمقط عه الا النصف في بق مطابا : عا زاد على ذلك ولول 
5 بكن نمى. ا شيثاً فلا ٠دمة‏ لا عايه لان في حال قءأ وين اع ثئ'وان ا ألا 


فبمد الطلاق دل و قال » رجل ' روج اميأ نين على ال درهم فالالف «. دهما على قدر 


0 


مهر كل واخدة منهما لانامال الوا<د اذا قوبل بشيئين تلفين يعقد المماوضة ينقسم على 
مقداز فنمنييا "5 لواشترى عبدبن يألف درهم وقيمة البضع مبر امثل فان طاق احداهمافيل 
الدخول كان لما نصف حصهامن الالف فان طلةبما كان لما نصف الااف يبءا على قدر 
مبرهما فان كانت احداهما من لاحل له بان كانت ذات زوج أو «عدّدة من زوج أوحرمة 
عليه برضاع أوصهربة فعئد أبى حدفة رحمه الله تعالى الالف كلبا مبر التى نحل له وءعند أبى 
بوسف وحمد رحمبما الله تعالى تقسم الالف على قدر مبرمهمأ فور التى تحل له حصتها من 
ذلك وححتهما ا زالالف مسمي عقابلة البضعين واتما التزمها الزوج عند سلامة البضعين له 
اذالم يسم له الا احدهما لا بازمه الا حصتها من الالف م لو أخاطب اعس أتيين بالنسكاح 
بالف فاجابت احداهما دون الاخريوكالو اشترى عبدين فاذا احدهها مدير والدليل عليه 
أن الانتقسام جءل معتبر؟ فى حق التى لا تل له حتى لو دخل بها يازمه مبر مثلبا لا يجاوز 
نه حصتها من الالف عليه نص في الزيادات وادعى المناقضة على ألى حنيفة رحمه الله تعالى 
بهذا وكذلك بدخل فى المقد عند أ حئفة رحمه الله تعالى حتى ليا بازمه الحد بوطثها مع 
العم ومن ضرورة دخو ها فيالمقد انقسا مالبدل السمى وعئدهما ائما يجب المن لانتيفاء 0 
الحل فان المقد لاتنعقد في غير | لاحل وسقوط المد من نحم انمتا د المقد 15 الانقسام 
من حكم النسمية لامن حك المقاد المقد مالو أجاته احدى المرأتين دو نالاخرى وا 9 
أو حنيفة رمه الله تعالى في ذلك وقال ضم التى لا ل له الى التى نحل له فى عقد 3 
لنوافيو عنزلةضم عداو و اننيلرائة آل 'الراة فى التكاح وهناك البدل المسمي كله عقا 
دون ماضمه اليها فكذا هنا وسانذاك أن الدكاح مختص عل الل لان موجبه ا 
وبين الل والحرمة فى الحل منافاة فني<ق الحرمة المقد مضاف الى غير محله والقسام البدل 
00 والمساواة فى الدخول فى العقد فاذا :نمدم ذلك لا لبت الانقسام ألا ترى 
نه لوطاق اع انه ثلانا بالف در همكان بازاء كل تطليقة ثاث الالف ولو كانت عنده نتطليقة 
واحدة فطافها ثلانا يلف درهم 0 الالف كلبا عقابلة الواحدة وهذا بخلاف مااذا 
خاطيهما بالذكاح لانمهما استويا فى الاتجاب حتى لو أجابتاه صح نكاحهما ججيما فيئبت حكم 
القسام البدل بالمساواة فى الايجاب وكذلك المدبر مع العبد فانه مال مماوك فيدخل نحت 


ظ النقد ثم يستحق نفسه تحق الارية ولهذا لو فضى القاضى ي>واز مه جاز فأما اذا دخل 


205 


رحمه الله تمالىوما ذكر ف الزيادات فبو قوللا ولعد التسايم قو لالنسع من المجاوزة عحرد 
للاستحقاقباعتبار الدخول فى المقد فالتى حل له هى المتصة بذلك فكان ججيع البدل لما ١‏ 
وكذلك سةقوط الحد ع قول أبى <نيفة رجه الله أعالى من حكم صورة العقد لامن حكم | 
العقاده وقد وجد ذلك فى حق التي لاحل له فاما اتقسام البدل من حكم المقاد العقد 
9 قال » رجل نز 42 اعأة على عبد ودفءه الها ثم طلقها قبل الدخولوقد جنى العيدعندها 
جنابة فالزوج بالميار لان تعاق المناءة برقبته من أفش العيوب فانه شبده باستحقأق نفسه 
وذلك مثدت الخبار لأزوج فاق أخَدَ تففه دشاء أو فدياه لابه لاقلكه اتداء بالطلاق 
ولكن مود اليه همه ذا النصف الى عدم ماك وم وح_د من امر 5 م يكون اختيارة 
3 اسنه لاك فلبذا سبق ق الناية متعلقة برق .42 ف خاط ب كل واحد منه.ا يدام النصفث 3 
الفداء لصف الدية * يم الابرجع علمها م من قبل الجناة شي * لابه ركى بأخذ النصف مشغولا 
بالجناة وقد وصدل اليه ذلك وال شاء ركه واخد مها صرف ده 4 لوم دقءمه الهأ لانه ا 
تعذر عللما الرد م6 فبضت 5 ذلك ان كانت ا : تأنه ف بل بد الزوج قبل القيض * 7 طاةباقبل 

أن يدخل مها كان لما الخبار بين أن تأخذ لصف قيمته وم تزوحما عليه ود إل أخذ لصفه 


ع ثم خاطيان ن بالدفع أو الفداكما با وان دخل ما اازوج والعبد فى بده فان شاءعت أخذت 
00 .> ته صحيحاً دم تزوحما عل م4 وان شاءت أخذت الميد ثم مخاطب بالدفم أ والفداء ولار دحع 
على الروج , كه "لما قلنا والله ألم بالممواب 
مي باب الخيار فى الشكاح دم 

ل قال « واذا زوج | لأرجل را و شترط فيهلاحدهما أ أو لمأ خمار فالنكاح أ “زواءكر مأر 
باطل عند نأوءند الشافى رمه الله امالى النكاحباطل هم من جءل ولا بناء عل مسئلة نكاح 
المكره فاناشتراط الخيار لعدم الرضاكالا كراءومناصانا اناأمدام الرضًا يسبب الا كراه 
لاعنم صمة النكاح ولزومةوعنده 8 فكذلك اشتراط الخيار ولكنهذا اليناء عل أصله غير 
2-1 فانالا كراه عنده نفسك العقد والعبارة وخمار الشرط لاتفسد ولحدالم يصححالطلاق 


6" 


والمتاق من المكره وصحهماأ مع اشتراط امار وححته فى اللمسكلة ان شتراط الخيار في 
م.نى التوقيت الا ' رى ان ما بشت فيه الأيار وهو البيع ا حلم المقد وهو اللكالىما 
لعد ٠غى‏ أأدة ويصير العقد فى <ق ما كه كالماضاف فكذلك هنا باشتراط الخيار يصير 
الذكاح مضافا واضافة |ا: تا الى وقت فى المستقبل لايحوز والتوقيت فى النكاح عنم صحة 
النتكام ما لو تزوجبا شبرا وححتنا في ذلك قوله صم .لى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد 
وهزطن جد الذكاح والطلاق والهتاق والهزل واشتراط الخيار سواء لان الحازل قاصد الى 
مباشرة السبب غير راض مكمه بل 1 لى فان الحازل غير راض با1 كم أنداو شارط الخيار 
غيرراض بالحكم فروقت مخصوص فاذا لم عنع الحزل مامه فاشتراط الخيار أولى والمعنى فيه 
انه هقد لاحت.ل الفسخ بعد امه ولا قبل 0 الشرط فاث_تراط اللخدار فيه م امه | 
كالطلاق والعناق عمال وهذا لان اشتراط امار لامنع النقاد أصل السب مطلقاً واما 
لعد م الرضأ بلزومه 6 في البيع ومن ضرورة النقاد الدكاح صحيحاً الازوم فاشتراط الخيار 
فيه 1 شرط 1 والنكام لا سطل بالشروط. الفاسدة ولا نتونف صحته ولزومه 
على تعأم الرضا الا ترى انما م الرضأ ايكون لعد الرؤية م فى البيم " معدم الرؤية لانم صرحة 
النكاحو إزومه <ج د خيار الرؤية لاف الاضافة الى وقت فأنه عنم المقاد اليب 
فى الال آلا ترى أن ثله لابصح ف البيم مخلاف النوقيت فانه عنع انعةأدال يب فها وراء 
الوقت المنصوص عليه والنكاح لاتحتمل الانمةاد فى وقت دون وقت فلبذا لطل بالتوقيت 
« قال » ولا برد الرجل اصرانه عنعيب بها وان فش عندنا ولكنه بالميار ان شاء طلقها 
وان شاء أمسكبا وعند الشافمى رحمه الله تعالى ثبت له حق الرد بالعيوب الجسة وهى الرتق 
والقرن والجنون والجذام والبرص فاذا ردها انفسيخ المقد ولا مبر لما ان لم يكن دخل بها 
وان كان دخمل بها قبل العم باعي ب فلبأ مبر «ثلبا ويرجع به على من زوجها منه وحجته 
فى ذلك ما روى أن ا ى كلى الله عله وس زوج الأ من ي 2 ساضة فلما خلا مها وجد 
فى كششحباياضاً فردها وقال داستمونى أوقال دلستم علي والرد عتى ذكرعقيب العيب ,يكون 
ا لطر؛ ق اتن وقال َل الله عليه وسلم فر من الوم رارك من الاعنه ون رطق 
الله عثه أنه أندتالخبار ازوج مهذه البيوب والمنى فيه أذالدكاح عقدمعاوطة. محتمل الفسخ 
بأسباب فيثبت فيه حق الرد بعيب محل بالمقصود كالبيع والمقفصودباللدكاح طم قضاء الشبوة || 


(1 - مبسوط خامس ) 


رفكت 


وشرعا النسل وهذه العيوب تخل هذا اللفصود أما الرتق والقرن شوته أصلا وأما الإ:ون أل 
والجذام والبرص تخل نه من حيث أن الطبع نر من صحبة مثلبا ورا تدى الى الولد || 
لاف اسائر العيوب من العمى والشال فانه لا نخل بالمقصود واحد الموضين فى هذا المقد 
وهو المبر عند برد بالعيب الفاحش دون اليسير فكذلك الموض الاخر وكذلك اارأة | 
اذا وجدت زوجب عندئ] أو محبوبا ثبت ا الأيار ولا ثبت في سائر العيوب ذذكذا في حق 
الزوج لامها في حكم هذا المقد سواء واذاكان ألعيب الذى ل بالمقصود في جانب زوج 
شت له اللراردون الذىلاتخل بالمقصود فك ذلك فى جانها والزوج وان كان متمكنا من 
الطلاق فهو محتاج الى انبات الخيار له ليسقط ءه المررعن نف ه م قالم في الصغير اذا بلغ وقد 
زوجه يمه بت له المياروان كان ٠‏ مكنا من الطلاق و ححتنا فى ذلك فول إنمسعودرضى 


الله عنه لاترد المرة عن عيب وعن على ركى الله عنه قال ذا وعبات نينا من هذه 


ليوب الواح زمه ان شاء طلق وان شاء أمسك ومأاروى عن مر رضى الله عنه أنه 
أندت الخيار فالمراد خيار الطلاق وكذلك ماروى عنه صلى الله عليه وسلم 59 وا للها 
بالطلاق ألا ترى أنه قال التق بأهلك وهذ! هن كنايات الطلاق والذي قال فرمن لدوم 
فرارك من الاسد قلنا حن فمكنه من الفرار ولكن بالطلاق والمعنى فيه ان الرد العيب 
ظ فسخ العقد بعد تمامه بلا خلل فى ولابة الحل والنكاح لامحتمل هذا النوع من الفسخ 
حق التقل الى الغير ولافى -ق الانتقال الى الورئة واما أظبره ااشرع في حق الطلاق 1ْ 
للتفهى عن عبدة اتكاح عند عدم «وافقة الاخلاق وهذالاشتضي ظبوره فى حقالفسخ 
بعد مامه لانه لاضرورة فيه فكان فى هذا الفسدخ منزلة الاسقماطات كالطلاق والمتا 
لاف الفسخ يعدم الكفاءة أو خبار البلوغ قانه فسا قبل تمامه لخلل فى ولاءةال حل فيكو 
في مدنى الامتناع من تمامه وكذلك الفسخ مخبار المتق فانه امتناع من التزام زيادة المك 


على مانيينه في موضعه ان شاء الله تعالى ولان هذه الميوب لامخل بموجب العقد وهو الل 
فلا يثبت خيار الفسخ كالعمى والشال والزمانة فاما الاستيفاء ثمرة وفوات المْرة لايؤثر فى 
عقد التكاح الا ترى ان الاستناء فوت عو 50 ااززوجين و لابو جب ذلك انفساخ 
النكاح حتى لاسقط ثى' من المبر وعيب الم-ون والجذام فما هو اللقص_ود دون اموت ظ 


لان 


إفراك 


| لان الاستيفاء هناسأئى ومقصود النسل محصل وبه فارق الييع: فان هناك فوات ااتسليم 
ظ قبل القبض يوجب انفس اخ البيع فكذ لك وجو د العيبوكذلك أيضا هلاك المهر قبل التسليم 
ْ ينبت الرجوع ' شيمته فوجود العيب الفاحش ٠‏ مكذلك ك لخلاف اللنكوحة ولان وود | 
| اليب ب لأثيره في العدام تام الرضا به والنكاح ازومه لايمتمد تمأ م الرضام , ينا في المزل 
ؤ | وعدم!ا أرؤية خلاف البيع وهذا خلاف مااذا وحدت اأر أتزوعنا 2 أوعنينا لان هناك 
ا | لامثبت لحاخبار الفسخ عندنا واما ثدت لما دق اأطاابة بالامساك بالمعروف وذلاك في ان 
ْ | وفبا حتها فى الماع فاذا تحزعن ذلك تمين نمين التسريحبالاحسان والتسريح طلاق وعندنا هنا ا 
له أن يطلقبائم معني فيه ان هناك قد اند علما باب محصيل المقصود ل الى 
ذاك»ءن حبة غيره مادامت نحتدو هوغير محتاجالمأ ولو , عدت ت لها الخيار يت معلقة لاذات 
يمل ولامطلقة فأثبتنا لما الليار لازالة ظر التعليق وهذا لا.وجد في جابه لابه متمكن من || 
صل متصوادة عن جبة ة غيره| اما علك المين أو بلك النكاح تكن من التعلضن مهأ ْ 
بالطلاق ولاءعتبر حاجته الىالتخلصء نالمبركالومانت قبل الدخوللا.نفسخ المقدمع قيام 
حاجته الميالتتخلص من المبر يوضحالفرقان الزوج لو منع حقها فى اماع قصداالى الاضرار أ 
مها بالايلاءكان موجبا لافرقة فكذ لكاذا آمذر عليه انغاء حقها بالجب والمئة والمرأة لومنمت 
<ته على قصد الاضرار لم يكن لهنه الخيار ذلك السبب فكذلك اذا تمذر علي هالاستيفاء 
بالرتق أو القرن فأما لأرأة اذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو المذام أو البرص فليس لها 
أن بردهنه في تولأبى حنيفة وأبى بوسف رحبما الله تعالي وعلى قول ممدلماالخيار اذا كان 
على حال لانطيق المقام ممه لانه تمذرعليها الوصول الى حقبالمنى فيه فكان عازلة مالو وجدبه 
بوب أو عنيئا ولكنا تقول هذه العيوب لاءنسد علها باباستيفاء اللقصود انما تقل رغبتها 
فيه أو تتأذى بالصحبة والمشرة معه وذلك غير مثبت لحا الميار ما لو وجدله سى' الملق أو | 
1" 0 اليدبن أو الرجلين خلا ف امب والمنة على ما قرا بوضح الفرق أنالزوج هناك 
ظالم في امسأ 3 من غير حاجة المها ولاقاضى ولانة ازالة الظل بالطلاق وهنا الزوج غير || 
| الم في امسا كبامع صدق حاجته الها وذلاك لا ثبت لما الليار وكذلك ان اشترط 
أحدهما على صاحبه الى_لامة من العمى والشال والزمانة فوجد نخلاف ذلك لا شبت له ظ 
رركتت شرط نبال والبكارة فوجدها مخلاف ذلك لا ثبت له الخيار لان فو | 


28) 


زيادة مشروطة منزلة العيب فى اثبات الخيار ما في البيع وبهذا نبين أنه لامعتبر مام الرضا 
في با بالذكاح فانه لو تزوجبا بشرط أمها بكر شابة ججيلة فوجدها ئدب تجوز شوهاء لماشق 
مائل وعقل زائل ولعاب 0 فاته لا بشيت له الخدار وقد العدم الرضا منه هذه الصفة 
وقال» واذا قال اارجللامرأة حضرة الشبود َ وجينى نفسك 3 قدفءات جاز الندكاح 
ولوقال بمنى هذا الثوب بكذا فقالفمات لايم الببع مالم قلالشتري اشتريت أوقبات وقد 
با هذا فيا سبق" وانما أعاده هنا 15 5 بين البيع والدكاح وقد استكثر من 

الشواهد لذلك ثم قال وهما في القياس سواء وهكذا ذكره هأو وسف رحمه الله تعالى فى 
الامالى قال اما تر كنا القياس فى النكاح لاسنة وهو ما حدتى أنو اسحاق الشيبانى عن 
| المكم أن بلالا رضي الله عنه خطب الى قوم فأبوا أن بزوجوه فقال لولا أن رسول الله 
صلى اللهعليه ول أصرنى أن أخط ب اليكم ما فمات فقالوا قد ملكت فد لأن .هذه الافظة 
لمد الخطبة يتعقد النكاح 9 ذ كر دد حكم توقف الالكاح على الاجازة ليبين أن ذلك لا 
3 مه حك م الرد بالعيب لان من وقف 0 على <قه غير راض بأصل السبب فكان صل 
اسبب ف حقهكامندوم مالم يز واما عند اشتراط الآ داو وجود العرب فقد ظبر السبب 

فى <ققه وهو راض باصل ااسبب حين باشره فلبدذًا ثم المقد ثم بين في العقد الموقوف ان 
الزوج اذا كان هو الولى فني <ق الزوج يتوقف على قبوله أو رده بكلام أو فمل بدل عايه 
]| وفي حق الرأة اذا كانت بدا كذلك واذا كانت بكرا فسكوتما رضاها لملة الحباء وقد بيناه 
وذ كران سماعة فى نوادره عن مد رحمهما الله تعالى أن البكر اذا زوجبا وليان كل واحد 
مهما دن ر جل فباخبا المقدان فان أجازت أحدهما جاز ذلك وان أجازتهما مما بطلا للمنافاة 
هما ولوسكتت لم يكن سكوتها رضا مها بواحد منهماوروىعلى بن صالم عن تمد رحمهما 
الله تعالى ان سكومها عتزلة رضاها بالمقددن فببطل العقدان جيماً والاصح رواية ابن سماعة 
لانه لا بمكن أن حمل سكوتما رضا بأحد المقدن اذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولا 
رضي مهما لان السكوت انما ينام هنمام الرضبا لتصحيح العقد وفى الرضا هنا بهما أبطالحما 
| فلبذا لايمتبر سكوتها هنا رنى طقال» واذا اعتقت الأمة ولما زوجج قدكان زوجبا الولى 


لظاد 


4 أو زوحت 4 باذن اأولى فاما الخيار ان شاءت أقات معةه وان شاءت فارئته لاروى أن ْ 


عائشة رضى الله عنها لا أعتقت بريرة قال لا رسول اللهصلى الله عليه وسلم ملكت نضعك 
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ظ فاختاري وكان زوجبا مغيث عثي خلفها وبي وهى 7" ذقال ابى صل اله ا دسم 
لاصاه رضى الله عدم الا نمجبون من شدة حيه لما ويغضبا ! لهسم ثم قال لها الق الله فانه 
زوحك وأب ولدك فالتا تأ مى فقال لااما انا شافمفقاات ات اذا لاحاجة بى اليه فاختارت 
نفسبا وكان المعني فيه ان ملك الزوج بزداد عليها بالمتق فان قبل المت ق كان علك علمها 
تطليقتين ويملك صراجعهافى قر أن وعداماحيضتان وذلك كله بزداد بالمتق وهى لا .توصل 
الى رفم هذه الزيادة الا برفم أصل المدّد فائبت الشرج لبا الميار لبذا ولبذا لو اختارت 
نفسبا كان فسخا لاطلاقا عنزلةالميار الثارت ارف# مع أصل العدّد وفى حق من توقف على 
اجازنه لايكون طلاقفا ولان سبب هذا 0 معنى فى 5 وهو .٠لكبا‏ أعس م 
والفرقة متى كانت لسبب من جبة ة المرأة لاتكون طلاقا ويستوى ان كان الزوج حر ١‏ أو 
عبد عندنا وعلى قول الشافعي رحمه اللهتعالى ان كان زوجم عبدا فلبا الحيار وانكان زوجبا 
حرا فلا خيارلها والرواة اختلفوا فى ذوج إريرة رضى الله ثعالى عنها فروي أنه كان عبادا 
وروى: أنمكان حرا فأ صا بنا رحمبمالله تعالى أولوا ناروى أنه كان عبد أى عند أصل المتمد 
0 حرا عند عتقها ولا تعارضت الرواءا تفى صفة زوجها يجملكانه لم .نلف ذلك 
ثى" فيبق الاعتّماد على قول رسول الله صلى الله عليه وسم ملكت بضعك فاختارى وفي 

هذا التعليل لافرق بين ان يكون الزوج حر 3 7 والشافبى رح-ه الله تعالى استدل با 
روىانه كان لعائشة رضي الله عنبا زوحان مملوكان 2 عتقبما وسألت رسولالهصلى 
الله عليه به وسل عن ذلك فأمرها بالبداءة بالغلام قال وانما أمرها ذلك كيلا ثبت لما الخيار 
ولكنا تقول أمرها ذلك لاظبارفضيلة الرجال على النساء فامالو اعتقتبماءعا عذده لا لبت 
لما الطيار أيضا ومن طريق المنى ول ؟ ها اغترش حقق الساواة بدهماة لا معنى لاثيات 
الخيار كالكتاية بحت مسل اذا أسامت تَ أواللسرة اذا اميت والزوج موسر والمنفية 
اذا نبت نسها ولازوج نسب نايت فلا خيار لها مخلاف مااذا كان الزوح عبدافان بما 
اعسترض هناك من حربتها بظبر التفاوت وتنعدم الكفاءة ولكنا نقول بوت الخبار لا 
لبس لانعدام الكفاءة فان الكفاءة شرط لانتداء الذكاح.لاى البعاء ألا , رى أنه لوأفسر 
الزوج أو انتني نسبه لابثبت الخيار ولكن ثبوت الخيار لزيادة ملك الزوج ءابا وفى هذا 
لافرق عندنا بين أن يكو نالزوج حرا أو عبدوهذا لان الملكانمايثبت تحب الل والحل | 


2١١0 


٠‏ 3 با صف با! رق ما نتتصف الل فى جانبهبالرق فزوج العبد ام أنين وار أ رلعا واذا 
اتتصف الحزربر قبا فاذاأعتقت ازداد الحل ونحسبته بز داد الملك على ماسينهفى باه ان شاء الله 
تعالى وعلى هذا لو كانت مكابة زوجت نففسبا باذن مولاها ثم أدت فعتقت شت لها 
الخيار لريادة الملاك علمها عندنا وعلى قول زفر ره ه الله تعالى لاشبت الميار هنا لان بوت 
الخيار فى الامة لنفوذ المقد علمهأ بغير رضاها وسلامة المر لمولاها وهذا غير موجود 
هنا فان المبر لأ والنكاح ما المقد الا برضاها وكان ابن أبى لبلى قول ان أعانها على أداء 
يدل الكتاية لاخيار لها وان ل ينها فلبا الخيار ولكن ع المكييع الموافق تايل صاب 
شرع مايناه 9 قال» ولو كانت حرة فى فى أصل العقد نم صارت أمة ْم عنقت أن اريدت 
ْ اعمرأة 8 زوحباوطتقا بدار المرب معا والعياذ بالله نم سبي مما تأعقت الامة فلبا الخيار 
١‏ عله أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا خيارلما عند شمد رضى الله تمالى عنه لان اي 
|| العقد ثبت علبها هل ككامل برضاها أ اتش الماك فاذا أعتتقت عاد الماك الى أصله م كان 
فلا شت الخيار لما وأو بوسف رمه الله تمالى ول بالعتق ملكت أمس نفس_با وازداد 
535 الزوج عللها وذلك مثدت الخيار لها شرعا ولا ارت امه حقيقة التحقت بالتي كانت 
أمة في الاصل فى إحكم النكاح فثدت لها اخبار بالمتق الاي انه وتعالى أع لم اعد اب 
واليه مرج جم والماب 


سمج باب المنين دم 


فال» رضى الله عنه بلغناعن مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال يؤجل المنين 
|| سنة فان وصل الى اعمرأنه ذمى امرأنه وان ل يم._ل البها فرق بنْهما وجعلبا تطليقة بائئة 
0 0 البددوبيدا أخذ فى عاما؟ ؤا نخلاف ما 1 لعضص 0 أنه 00 


فل يصل الما خاءت الى 58 0 وقالتان رفاءة طلة: 3 طلاق وتزوجت | 
لسبد الرحمن بن الزبير وعدت التي وو وت 500 النساء فلم 
مذيرها رسولالله صل الله عليه وسلم واعاشت اضرا ة الى على رضى الله عنه فذذ كرت ان 
زوجبا لايصلاليها فقال ولا وقت السحر ققالت ولاوقت الببحر فقال هلكت وأهلكت 


ا 


اكه 
ماانا مفرق بيذ كما ولانه عاجز مذ ور فيكون منظرا بانظار الآ 


1 7 5 5 20 ا 
عمر رضى الله عنه وقد روى مثله عن عبد الله بن مسءود رذي الله :4ه وءن عل ركحى 


الله عنه انه فرق بين العئين وبين امرأنه وأوجب عليه المي ركاملا والصحيح من المدريث 
الذى رووا ءن على رضى الله عنه ان تلاك المرأة قالت ل يكن ذلك منه الامسة وفى هذا 
لاشرق ينهما عندنا وامرأة رفاعة بما ذ كرت حكت صدر متاءه لا اامنة وفى مثل ه_ذا | 
عندنا الاتحخير نم هو معمذور ولكنه فى امسا كبا ظالم لانه ينسد عليها باب قضاء الشبوة || 
آْ شكاحه ولاحاجة به الها فوجب رفع الظل عنها ولان مقصودها بالعقد قد فات لان 

مقصودها ان تستعف به و##صل ١‏ به صفة الاحصان لنفسبا ولوات اللقصودبالءقد أصلا 
ثبت للمافد دق رفم العتقد وهى حتاج الى تقر بر مبرها أرضّاً وتمام ذلك بالاتفاق بحص_ل 
بالدخول فاذا انسد علبها الباب بت ما الخيار الا أن العجز قد يكون لآفة فى أصمل المقة | 
وقد يكون لعارض وامابتبين أحدهما عن الآ خر بالمدة فلبذا يؤْجل والاجل فى هذا سنة 
ما انفق الصحاءة رضى الله عنهم الامى (١)وقد‏ روى عن عبداله بن نوفل رضى الله عنه 
قال الاجل عشرة أشبر وائما قدرنا بالسنة لان التأجيل لابلاء المذر والمول حسنفى ذلك 
قال قائليم » ومن بك حولا كاملا فقد اء:_ذر » ولان المجز عن الوصول قد يكون 
بماة الرطوية وائما بمالح ذلك في فصل اأر واليبوسة من السنة وقد يكون اغلبة الحرارة 
وائما يال ذلك في فصل البرد وفد يكون لغلبة الببوسة واما بعالم فى فصل الرطوبة فقدرنا 
الاجل حول حتى يمال : شه فيوائقه الدع فى فصل من فصول السنة ة فيبراً فاذا مدت 
السنة وم يصل اللها عل أن ال فة في فيسل الملقة وله ذا قالوا شّدر إسنة ة ثمسية أخذا 
بالاحتياط فريما نكون موافقة السلاج فى الايام التى هم التفاوت فها بيت القمرية 
والشمسية وابتداء التأجيل من وفت الخصومة حتى اذا صبرت مدة ثم خاصمت فان ادمى 
لزوج أنه فد وصل الها سألا القاضى أبكر مهي أم ندب فان قالت أنيب فالقول قول الزوج 
لان الظاهس من حال الفحل / انه اذا خلا الى : نزى عاءها وفي الدعاوىالقول قول من لشمد 
له الظاهر وانكانت بكرا أراها القاذى النساء فان البكارة لا ' إطلم علما الرجال والمراً 3 
الواحدة تكني لذلك وامثتى أحوط لان طلا نينة القاب الى قول الثني أ كثر فان فان ع الها 
عرائرل نوناك اد أفر الزوجج أنه لم يصل الها ويؤجله القاضي سنة فبأمسه أن 


ك4 
| بعالم نفسهفى هذه المدة هكذا قال علي رضى الله عنه أفيضوا عليه الدحيج والعس ل ليراجع 
نفسه فان مضت السسنة وادعى الزوج أنه وصل الها فبو على ما بينا من البكارة والثيابة 
فان أراها النساء فقان هي بكر خيرها القاضى لان البكارة لان مع الوصول اليها فاذا 
خيرها القاضى فاختارت الزوجج أو قامت من مجاسها أو أقامها أعوانالقاضى أو قام القانى 
قبل أن مختار شيا بطل خيارها لان هذا عنزلة 5 زوج اعمس أنه وذلك بتوقت بال جاس 
فبذا مثله والتف ريق كان لهقها فاذا رضيت بالاسقاط رحا أو دلالة كاعم الاختيار الى 
أن قامت أو أقيمت يسقط حقبا فلا تطالب بعد ذلك بشى* واذاختارت الفرقة أ القاضى 
الروج بأن يطلقها فان أبى فرق القاضى بنْهما وكانت تطليقة بأئنةعندنا وعند الششافبي يكون 
فسا منزلة الرد بالعيب 6هو مذهبه فأما عندنا لمستحق على الزوجأحدالشيثيناما الامساك 
| بالمعرو ف أو التسريح بالاحسان فاذا عجز عن أحدهما تمين الآ خر فاذا امتنع منه نابالقاضي 
مناءه فى التسريح والتسريح طلاق وقد روبنا عن عمر رضى الله تعاللي عنه انه جماها تطليقة 
باثنة وهذا لان المقصود بالرجعي لا حصل فالمقصود ازالة نظي التعليق وفى الرجعى إستيد 
الزوج بالمراجمة 'مع ان حكم الرجمة عنص لعدة واحبة بعد حقيقة الدخول وذلك غير 
موجودهنا وعن ألي وسف وخمد رجحم ما لله تعالي في غير الاصول انها ما اختارت نفسبا 
تع الفرقة بينهما اعتيار؟ بالحخيرة تخبير الزو ج و تخدير الشر ع كالءتقة ثم لها المير كاملا عايسه 
|| لوجود التسايم المستدق بالعقدمنها وعلمها العدة | استوفت كال المبر به قضى عمر وعلى 
رضى الله عنهم وقالا ماذنبون اذا جاء المجز من قبلكم وما لا سقط حقها بثرك المرافعة 
زمانا فكذلك لا سقط حقبا . 538 خير الخصوءة مد مغى الاجل فان ذلك للاختيار منها 
لالارضا به 2 لاتمكنم ن الخصومة في كل وقت خصوصا في هذه المالة الا أنهلا 
يحنس على الزوجج : عا مضى من المدة قبل المرافعة لان الاامس لم .يكن مضياعليه ة بل التأجيل 
ورعاكان امتناعه من صحيتها لغرض له فى ذلك سوى المحز ولكن اء به الاس كرك 
:]ذلك الغرض عا التدامن النازوضرن زوال 231 افاي لذ فت الدة قل التاجيل 
وحتسس عليه بزمان حيضها وشهر رمضان لان الصحابة رضى الله عنهم قدروا الاجل 
|| نسنة مع عدم انه لاخلو عن ذلك عادة فان مرض الزوج قالدة او مرت م ص 


لايستطاع جاعبا فءعن أبي بوسف ره ألله ثءألى رواتان ف احدى الرواسين اذا كان 


2602020-0 

امرض أ كثر من نصف الشهر لاحتسب -دة امرض على اازوج وانكان دون ذلك 
حتسب عليه بالقياس على أيام شبر رمضان فانه في اهار متنع عليه غشيانهاثم ذلك سوب 
عليه فعرفنا ان نصف الشهر وما دونه عفو وف الروانة الأخرى قال اذاكانا صحيحين 
فى ثىة من السنة ولو فى بوم واحد محتسب عايه زمان لأرض وعلى قول تمد رجه الله تمالى 
ان مرض احدما فوا دون الشبر حتدب 0 ذلك وان كان المرض شبرا الاحتسب 
ويزاد فى مدته بقدر مدة المرض وان أحرمت تحجة الاسلام لاحتسب على الزوج بتلك 
المدة لانه لاشدر ان تحللبا الا ثري انمأ لو كانت محرءة حين خاصمت+ يؤْجلهالقاضى حتي 
تفرغ من المج ولو خاصمت والزوج مظاهرمها فانكان بقدرعلى العتق أجله وان كانعاجزا 
عن ذلك أمبله شبرين لانه ممنوع عن غشيانها مالم يكفر والعاجز عن المئق كفارته بالصوم 
شهران فان ظاهى مها بعد التأجيل ل يلتفت القاضى الى ذلك واحتسب عليهتلك المدةلانه 
كان متمكنا من ان لايظاهى منها وكذلك ان كان يص-_ل الى غيرها من النساء أو جوازءه 
50 يصل المها خيرها القأذضى لان النخيير ارفم الضرر عنها ولا حصل ذلك وصولهالىغيرها ا 
بل تزداد به فيظا ولو كان غشييأ مرة وا لدة ثم القطع بعد ذلك فلا خنار لما لاأن ماهو 
مقصودها من تأكد البدل أوثرؤت صفة د قد حصل لها بالمرة فا قال » ولو 
وجديه © وا خيرها القاذى فى ااال لان التأجيل في المنين لرجاء الوصول المها:وذلك)!” 
فى الجبوب لا:وجد فالمقطوع من الآلة لايذبت فلبذا فرق بينبما فى المال وا نكان قد خلا 
ما فليا المي ركاملا فى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولبا نصف المبر فى قوطىا لان التيقن 
لعدم الوصول الها موجود هنا ودر المب فى ا( زوج أبين من عذر 0 ْ 
ص صبه عنع حة الخلوة فكونه ويا أولى خلا ف المنين فانذلك باطن لاو قف عل حقيقته . 
وهذا ظاهر يشاهد فيجب اعتباره فى الم ع أو حنيفة رحمه الله تعالى ول هى ا 
بالقسليم المستحق علها بالعقد وحةبا فىالبدل كر 7 ذلك وهذما لان العقدماا ةد لاستحماق 
الجامعةنه فانه لا كو زله وائا العتقد لأوراء ذلك وقدا أنثله فيتقرر <دبا * 9 يحب علها المدة 
اماعند أبى حنيفة رمه الله ثعالى لايش كل لانه قد نقرر جميع المبر واما عنده| يجب 
العدةاستحسانا وأشار في كتاب الطلاق الا أنه لايجي العدة ءندهها وانما اختلف الجواب 


لاختلاف الموضوع فيث قال لا يي الء_دة أراد فى يبوب قد جف ماؤه فيكون هذا 


26)١٠١6( 


عنزلة الى لاتمتبر خلوته فى اهاب المدة وحيث قال تحب العدة أراد فى مجبوب لدماء 
| سحق فينزل ةتحب العدة احتياطأوان لم يكن دخل مها أو خلا مها فلبا نصف امبر ولاعدة 
عللها ّ( لعد ما فرق القاضى يْهما فى الو - الذى وجبت علمها المدة اذا جاءت ولدالى || 
سنتين يشت النسب ممه ولانبطل نلك الفرقة لان نيوت النسب باعتبار الانزالبالسحق 
وذلك غير مبطل حقها بخلاف العنين اذا فرق التَاضى بنْم_ما وهو بدعى الوصول الها ثم 
جاءت ولد لاقل من سئتين بثبت النسب وسطل النفريق لانا حين حكنا شبوت النسب 
فقدحكمنا بوصوله الها وكذلك لو شبد شاهدازيغد التفريق على اقرارها بالوصول المهافبل 
التفريق نطل تفريق القاضى بدمهما ما لوعرف الققاضي اقرارهافي ذلك الوقت مخلافما اذا 
١ش‏ أقرت ١‏ تمد ألة راق أنهكان وصل اللهافان فوا فى إنطال التفريق ورفم الطلاق الواقم غير 
| مقروللكونها منهمة فى ذلك والخصي عنزلة العنين لان رجاء الوصول فى حمّه موجودابقاء || 
| الآلة ولوتزوجت واحدمن هؤلاء وهى تدلم تحاله فلا خبار لما فيه لانه! مارت راضية به 
حي نأفدمت على العقدمع عامبا حاله ولورضيت بهبمد المّد بأن قالت رضيت سقط خيارها 
فكذلك اذا كانت عالمة به ولافرق في فولها رضيت بالمقام مواق أن كوارة عدن 
السلطان أوغيره لانه اسقاط قبا ف قال » وليس يكون أجل العنين الا عند قاضي »صر 
58 مدبنة جوز فضاؤه ولإيحوز عند .نهو دون هؤلاء وصاده مبذا الاشارة الى الفرق 
بين خيار الممتقة والمنين فان ذلك لامختص بمجلس اللمكم وهو من جبتها فلم يكن طلاتا 
وهذا ختص بمجاس الحكم وهو لمعنى من |ازوج فلبذا كان طلاقا وقد نين بهذا الافظ ان 
المصر شرط لمواز القضاء فانه لا يحوز القضاء في غير المصر عئزلة اقامة الجمعة انه ختتص أ 
باللصر 9 قال » ولو زوج مرا ة فوصل الها ثم فارقها ثم 'زوجبا نكاح جديد ولم يصل 
الييا يؤجل 5 يؤْجل العنين لان النكاح الثاتى غير النكاح الأول فلا بمتبر الوصول فى 
الذكاح الاول فيا يستحق فى النكاح الثانى « قال #وائلنتى اذاكان بول من »بال الرجال 
فبو رجل جوز له ان يزوج امرأة فانم يصل اليها أجلم دوْجل العنين لان رجاءالوصدول 
الم فان كان سول م نمبالالنساء فبواصياً ة فاذاازوجت رجلا لم يعم حالبا " 3 حك لعذه 
أفلا خيار لازوج لان الطلاقفي ددهوهو نظير الر نقاءوقد يناه هقال» ولوكانتالمرأة رتقاء 
ا | والزوج عنينالم يكن لبا ان تخاصمه لانه لاحق لبا فى الطالبة الجاع مع قيامالمائع فها وذ كر 
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فى اختلاف زفر ويعةوب اذا زوج أء ته فوجدته عنين| ان الاصومة فى ذلك الي الولى فىقول )| 
ألى وسف رمه الله تعالى وهو روابة ء ن ألى حنيفة .رحمه الله تعالل ل واجب له فبو 
تاج الى أن يو كد حقه ولاأن النسل يكون ملكا له وبكونه عنيناً فوت ذلك وعلى قول | 
زفر رجه الله تءالى الخيار لما لان المقصود بالوط» قضاء الشبوة وذلك صل لمادون اأولى 
فكان حق المرافعة الها والله سبحانه وتمالى أعم بالصواب واليه مرجع والاب 


مجه باب 0 الشغار )دم 
+ قال » زع ا عله نا عن دسول اله صل اله عليه وس أنه نمي ء الاح الشهاز 
وأصل الحديث قوله صلى الله عله ول لاجاب ولا جنب ولا شذار فى الاسلام والشغار 
أن ول الرجل لار جل أزوجكأختي على أن تزوجنى أختك على أن يكون مبركل واحدة 
تنا نكاح الاخرى أ و قالا ذلك فى اشتيهما 3 احبد ْم ثم اللتكاح هذه الصفة جوز عندنا 
|أولكل واحدة منبما مبرهثابا وعند الشافنى رضى الله عنه النكاح باطل لهيه صلى الله علية 
وس عن نكاح الشغار والنبي سَتغى فساد المنهى عنه ولانه شرط الاشراك فى ,لضع كل 
واحدة منبما حين جعل النصف منه صداقا والنصف منكوحة وملك النكاح لاحتمل 
الانشتراك فالاشتراك بهيكون مبطلا 6اذا زوجت المرأة نفسبا من رجلين وحجتنا فىذلك 
أنه سمى عقابلة بضع كل واحدة منهما مالا يصلح أن يكون صداقا فكأنه تزوجها على خخر 
3 خمزير وهذا لابه لما يكن فى البضع عتلاجة كوية داكا دن لايق هذا 
شرطا فاسداو اع بطل بالشروط الفاسدة م لوشرط انا كاوه او و ه لاف 
ناذا قوعت ارا نفسبا من رجلين لامها تصلحم منكوحة لكل واحد مهما فيتحقق 
مءنى الاشرالك واستدلاله بالنجى باطل لان النهى للخلو عن المبر هكذا قال ابن مر رضى 
الله عنهما ذعى رسول الله صل الله عليه وسل 5 المرأة بالمرأة من غير مبر لكل واحدة 
ظ مهما وهذا لا نالشذار هو الو فى الا شال شغر الكااذا 3 فم احدىرحيه لييول وبلدة 
| شاغرةاذا كانتخالية من السلطان واها أراد به ازلا تخلو المرأة بالنكاح عن المبر وبه نقول 
ظ وان سمى لكل واحدة مار انين مير فلك واحدة ٠بما‏ مأسعي منالمبر واشتراط أحد 
العقدين فالا خر غير ؤثرهنا لانه شرط فاسد والنكاح لا بطل بمثله «إقال» واذا جعل 
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مبر أ أنه طلاق أ ار ىكان الذكاح 0 عبر مثلها ولم يكن الطلاق مبر؟ وكذلك ان || 
مل التتساض هيرا فقد وقع العفو ولما مبر مثلبا ا وال الشافى رجه الله تمالى كل 
يحوزأخذ العوضعنذه بالشرظ لصملح أن يكو مبرا لان اللقصود تحقق العاوضة وأصل 
المسثلة فيتملم القران فان عنده عابم القران يصلح أنيكون صداقا للحديث الذى رونا فى 
قولهزوجتكبا بما معك م نالقر رانولكنا تقول اشتراط صفة المالية فيالصداق ثابت بالنص 
وهو قوله تعالى ان ' 1 | بأمو الك وطلاق الضرة والمفو عن القصاص ليس عال وكدذلك 
0 ان وتأو بلالحديث بحر مةمامعك من الفران وعلى هذا الاأصل قلنا اذا اعتق أمته 
اعلى أن ينزوجبا ويكون لمق صدانا لما فزوجت نفسبا منه فلها مبر مثلبا لان الاعتاق 
إبطال لار ق فلا يصلح, ان يكون صداقا خلافا للشافى رحمه الله تالى وقد روى عن ألى 
بوسف رحمه الله تعالى انه جوز ذلك لان رسول الله _لى الله عليه وسلم أعئق صفية نت 
حي رضى الله عنها وتزوجبا وجءل ا لما ولكنا تقول قد روى اله تزوجيا مر ش 
خديد ولو , مت ذلك فقدكان رسول الله ص لى الله عليه وسلم عسوم بلنتكاح لغير مبر 
وعلى هذا لو تزوجبا طش أن تخدمم! سنة فان كان الزوجعبدة صدت التسمية ة لنضمنها لسايم 
المال المها فان رقبة العبد مال وان كان الزوج حرالم نصح التسمية هكذاذ كر فى الجامع 
الصغير ووه ورى ابنسماعةءن ممدرحهبما اللّهتمالى انهاذا تزوجراعلى ان برعى غنمها سنة 
4و ز استدلالا بقصة مومى مع شعيب عايبما السلامف ن أصحابنامن فرق هما فقال هى 
مأسورةيات تعظمهوتراعي حقه وذلك عدم باستخدامها ايأه فلا 4 زان دكون عدم 
صداقا وذلك لا بوجد فى عمل الرعى الا ترى ان الاءن لاستاجر ابأه لاخدمةولستاً جره 
لحل آخر والاصيم اح أن في الفصلين روابتينفياحدى الرواءت إن لا تصحالنسمية لا زالمنفعة 
لسة عال واشار اطبا ن الحر لانتضمن سايم المال المها وفىالرواءة الاخرى لصح التسمة 
لان الثفمة تأخذ حكم الملية عند العقد و 0 لا ب اطدوان د فى الذمة عقابأمها فاذا 
لم لصح السعية ة المدمة فعلى قول أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله تمالى لها مبر مثلبا 
لابه سمي مالايصاح ان يكون ص_داقا للها فبو كتسمية الجر وءند محمد رحمه الله تعالى لما 
قيمة خدمته لان الخدمة متقومة عند العقد وان لم نكن مالا فاذا تعذر سلامتها لما ء#َت 
| قيمنها الو تزوجبا على عبدفاستحق ثم قد بينا الفرق ينها اذا تزوجالمرأة على طلاق ضرتها 
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و بينم اذا تزوجها على ان يطلق ضرم فى حكم وقوع الطلاق علىالضرة فكذا اذا تزوجبا 
على القصاص حص ل العفو بنفس العقد واذا تزوجبا على ان يمفو عن القصاص لم يسقط 
القصاس الاعباشرة العفو ولا حبر على ذلك وكذلك اذا تزوجبا على عتق ابباعتق الاب 
بنفس العقد خلاف مااذا تزوجها على أن يعتق أباها ولمامبر مثلبا لان ماسمى صداقا من 
عتق الاب ليس عال مخلاف مااذا تزوجبا على عدق أسها عنها لانهتضمن تمايك رقبة الاب 
منها فان العتق عنها لا.يكون الامهذا الشرط ورقبة الاب مال يصاح أن يكون صداقالها 
واذا زوج ابنته من رجل على مبر مسمى على أن يزوجه الآآخر ابنته على مبر ممى فان 
زوجه فلكل واحدة مهما ماسمى لها من المبر وان لم بزوجه الآخ ركان لامزوجة تام مبر 
مثلمأ لانرضاها بدون مبر المثل باعتبار منفعة مشروطة لاسراومنفعة أيه كنفستها ولوشرط 
5 امن المسمى منفعة كان لما مبر مثلبا كذا هنا والله م امات 
3-3 باب 5 الا كفاء م 

+ قال #رضى اللهعنه قد قدمنا أن ماهومقصود هذا الباب وهواعتبار الكفاءة فى التكاح 
وحة عقد د النكاح + من كفء عبرمثلبا عباشرتها أوعاشرة غيزهابرضاها بغير ولى واستدل 
على ذلك ناررويت فنه حدرث جعفر رذى اللةعنه ان النى صلى الله وس , زوج أم حبيبة 
ذتأبى سفيانوكان الذى ولى عقدال: كاج النحاثى ومبرها عنها رلماثةد ينار ومئه <_ديث 
عانشةرضى الله عمها انها زوجت <فصة نت عيد الرمن ن أبى بكر من المنذر بن الزبير 
رضى الله عنه وعبد ال رحمن غائب فقال امثيل شتات عليه في ننانه ققالت عائشة رضى الله 
عنها أو ترغب عن الن_ذر لقلكن امرها عد الرحمن فلكبا فقال مابى رغبة عنه ومنه 
حديث عبد الرحمن بن صروان رضى الله عنه قال زوحت اعرأة معنا فى الدار اطتيها ذاء 
1 لياؤها فخاصموها الى على رضى الله عنه فاجاز النكاح ومنه حديث بحرية بذت هان' 
قالت زوجت نفسى من القمقاع ابن شور فخاصم أبى الى على رضى الله عنه فأجاز الدكاح 
ولكن الحجة م_ذه الآ ثار على الشاففى رضى الله عنهحيث بقول لابئمقد النكاح بعبارة 
النساء فأماعلى قول مد ره الله :الى لانتوى المجة ببعض هذه الآ ثار فانه قول فى 
حديث الانجاثى انه كان هو الولى لانها كانت مسة في ولابته فان أم حبيبة رضى الله تمالى 
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عنها من جلة من هاجر الى المدشة ولأن عقد عاشة رذى الله تعالى عنبا كان موقوفا على‎ 
اجازة عبد الرحمن وكذلك ما أجازه على رضى الله تعالى عنه انما أجازه بولابة السلطنة ثم‎ | 
استكثر من الشواه_د فىجواز نزوي المرأة نفسهامن كفء فن ذلك ان الولى لو عضابا‎ 
نفام_مته الى اللطان فانه حق على ال__لطان أن يأمى الولى بذلك وان ألى أن بزوجها‎ 
الساطان فاذا صمت هى بنفسها كيف حك . بطلان ماصنعت وكذلك لو أن رجلا أعتق‎ 
أم ولده ولا ولد م توعبام غيرآن ف 2 وارها منه أما كان #وز ليع عبار‎ 
ان الولى ه .ذا الولد أرأيت لو أن امرأً أعفك أاها وهو منتره ذزوجته أما كان جوز‎ 
هذا فاذا كانت تملك أن تزوجج أياها فكيف لاتملك أن 7 زوج فميا والشكر عو هذا‎ 
5 المنس من الشواهد وقد ذ كر فى اختلاف أبى <نيغة وان أنى ليلل ان ابن أبى ليل‎ 
| يجوز ذلك وان أبا وسف وحمد رحمهما الله تعالى قالا لاموز ذلك حتى يزه القاضى‎ 
الولى وقد تقدم بيان مافيه من اختلاف الروايات عنهما والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب‎ 
وأليه امرجم واللاب‎ 
1-6 ار باب نكاح الاماءوالعبيد‎ 


ول 7 رذى الله عنه + ولار رحل الحر اذالم عه ور ة أن دوج أرما من الاماءعئدن] 
وقال الشافى رضى اللهتمالى عنه ليس لاحر أن يزوج الا آمة 2 سنا ويه 
في فصول ( أحدما ) أن المر اذا لم يكن #تهحرة ولكنه قادر على طول المرة ءندنا له أن 
يلوج الأمة وال ولى أذلاشعله وعنده ليس له أن تدوج م تقوله تعالى ومن يستطم || 
منكم طوللا إل الى قوله تمالى ذلك أن خثى المنت منكم فالله تعاللى : شرط لمواز نكاحالامة ١‏ 
عدم طو لالحرة والتعليقبالشرط شتضى الفصل بين الوجود والمدم نم بين أن نكاح ‏ الامة 
لاحراضرورة خوف الزنا على فسهوذلك اعا يكون عند عدم طول المرة والمعنى فيه أن فى 
رمج الحر الامة تعريض ولده لارق لانالولد جزء منه وهو نابع الأم فى الرق وما لاجوز 
له أن يعرض نفس-ه لارق لا يجوز له أن يمرض ولده لارق. من غير ضرورة ولهذا المنى 

الاجوز نكاح الامة اذا كان حته حرة فكذلك اذا كان قادر على طول الحرة ولا بعد أن 
متنع التكاح عليه لمق الولد ألا ترى أنه لايتزويج امعتدة من الفير لما فيه من اشتباه نب 
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الولد ولان نكاح الامة دل فى حق ار لان عقد النكاح عقد ازدواج وهو طبنى على 
المساواة فى الاصل ولامساواة بينالمر والامة فكان نكاح الاءة في معنى البدل فكدا أن 
وجودالاصل عنع العدول الى البدل فكذ لك القدرة على /صيله كالتيم فان وجود الماء م | 
عنع التيعم فالقدرة على حصرله بالشراء كنع وححتنا فى ذلك قوله تعالى فانك<وا ما طاب ب لكم 
منأانساء فاذا ١‏ تطاب نكاح الا.ة جازله ذلك بظاهى الآ به والمعنى فيه ان دع مختص 
حل الحل والامة من جملة الحلات فىحق المر كالحر ودرا زنكاحبا أصلا لادلا 
ولا ضرورة والدليل على أنها محللة له أنما بملك المين 2 ' له ولاصحل ملك المين الاماحل | 
ملك النكاح وانها محللة للعبد أصلا بالانفاق فكذلك . نر بلأو لى لان الدل في <ق الحر /) 
أوسع منه في <ق العبد حتىلانثبت الحل للعبد ملك العينوشدت لاحروهذا لان الاتىمن 
بئات ادم في أصل الملقة ل لاذ كور لان المقصود حصول النسل وذلك فق بين 


الذ كور والاناث ” 3 الحرمة دمد ذلك عانق نص عام يها الشرع من الامية والاختية ة وتموهيا 
فاذا العدمت هده المعاتى كان الحل 37 بأعد مار إلا صل ولا مءنى لاء تيار ١‏ عر يض الولد للرق 


2 فان نكاح العتقيم والعجوز جوز وفيه تضبيع النسل أصلا فلان يوز نكاح الأمة 
وان كان فيه تضييم صفة 3 الحرية للنسل أ ولى وكذلك ان زوج أمة ثم قدر على طول ارم 
3 زوج حرة كان له ان بطّ الأمة بالتكاح ١‏ لعد ذلك وفى هذا نمريض ولده لارق ذمذا 
نين ان اعماده على هذا المعنى لايصح وك ذلك دعواه ان الأمة فى حكر البدلفاسد فام| 
لوكانت بدلالم ببق النكاح بينه وينها بعد وجود الأصل كا لابق حكر التيمم لعد وجود 
لماء فاما اذا كانت نحته حرة فن أصحابنا من قول حرمة مة نكاح الأمة فىهذه المالةباانص 
تخلاف القياس على ماقال صلى الله غلب و تكح الأمة على المرة الا ئرىارتف 
الحرة لو كانت صغيرة 0 وغاية / جز له ان تذوج الآمة وان كان هو لايستغنى شكاحباءن 

الآمة وتذاف الوقوع في الز نأ فمر ةنأ ان الام هناك عين نكاح الحرة لاالاستغناء سشكاحبا 
وكان الكرخى رحمه الله تعالى تقول بشكاح الهرة نثدت لنسله حق المرية فبو يزوج الاأمة 
بطل الحقااثاثوحق المرنة لاوز الطاله بعد سونهفاما نطول ارة لاش تحق الهرية 
لولده ومنهم من ول ان الامة ليست من جلة الحلات بالدكاح مضمومة الى الحرة ومى 
من ججلة الحلات منفردة عن المرة لان ال الذى بطبنى عليه عد النكاح نعمة في جانب الرجال 
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والنساء فككرا بتنصف ذلك المل برق الرجل حتى زوج العبد النتين والخر أريماً فكذلك 
تتصف ابر الراة ولا عكن اظبار ه_ذا التنصيف فى جانها بنقصان العدد لان المراة | 
الواحدة لاحل الا لواحد فظبر التذصيف باعتبار المالة فاما ان ول الاحوال ثلانة حال 
ماقهسل تكاح المرة وحال ما لده وحال المقارنة ولكن الخالة الواحدة لاحتمل التحزى || 
فتغلي الحرمة على الال فتجمل محالة ساشة على المرة ومحرمة مقترنة بالارة أو متأخرة 
عنها أو في المقيقة حالتان حالة الانضمام الى المرة وحالة الانفراد عنها فتجمل محالة منفردة 
عن المرة ومحرءة مضمومة الى الحرة فاذا كانت :+ حرة فرو سشكاح الامة يضمبا الى 
المرة فلم_ذا لايح فاما مع طول المرة فهو 2 الامة لابضمما الى الحرة فابذا جاز 
نكاحها فأما ال" نه فقد 0 عن ابن عناس :وطن أله عنه أن المراد حال وجود نكا حاارة 
وه تقول على ان من أصلنا ان التمليق بالشرط شقتضى وجود المكم عند وجود الشرط 
ولكن لاوجب انمدا م المكم عند العدام الشرط لؤواز ان يكون لحي ناا قبل وعود 
الشرط لعلة أخري وعلى هذا 0 عاونا رجهم الله آمالى يجوز للحران ذو أرما 
من الاملتما يجوز أن يتوج أد يما م ن ال رائر وعلى قول الث شافى رحمه الله لالى ليس 
لاحران باوج الاأمة واحدة لان جواز تكاج الامة لاحر عنده لاجل الضرورة وهذه 
الضرورة ترتقع بالواح_دة فلا >وزله أن دوج ">كتزمنا كتتاول المقة 11 كان غلا 
لاجل الضرورة لم جز الا در ماسد به رمقه وعندنا نكاح الامة لاحر مباح مطلقا 
كنكاح المرة فيجوزله ان يتزوجج أربعامن الحرائر وعلىهذا يستوىعندنا ان كن مساءات 
3 , كتابرات وعندالشافنى رضىاللهعنه لاجوز نكاح الامةالكتابية لامسامين لان الضرورة 
ترئفع عنه بشكاح الامة المساءة فلا يجوز له نكاح الامة الكتابية أصلا فان الكتابية تكون 
في ملك الكافر عادة وتمريض ولده ارق السم أهون من تعريضه أرق الكافر واستدل 
قوله تعالى والحصنات من الذن أونوا الكنات معنا دين رار فلما جوز نكاح الكتابية 
اشرط ان نكون حرة فاذا كانت أمة : تدخل نحت النص وانما دخلت نحت قوله 
ولا تنكحواالشركات حتى يؤمن ولان كفرها يغلظ ببعض ا ثاره وهو الرق فلا يجوز 
نكاحبا أصلا كالجوسية وحجتنا فى ذلك مانا ان الاأمة الكنابية محللة للمسلم علك المين 
فكذلك بملك النكاح كالمسادة وهذا لان مالا حل بلك النكاح لاحل لك المين 


509 201١ 
كالحوسية والدليل علر 3 0 سوى بين حم النكاح والذحة ” 7 في <ق <ل الذعة‎ 
الكتاية كالمسادة أمة كانت أو حرة فكذلك في حكر الد كاج وأما الآابة فد قبل ان المراد‎ 
من قوله والمحصنات العفئف من أهل الكتاب فتتناول الأمة كالحرة ولن كان المراد‎ 
الحراثرفاباحة نكاح الحرائر من أهل الكتابلايكون دليلا علييحرمة نكاح الاماءولكن‎ 
هذا لبيان الاولى واسم المشركة لابتاول الكنابية لاختصاصها باسم آخر ألاتري أن اللهتمالى‎ 
عطف المشركين على أعل الكتاب شوله ل يكن الذبن كفروا من أهلالكتاب والمشركين‎ 
الآبة ف قال ولوتزوج أمة بغير اذن مولاها ثم تزوجج حرة ثم أجاز مولىالامة لم يجز لان‎ 
ت ملك الحل عند الا جازة وعند الاجازة الحرة محته فبهذه الاجازة حل ضم الامة‎ 0 


الى الحرة وهى ليست من اله_للات مضمومة الى ااحرة ولانه اعترض بعد العقد قبل 
الاجازة ماعنم انتداء العقد فيمنع الاجازة 6 لو تزوج امرأة نكاحا موقوفا م تزوج أخنها 
ثم ان الاولى أجازت ل بجر أربت لو تزوجج أم هذه الامة أو اسلتما وهى حرة قبل أجازة 
مولاها ثم أحاذ الولى أ كان يجوز قال لاجوز ثِي' من ذلك لما ذ كرنا فإقال» واذا توج 
| أمة بغير اذن مولاها ثم أعتهباالمو لى ولم إ-ل بالتتكاح فان هذا التق امضاءللنكاح واجازةله 


لان الامة مخاطبة واتما امتنع نفوذ عقدها لجق اولي فاذا ستمط حق المولى نفد العقد 
وكان فو ذ هذا العقد من جبنها لام نجبة المولى وما قال انه امضاء واجازة توسع فى الكلام 
فأما : نفوذ العقد من جبتما ولهُذا لا بشنت لها خيار المتق م لو زوجت نفسها بعد المتق, 
لان خيار العتق انما بثبت اذا ازداد الملك عليها بالعتق ولا تحقق ذللك اذا كان نفوذ العقد 
ابتداء بعد المتق وله_ذا كان المبر للها ان لم يكن دخل مها قبل المتق لا نالك انما بشت | 
عللها ثا شابله من البدل يكون لما وعن زفر رحمه الله تعالى انه قال بطل النكاح لان 
توقفه كان على اجازة اللولى فلا بنفذ من جبة غيره ولا مكن اقاؤه موفوقاعل اجازته 
لسقوط حقه بالعتق فتعين فيه جبة البطلان 6 لو باع مال الغير ثم:ان الأللك باعه من انسان 
ا بطل به البيع الاول ولكنا تقول ماتوقف هذا العقد علي اجازة الول واا امتنع نفوذه 
لقيام حق الو 9 قد س_قمط حق المولىبالءتق بعد العقد ازو الالائم منالنفوذ وهذائخلاف 
مااذا أذ نلا الولى ف التكاح فانه لاسنفذذلك العقد مالم ' مر لان بالاذن م سمط حق المولى 
فلا بد من اجازة اللولى أواجازة من قام مقامه فاما بالمتق هناسمط حق المولى وهذا بخلاف 


(4 - مسوط خامس ) 
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مااذا اشترت شيا تمأعتقم اللو لىفانه بطل الشراء لا ذلك الشراء انمقدموجياً اللمكلاءولى 
فلو نفل لعد نوها الك لها وذلك لاجوز فاما هنا النكاح العقد موجب الل 


ها وبعد المتق اما بنذ بهذه الصفة ولول يمتقبا ولكنه مات فورتما ابنه فانكانت حل | 
الابن بأن ل مسا الاب بطل التكاح وليس للابن أن يزه لانه طرأ حل نافد على امل 
الدوقوف فيكون مبطلا لذلك الوقوفك اذا طرأ ملك نافذ على ملك موقوف بأن باع 
ملك الخير 5 اشتراه من المالك بطل ذلاك العقد ولا علك الاجازة بعد وهذا لان بين 
الملكين و الملين فى الحل منافاة فنفوذ ذ أحدههما فى الحل يكون ميطلاللآ خر وا نكانتمن 
لا حل للإن فأجاز .الاءن ذلك النكاح جاز عذدنا لانه قم 7 ام الاب فى هذه الاجازة 
ولم بوجد المنافي وهو طريان الحل النافذ على الحل الموقوف ولا حوز عند زفر لابه انما 
توقف على اجازة الاب فلاسنفذ باجازة غيره وكذلك لوباعبا المولى أو وها أوسالها فان 

كانت نحل للمشترى والموهوب له لم نهذ ذلك الءقد باجازتهما وان كانت لاحل ذا نفذ 
|| العقد باجازمهما عندنا خلافا إزفر رمه الله تعالى ولوكانت نحل من ملكهافدخل ما الزوج 
بعد ماملك! وقد اعاز مامكا النكاح أوم جز كان عليه الاقل من مبر مثلبا وتما سمى الها 
فى النكاح قبل انتقال الماك لان الدخول حصل بشبهة النكاح فسقط المد وجب الاأقل | 
.ن المسمى ومن مر المثل ويكون ذلك لمالكها بوم وطئبا لانه انما وجب بدلاءنالمستوق 
بالوطء والمستوفي بالوطء مملوك لاثانى فكان البدل له ولوكان قد جامعا في ملاك الاول ثم 
أجاز التتكاح الآخر فانه يمل عليه مبر واحد للأول لاف الدخول ها في اللك 
الاول حصل نشبهة الد ع فيحب البر مقابلة المتوفى منها وذلك المستوق ملوك للاول 
كان المبر له ثم ذ كر أن الدكاح لاسنفذ باجازة الثاتى هنا لانه قد فسد حين مللكبا ومن 
أصاءنا من بول هذا غلط لانه لما دخل بها الزوج فى ملك الاول وجب علبها ال_دة 
والعتدة لاحل .غير المعتد هنه فهى لم نصر للة للوالك الثانى فلا بفسد الذكاح الموقوف فاذا 
أجازه كان صحرحاً ولكنانقول ماذ كره فى الكتاب 0 وجوب المدة انما يكون لمد 
التفريق سْهما فاها قبل التفريق نعى ايست عمتدة فاءعتراض الملك الثانى بطل الملك 
الموقوف وان كان هو ماوعا من غشياها وجعل هذا قياس :1١‏ إسبدب الاستبراء وذلك 


لاعنم لطلانل الذكاح الموقوف فهبذا :له 9 قال » ولو كان دخل ما فى »للك الاول نم 
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أعتقبا جازالتكاح وفى القياس عليه مهران مهبر لامولى بالدخول بشبهة النكاح فل المتق 
ومبر لما لنذوذ المئد عاءما بعد العتق لان ملك الل اكا نشدت بعد المتقفلا تجوز انبانه 
بغير مهر ولكنه اس حسن فقال لابج الامهر وا<د للمولى لانوجوب المبر بالدخول اما 
يكون باعتباراك_قد ألاترى " لوبق المقد لايجي المور والءقد الوا<_د لابوجب از 
الام ,را واحدا واذا وجب به المبر لاذولى لايسلا به مبر آخر توضيحه أن الاجازة وان 
كانت سد التق لكا ستنه الى أصل المقد الا ترى أن الشبو ديشترط عند 
المقد لا عند الاجازة وشرط الشرود اختص ملك المل كشرط امبر كا أن وجود 
الشبود عند العقد يغني عن اعتباره عند الاجازة فكدا وجو بابر للمولى عند المقد ينني 
عن اعتبار مر آخر لها عند الاجازة ولو لم يقبا ولكنه أجاز النكاح جمل اجازيه فى 
الاتاء كالاذن في الاتداء ولوكان أذن لما فى النكاح جاز عقدها ويشترط حضرة 
الشرود عند العقد لا عند الاذن فكذلك اذا أجازه فى الانتهاء انما يشترط حضرة الشبود 
عند العقد لا عند الاجازة طقال ولاءولى أن يكره أمته أو عبده على النكاح أما الامة 
فلان (ضعبا تملوك للمولل فرو انما يعد على ملك نفسه بمزوبا وله ولاية المقد على ملك 
نفسهبغير رضاها كالو باءها والدليل عليه أن البدل يحب للمولى والنفقة تسقط عن المولى 
فبو فواصنع مل لنفسه وأما ابد فللمولى أن يزوجه من غير رضاه عندنا وليس له 
ذلك عند الشافنى رحمه إلله :.الى لان ما تناوله النكاح من العيد غبر تملوك للمولى عليه فبو 
فى تزويجه .تصرف فها لا عاك فلا يستبد به وه_ذا لان المولى فما لاعادكه من عبسده 
كاجنى آخر ألا ترى أنه لا بماك الاقرار علبه بالقصاص لان دمه غير مملوك له ولاعاك 
أن يطلق اعسرأة العبد لانهما غير تملوكة للمولى فكذلك لاعلك تزويجه لان محل هذا العقد 
غير مماوك له توضيحه أن زوه بغير رضاه لا بفيد مقصود النكاح لانالطلاق بد العبد 
فيطلقها من ساعته ولكنا نستدل شوله تعالى ضرب الله مثلا عدا ملوكا لا شدر على ثىء 
انما عتقد المولىعل ثى* لا نقدر العبد عليه ولانه مملوكة على الاطلاق فيملك نكاحه غير 
رضاه كالامة وهذا لان في الامة انما بملك المولى المقد عليبالملدكه رقبتها لا لملكه ما علك | 
بالنكاح فان ولابة التزويم لا تنستدعى ملك ما يملك بالنكاح ولا يثبت باعتباره الا ترى | 
ان الولى يزوج الصغيرة وهو لاعلك عللها ماعلك بالنكاح فثئدت ان فى حق الأمة انما 
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ملك تزويحبا بملكه رقينها لاملكد عليها ماعلاك بالتكاح وه ذا موجود فى جانب العبد 
بل أولى لاذفى رزويج الأءمة بنظر لنفسه وفى زوب الهبد اغا بنظر لاعبد ولان الأ مبار 
أحد شطرى المتمد فيملكه المولى بملك الرقبة كتمليك البضم فى جانب الامة وما قال 
انه غ .ير مملوك لامولى فاسد من الكلام فان العبد لايستبد بالنكاح بالانفاق وما لا بعلكه 
المولى من عب .ده فالعبد فيه ميق على أل اهرب يس_تيد بهكالاة_رار بالقصاص واشاع 
الطلاق على زوجته وهنا العبد لما كان لاست.د به عرفنا انه #_لوك للمولى عايهوموجب 
التكاح الحسل وذلك حص ل بالتكاح الى ارت ير تفع بالطلاق والظاهر ان حشمة 
اللولى نمه من ابقّاع الطلاق © قال » ولو اقر المولى بالنكاح على عب_ده لم يصح اقراره 
عند أبى حنيفة رحهالله تءالى مخلاف مالو أقر على أمته بالتكاح وقد بيناهذافها سبق وذ كر 
شعيب بن ألى القاسم عن ألى بوسف عن أني حئيفة ررم الله تما مي عل عكس هذا ان 
5 افرار الولى بالنكاح على عبده صيح وعل ا لا ريصح لا ا فرج فلا نه ل لازوح عحرد 
فول اأولى بغير شبود 8 قال »* واذا عتقت الامة المنكوحة فلبا الخيار م « دنا فان اختارت 
نفسها وقد دخل الزوج مها فالأور السمى واجب اسيدهالان الدخول حصل حكم نكاح 
0 فتقرر #السبى وان كان لم بدخل مها فلا مبر لما ولا اسيدها لان اختيارها 9 
فسخ لانكاح * ن أصله فيسقط به جم يع ارركم اذا فرق ب#نهمالا نمداءالكفاءة فان اختارت 
زوحما فالمرر لس_يدها دخل م ك0 0 ما لان المسمى وجب دنفس العقد عقالة 
ماملكه الزوجج وااءللك ذلك على ل أولى فكان الب دل لامولى ولو لم يمتقبا كان لاسيد ان 
بستوفى الصداق من زوجبا وليس لازوج أن متنسع من ذلك حتى يساها اليه لان المولى 
في استحقاق ص_داق الامة كاطرة فى استحةاق صداق نفسبا وهناك لها ان حبس 
نفسها لاستيفاءصدافها فرنا أيضاً ا.ولى أن تحبسها اذا كان الصداق حالا وان كان الصداق 
مؤج لال يكن له أن تحيسها ولا للحرة ان تحبس نفسبا في قول أبى حنيفة وتد رحمبما 
الله تعالى على ةراس ابيع لاجيس بال ن الأجل وفى قول أبى وسف رحمه الله تعالى 
الآخر واذكان الصداق مؤجلا فللمرأة ان تحدس نفسها لاستيفائه خلاف البيم لان 
تسليم النفس علها في جميع العمر والمطالبة بالصداق ثابت لما في العمر وفي البيع استحقاق 
التسليم عقيب العقد وليس له <ق المطالبة بالمْن في ذلك الوفت اذا كانمؤ جلا فان كان 


سس سس سما ساا لاسطتطل اما لطا ااا ااا ابا اللا لديا يي حا جحي لمحب بح يسبيب مدب دبي ص سه به سس ب سد صم سمب سمهي سعد سس سو ع سبج سد ست 


للف 


استوف المولى صداقها أم |أولى أن بدخلرا على زوجما ولكن لايازمه ان ببوأها مه 
بيتا لان خد.نها حق اأولى فلا نقم ااياولة بينه وبين استيفاء حقه و لكنها مخدم ااولى 
فى نه 5 كانت شفعله من قبل ومتى ماوجد الزوج منها خلوة أو فراغا قضى حا<ة-ه فان 0 
بدخل با حتى قتلبا ءولاها فهليه رد جيع الممداق على الزوج في قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالي وان كان لم بض الصداق سقط ج#يع حقه عن الزوج وعندهما لاسمط ثى 
منه وكذلك لو باعبا المولي في مكان لا در الزوجج علمها وجه قوه,ا ان الفتل موت أل 
فيتقرر به ميم الصداق كا لو قتلبا غير المولى وهذا لان باللوت ننتهي مدة ال_كاح فان 
الذكاح يعقد للعمر فبمضي مدنه ينتهى العقد واتتهاء العقد موجب تقر ير البدل والدليل عليه || 
ان كل واحد منهما رث م ن صاحبه حتق ك3 جرحبا اللولى نم أعتقها فاكتسيت مالائم | 
مانت من تلك الجراحة فان الزوج برمما ولو مات الزوج قبلها وراشه يض والتوريث انما 
يكون عند انعهاء التكاح بالوت وهذا شين انه بنفسخ النكاح سما وسةوط المبرمن 
حكم انفساخ النتكاح وأنو حنيفة رحمه الله تعالى بول من له الحق في البدل ١‏ كتسب 
سبب فوات الممقود عليه تب النسايم فيسقط حقه فى المطالبة بالبدل ما لو أعتقها فاختارت 
نفسها قبل الدخول وهذا لان القتل موت م قال ولكن نتضمن فوات المعمّود عليه فان 
كان الولى هو الذى "تسن سببه حمل التفويت محالا به اليه الا ثرى ان البائم لوآتات 

زة من المبيم قبل القبض يسقط <قهفى حصته من لذن ولو قتل المبد المبيم سقط جميع 
لون وهذا لان الفتل في اللقيقة موت باجل ولكن في حق الفائل جءل فى احكام الدنا 
كانه غير الموت حتى حب على القائل القصاص والكفارة و لدية انكان +طأ ومن ذيم شاة 
اسان بشير امه يكوت ضامنا له وباعتبار مونه هو مسن الى صاحب ا|ثْأة فها صدمه 
غير متلف عليه شيا توضيحه ان الولي لوغيب أمته ل ل يكن له أن + كال ب الزوج لعداقبا 
فاذا أتلفبا أولى أن لايكون له أن دطاا ب لصداقها وها الكلام تضح فما اذا باعبا فى 
مكان لاقد رعليه الزوج فابه لافرق بين هذا وبِما اذاغيمها منغير يم اما الميراث فنقول 
هذا في الميقة موت ولكن جعلناه اتلافا فى حق القائل والميراث ليس لاقائل بل ذلك 
ثى' بنها وبين الزوج وفما بنهما هذا موت منه للنكاح واوقتات الخرة النكوحة نفسبا 
قبل ان يدخل بها الزوج لم سقط برها عندنا وعند الشافى رحمه الله تعالى سقط لان 


22250 

المق ف المبر لما وند فونت |أعقود عليه قبل الدخول والتسايم فصاركالو ارئدت قبل 
]| الدخول او قشل المولى أمته ولكنا تقول قتلها نفسها فى الاحكام توما ولوكانت مانت لم 
سقط مبرها وانما قلنا ذلك لان قتلرا نفسها هدر فى أحكام الدنيا انما تؤاخذ به في الآخرة 
فاما فى الدنيا لاستعلق به ثى* من الاحكام فبو كوتها مخلاف قتل اأولى أمته فانه معتبر فى 
الاحكام حتى باق به الكفارة ان كان خطأ والغمان ان كان عليها دبنتوضيحه ان بعد 
قدلبا نفسبها المرر لورنتبا لالما و وجد من الورية ما كان ا للمعقود عليه وفدينا ان 
فان قيل ماتقول فما اذا كان الوارث هو الذى قتلبا قانا الوارث اذا قذاه! صار محروما عن | 

الميراث ولا حق له فى الميراث هنا فابذا لايمتبر ذمله فى اسقاط مبرها وهذا بخلاف ردتها 
لانه معتبر فى أحكام الدنيا ولان المبر لها بعد الردة وتفويت المعسقود علي .هكان منها فأما 
الاأمسة اذا نتلت نفسها فمنه روابتان عن ألى حنيفة رحمه الله تمالى فى احدى الرواتين 
لاسقط .برها كالهرة اذا قتلت نفسها بل أولى لان المبر هنا لمولاها لالحا وفى الاخرى 
يسققط مبرها م لو ارتدت وهذا لان فمل المهلوك مضاف الى المالك في موجبه ألا ترى 
ألما اوة نات غبره اككان المولى هو الحخاطب يدؤءها 53 داحم ا فاذاقتات نفسها جعل ف ال ١‏ 
كان المولى قتابا فابدًا سقط مبرها ١‏ قال 4 واذاأر اد الرجل أن لوج ارا ا خيزه 1 
وعل انبا حره قو بزوجبا اياه ولكن ع ألر حل / روح باعل أ مها حرة فاذا هي أمة وقد 0 

له ضمن ١ ٠‏ روج فيعة الو ١|‏ ولد لابه مغرور وولد المغرور حر باأقيمة به به نكَى مر وعللى رذى الله 

' تعالى فنيقا وهذا لانه ل رض رف مانه له واسكن م6 اعثير <44 العدير حق المس_تحق فون 
| الؤلد حرا بالقيمة نظرا من الجانبين ولا برجم اازوج على المخير بشى* لانه ما التزم له شيئا 
واءما أخبره بر كان كاذيا فيه وذلك لا.ثبت حق الرجوع عليه 6 لو أخبره ان الطريق 
امن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه ولكنه برجم بقيمة الولد على الامة اذا أءنقت لاما 
اغرته حين زوجته نفسها على أمها حرة وضمان الذرر كضمان الكفلة فانها منت له سلامة 
الواد عاذ كرت من الهرية فى العقد وضمان الكفالة يحي على الامة بهد اإءتق ويضمن 
اازوج المقر للمول ولابرجع دعل أحد لأنه عوض مااستوفى منها والمستو كان مملوكا 


افلقة 


أدت السعابة فمتقت خ-يرت فى فول اق حشيفة رحمه الله تال لان المستسعاة كا كامة 


عنده وقد ينا أن المكاتبة اذا أءتقت وقدكانت زوجت نفسبا خيرت « قال » ولا يجوز 
لواح الآمة هده + رة من فرتة ة أو طلاق بان أو ثلاث في ذول ألى <نيفة رع 4 الله 
على ويجوز فى قول أبى بوسف وحمد وابن أن ليبلى رحمرم اله تعاللى ولو كنت معندة من 
طلاق رجي لم جز 0 الامة فى عدما بالانذاق فيم #ولون المحرم نكاح الامة على 
الارة م قال صلى الله عليه وس لمكم 5 على الحرة ة والنزوج علها انما تحقق اذا | 
كان ملكه باق أ عل ها وذلاك بعد الطلاق الرجمى أو قب لالطلاق فَأما بعد الفر ين بين | 
وهأ كيه فلا يكون متزوجا عليها 6] لوكانت الهرة أمتد منه من نكاح قاد لومز 
لشلهة فوج أمة يجوز والدليل على حرة هدالو قال لاعس أنه ان زوحت عليك املأ 
ني طالق فى فزوج ارا ل ما أ ام نطلق كلاف مالو تزوجما بعد الطلاق الرجى 
أو قبله فثدت أنه غير «مزوج علمها لمد ما أبانها وهذا لان المنع م ن نكاح كدر ف 
عدة الاخت لان الحرم هناك ابلفع فاذا تزوجها فى عدتما صار جامعا ينهما في حقوق 
النكاح وهذا النع ليس لأ جل المع فانه لو زوج الامة ثم الحرةصح نكاحبا ولكن النع 
من تزوج الامة على الهرة لما فيه من ادخال ناقصة الال في هزاحمة كاملة الحال وهذا 
لا بوجد بعد البينونة وأو حنيفة رحمه الله تعالى بقول النم من نكاح الامة نبت بنكاح 
الخر ة وكل منع ثبت بسيب النكاح ببق ببقاء العدة كالمنع مرك نكاح الاخت والاريع 
وهذا لان العدة حق من حقوق الدكاح وحق الثى" كنف ذلك الثى' في ابقاء الحرمة 
ونكاح الامة ائما لا يجوز بعد الهرة لامها محرمة فى هذه الخالة فتبق تلك الأرمة ببقاء عدمما 
فالها محرمة مضمومة الى المرة وفي هذا نوع ضم فى فراش التكاح فاما اذا كا: لطر 
لحك م٠‏ ن نكاح فاسد فقد قيل ان ذلك 0 فاماء:_د ألى حنيفة رححه الله تعالى لامجوز ظ 
ولءد التسلم قول هناك المنع لم يكن نا ا باللنكاح الفاسد حتى يقال سبق ذلك بقاء المدة 
وأما مس_ثلة المين قانا فى الا_ان المعتبر ادرف وفي العرف لايسمي متزوجا علمما بهد | 
البينونة فلبذا لانطلق فامائىألفاظ الشرع الممتبرالمهني ومعني الحرمة باق ببقاء المدة وكذلك 
لو زوج مديرة أو مكانبة أو أم ولد فى ء-دة حرة لان الرق فى هؤلاء باق وحكمرن فى 
التكاح حك الاأمة القنة فل قال # رج_ل نزوجج خمس حرائر و أرلع اماء ف عَمَدَةواحدة 


218١ 


حاز ناح الاماء دول الرائر لان تكاح الى رائرلو اطرد عن ناح الاماءلم العم هن 

فاممن مس لاك ن لصحيح تكاحرن ولس لمصرن أولى من البعض فلغو صمبن الى 
الاماء وسق المعتبر نكاح الاماء ٠‏ وهن أرلع تجوز نكا حهن لاحر عندنا فلبذا حاز نكاح الاماء 
وكذلك ان زوج حره ا ف عقدة واحدة ولاحرة ذو لان تكاح ادرو باطل 
وهذا هو الاصل انه تج تى كان لاإيصح نكاح الخرة وحدهافضما الىى الامة كود وعدما 
سواء فاما اذا كان يصح نكاح الارة وحدها تحقق ضم المرة الى الأمسة فييطل نكاح 
الاامة ووز تكاح المرة عندنا وعلى قول اءن أبى ليلى رحمه الله تعالى لاجو ز لان المقد 
واحد فاذا بطل العقصه بطل كله لو ١‏ بين اختين ولكنا قول ركام اح الحرة أقوى من 
لكاح الامة الا , رق أنه لصح تقدمأ واعو والضعيف لاندفم القوى ولكنه عدم يك 
: خلاف الاختين و نيا مستوبتان فيندفم نكاح كلل واحددة يها بالاخري < وص حه ان 
الامة من: الحرمات مسموضة الى المرة واطر :دن الممالات لماز هن جام نين غرية 
ومحالة فيحوز المتقد فى الحالة دون الحرمة قال » واذا زوج مديرله أو أمته أو أم ولده 
وبوأها : مع الزوج ‏ تأ * م بدا له أن بردها الى خ_دمته كان له ذلك لان خدمتها <ق الولى 
وهو بالددونة يصير كامهير 4 من زوحما ذكانل له 90 موه عى شاء وكذلك لوكان 
شرط دلاك للزوج كان الك رط باطلا لاء ع4 م أن السب تحدم أمته لان الممتحق للزوجح 
بالنكاح ملك المل لاغير فاشتراطه ث 31 ر غير ملزم ايأه لانه للا عكر ن الرامه لط راق 
الامرة +22 مآر ذفان المدخ غير معلومة ولا لط راق الاعارة ذان الاعارة للا تعلق مها الأزوم ؤنال» 
ولو تزوحباء على أ ماحرة ثم عل بعد ذلك ألا أمة قد أذن المولى لمأ فى الدكاح وه فى امس أنه 
ان شاء أمسسك وان شاء طاق لان ذا بور رتباوع عيب وقد دنأ أ العيب لات الخيار 
للزوج غير أن ماولد له من ولد فها مغى وما حكان فى نطبها فبو <ر لاجل الغرور وعلى 
الاب قيمة الولد و م #تصمون لان الولد فى : بده الصف ةالامانة مالم ١‏ ام م فابه لايكون أعلى 
عاللا -دن ولد للم وولد الخصوية أمانة مالم يطالل بالرد فكذاك ول المغرور حتى اذا 
مات قبل الخصومة فلا يهان على الاب فيه ولكاه 5 لصير مانم للولد العد الطاب وذلك 


عند الخصوءة فلبذا تعتبر قيمته وقت الخصومة وهذا اذا نبين ألما أمة أومدرة وكذلك 


اذا تبين أنها أم ولد في ظاهر الرواءة وفى رواءة المسسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى 


(0519) ظ 
لا تحب قيمة الولد هنا لان ولد أم الولدكامه لاقيمة لرقه حتى لا يضمن بالخصب عند أبى 
حليقة رحمه الله تعالى فكدلك بالنع ‏ لعد الطاب ود مه ظاه رااروابة 3 الولد انما تير كامة 
اذا , نت قه حدق أمية الولد وذلك العد بوت ارق فيه وهناعلق الولد 3-3 ر الاصل ة فل ثبت 
فيه حو ق أمية الولد ولو نين أنها مكانبة هن ظاهر الرواءة الجواب كذلك وروي المسن 
عن أنى حشيفة و 55 رهم الله تعالى أله لا يضمن قمة ة الولد هنا لانه لوضدن انما 
يضمن لما وهي اما نسعى لتحصيل اارية لنفسها وولدها ذفى حرية ولدها مل دض 
مقصودها ع الضمان ولانه ورج لجع كلها عا من لآن الفرو ركان مهأ فلا 
ايكون عفيدا ع نا وجه ظلاهس الروابة أن السبب الموجب لغمان قيمة ولدالغروروقدشّرر 
هنأ ورجوعهعليها:كاون لمك المتق وثي الستوجب الضان عليهلاحال فكانل مفيدا واغابرجع 


على الامة والمديرة و أم الولد والمكانة شيمة الولد يمد العتق لا بينا ان ضمانالغرور كضمان |[ ٠‏ 


الكفالة وضمان الكفالة فى<ق هؤلاء هؤخر الى مالعدالمتق «إقال» واو مات الولد وترك 
|| مالا فاله لاسه بيه يحكم الارث ولا ضمان على الاب فيه لما بينا أن 8 بعد الطاب لم تحقق منه 

و( 0 الولد يأخذ الاب دنه وكان عليه قيمتة لانه سلم له يدل , نفسة وحكم ابدل كم 
المبدل فيتحةق به ه النم عد الطاب فاهذ كان عليه قيمتهوك ذلك لو ضر بانسان لطنها فألقت 

حليثا مم تأكان على الضارب حمسمانة درم | دلالؤإنين ار لانه علق حر الاصا ل وعل الاب 
نضف عشر قيمته للمولىان كان ذ كر أوعشر قيمتهاانكان تأ نى لانحق المستحق فى جنين 
الام ة فلا يغرم له الاب الا مدل جنين الامة انسل له بدليتقين البعرة © لو لال بهد 
الانفصال 9 قال » ولو مات الأب وق الولد أحد الول تمن رك الآ ولا بدجع 
بها بقية الورئة فى حصة الولد لان الم 6د تحمقق وذلك هوجب ضمان القيمة على الأب 
فبستوفى من تركته بعد مونه وقضاء دن الأب لايكونعلى«مض الورنة دون البعض 
ْ فلبذا لابرجمون في حص ته وان لم يترك الأب شينام يؤخذ الولدبشى * كالايؤخذ سائر 
دو ن ال بؤكذلك الجواب انكان مولى المار 3 دعم لاولد لانعتق الغلام هناليس باعتبار 
القرابة بل بالغرور فانه علق حر الاصل والعتق بالقرابة اتمنا يكون بعد ثبوت اللك 
للعم فيه فابذا كان المم فيه وغيره فىهذا سواء «« قال » وان كانت”تزوجت بغير اذن الولى 
أخذها الول وعقرها والمواب فى قبمة الولد على مابينا وان كان الذى غره غمير الاأمة 


بان زوجبا منهحر على اما حرة فبذا وما تقدم سواء الا ان الأب يرجع شيمة الولد على 


امزوج فى الال لان ضْمان الغروركفمان الكفللة وار يِؤْاخَدْ بغمان ال-كفلة فى الال 
وان كان الذى غره فمها عند ا ندرا 5 5 فلا رجوع له علهم .< تى لعتقوا سواء 
كان العبد 0 17 و يكن لان اللأذوذ ن اما يؤاخد نغمان التحارة في ال لالغمان. 
الكفالة فيتأخر الى عتقهم الا ن يكون المولى أمى العبد أو المدير بذلك يلاد يؤاخة به 
فى الال لان كفالة العبد باذن الولى .وجب لاغمان عليه فى الما فاما المكاتي لايؤ اذ 
نه <تى يعتق سواء فمله باذن |أولى أو بغير اذنه لان المولى لبس له <ق التصرف فىكسبه 
فلا «تير اذنه فيه وان كال التزوجج المذرور عبدا أو مدبرا أو »كاتا بأن تزوج أحد درن 
عالةه اذذ امول آم العلا بادرة فولدت ه نمظرر اله الوادرقيق في قول أبى حنيفة 
وأبى وسف ال خر رحمب! الله تعاللي نص على قول أبى وساف رحمه الله تعالى في كياب 
الدءوى وفي :وله الأول وهو قول متمد ره الله تعالي الولد حر شيمته على الأب اذا 
عتق ويرجع بذلك على الذي غره وجه قول تمد رحمه الله تعالى أن السبب الموجب للحربة 
الغرور واشتراط اللرية فبها عند الذكاح وهذا حقق من اقيق حقق من المر و6 
حتاج المر الى حرية الولد فالم.لوك محتاج الى ذلك بل حاجته عابر لابه رعا تطرق هه الى 
حر نه نفسه وطيحه أله لا معتبر برق الزوجج وحربته فى رق الولد بل المعتبر فيه جانب الام 
ألاترى أن المر اذا تزوج أءة وهو يل ' حالما كان ولده رقيقاً فاذاكان المعت بر رق الأأم 
وقد سققط. اعتيار رفبا فى <ق الولد عند اشتراط ار بةاذا كان الز وج جر رافكذلكاذاكان 
الزوج عبدا كلان ما شرط من ااحربة جم لكا احقق فى <ربءة الولد فا ماأبوحنيفةوأ بوبوسف 
رحمرم الله تعالى قالا هذا الولد + لوق ٠ن‏ ماء رقيقين فيكون 5 وهذالاأات 
الولد متفرع من الاصصل فاتما تفرع إلصفة الاصل واذا كان الاصلان رقية..ين لا شبت 
الارية لاولدءن غير عتق وأما اذا كان الزوج حرا ققد ثبت حرية الولد هناك باق / 
الصحابة رضى اله علجم ' يذلاف الفياس وهذا لكين + ف معنى ذاك لان ماء الر<. 0 
هناك نصفته حر”فانه جزء منه واا يصير رقيقا باتصاله دحم الامة فتأثير الذرورق النع | 
ن بوت الرق في مانه بالا تال خم الامة وهنا ماء 0 رفيق كنفسه فالحاحة الى 
إنيات الحرية لاله ومانصلح لابشاء ما كان على ما كان لايصلح لاحاب مالم يكن بوضحه ان 


الحاجة 


ااداحةهناك للاترجيح 2 لازاعتيارجا أي مانه وجب حريه 3 الولدوامتبارجاابي 1 
ما ها وجب رق الو ولد علا ألم روردلءلامى حا وهنا الحاجة الىانبات الحرية دون النرجيح 
وماإنصاح مى جحالا إصلح موجباتو ضيحه أن هناك ثبت حرية الولد بضمان قيمته على الاب 
فى ااحال فيد دقم الضرر ' نه عله وهنا لو ندتت حرية الو لداعا شت لغمان قيمته لمد المتق ام 

1 فيتضرر به المستحق في الحالفاذا نت أن هذا ليس فى معنى الأخضصوص وجب الرجوع له 
الى الاصل فكان الولد رقيقا منزلة أ.ه ثم على قول د رحمه الله تعالى انكان التزوج من 
هؤلاء باذ نالسيد ذعامهم قيمةالولدوالمبر فى ااحال واذكان بغير اذن السيد فعليهم قيمة الولد 
الحال وكل دن وجب عليه السنيب غير ماذون شه فاعأ يؤاخدذ به امك المئق 9 قال ي» واذا 
| يزوحها وهو و لعلمأ أنما أمة أو تزوحبا وهو يت 1 ما <رة و لغره فها أحد فأولاده أرقاء 
لان هذا ظن مه والظن لاغنى م من االحق 56 ولان ا موجب لحر 3 الولد الغرور ةق 


الغرور هنا ولوكان تأمة بين رجلين زوجب أحد هما منرجل ودخلالزوج ما فللا خر أن 


بطل التكاح لان المزوج لاعلك الانصفها ومللك نصف الامة ليس يسيب لولاية التزويج 
فم تفط عقده علمها وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن بفسخ عقده دفما للغرر 
عن نفس-ه وقد س_قط اأحد عن الزوج لشيبة اانكاح 1 جب المين عليه اللا آ ف أصيب 


المزوج حب الاقبل هن نصف المسحى ومن تصسف مبر مثلبا لانه راض بالمسحى ورضاه 

صمح فى لصيب نفسه فاما فى تصيب الشريك حب نصف مبر المثل بالذا ماباغ لاه, نه برض 
ا سةقوط ثئ دن <قه وان كان انطال التذكاح قبل الدخول فلامبر لواحد منهما سواء خلا 
بها اازوج أو يخل لان الخلوة انما تعتبر في النكاح المحيح وهذ العقد لم .يكن صرحا فلا 
تمتبر الللوةفيه «إقال» واذا زوج أمة اءنه الصغير فذلك جائز وك ذلك الوصي اذا ز زوجأمة | 
ال بم وكذلك اللكاتب اذا زوج أمته وحكذاك المفاوض اذا زوج أمة من الشركة لان 
رو الاسة من عةود الا كنات فايه إييكنس ب به المير وس_قط ظ عذسه وهؤلاء 
الاربعة ملكو نالا كتساب أما االكاتب فهو منفسك المدر عنه فى أكتساب امال وأما 
الاب والوصى فنمءا أصرا بالظر لاير وءقهدا كتساب امال من اانظر وأما اللفاوض فان 
المتفاوضين انما عقدا الأفاوضة لا كتساب الملل ولا علك هؤلاء نزوي المبد لانه ليس فيه 


لرشات ك4 


الحاو نه بل فيه تعبيب العبد وشغل ذمته بالور والنفقة من غير منفعة ة م فى ذلك | 

4 ولوزوج الاب أوالوصى أمة ة الى من عبده لايجوز ذلك أيضًا نص عليه قالمأذون | ظ 
ش وءند أبى وساف رحمه الله تعالى أنه يجوز لانه لاضرر فيه على الصي فان المبر لاحب بهذا | 
المقد ونفقّهما عليه بهد النكاحما كاءا فبله وفيه منفعة لصي منحيث الذسل فيجوز ذلك 


من الاب والوصىكائزاءالندا دمن ما ل الصى على أنانهووجه ظاهرالرواءةأنفىهذاتميالمءالان 
النكاح عيب في العبذو الاماءجيماو منفعةالذسل موهومة والمنفعة الموهومةلانكو ن جار ةللضرر 
المتحقق فلبذا لايصح هذا المقد ممهماوأما المبدالأذون أوالمضارب أوالشريك شركة عنان || 
اذازوج و د الا.ة لم يحزذلك فى قو لبي حنيفة وتحمد رحمرما الله تعالى وفي قول أَبى 
وسف رحمه الله ؟ تال وزلانه عمد ا كتساب المال وغؤلا” علكون ذلك ولا نالمستوفي 
بالوطء في المقيقة منفءة ولهذا سمى اله تعالى المور ارا .وهؤلاء ملكون الاجارة ذكذلك 
علسكون التزويج وأو حنيفة وتجمد رحمرما الله تءالىقالا الملأذون انما كان منفك الجر عنه 


فى التجارة والتزويج ليس من جلة النجارة فان النجارلايمتادون 1 كتساب المال بتزويج 
الاماء والدليل عليه أن المرأةاو زوجت نفسبامن رجل لعبدونوت النجارة عند المقد لايصير 
الم_د به للتحارة ولو كان التنكاح من التجارة لصار العبد به للتحارة فان بِة التجارة متى 
اقنرت امل التجارة إمصير للتجارة واذا لم يكن النكاح من التجارة فلاعلك هؤلاء 
كالكتاية ونه فارق الاررمة التى تقدمت فان ١‏ أوالك علكوناليكنا نه فمرفنأ أن نصرفهم ش 
غير مقصور على التجارة وهؤلاء الثلانة لاعلكون الكتابة فءرفنا أن تصرفهم مقصور على 
التجارة ولاشك أن هؤلاء الثلانة لابزوجون العبد لان تزوج ال.,دليس من الا كتساب 
ولا من التجارة لإقال» واذا تزوج عار ام ابنه جاز النكاح عندنا ولا يحوز عند الشافى 
رحمهالله تعالى وقيل هذا بناء على الاصل الذى تقدم أن عنده لاوز للحر نكاح الامة الا 
عندعدم طول المرة وعلى الان أن يمف أباه فيستننى به عن ننكاح الامة ولكن هذا ليس 
لصحيح فانه لو بز وج أمة غيره صح التكاح اذالم يكن فى ملكه ماييز 2 بهالحرةو الاصح 
أن هذه مسئلةمبتدأة فوجه قوله'ن للابحقالملك فىمال ولده حتى لو وطلِي' جاريةابنه مع 
علمه رمه لايلزمه الحدفلا يجوز له أن يتزوجها كالمولى اذا تزوجأمة م نكسب مكاتبه بل 
أو لي لان حق الملكفي مال ولده أظهر ألا ترىأن استيلاده فيجارية الابنكيح واستيلاد 


(هفدف4 


المولى أمة مكانبه لايصح توضيحه أن الولد كسبه قال صبلى الله عليه وسل ان أطيب مالأ كلأ 
الرحل ون كنده وان ولده 0 بن كسية خارية الاب ن كس ب كسبه فلا علك انزو كأمة عيده 
ولكناةول و له في جارية ولده مللماك ولاحق ملك فيحوز لدان يتزوجباكامة أيهوأخيه 
وائما قلنا ذلك لابه حل للابن ان 5 جاريته بالاتفاق ولو كان لاه فنها حق الملك لم هل 

له وطئها كالمكاتب فانه لاحل له ان يطأ أمنه لما كان للمولى فبها حق املك فاما سقو ط 
الحد فليس لقيام حدق الملاك له فى الجارية ولكن لظاهر الاضافة فى قوله لاك عليه وسلم 
أت ومالك ك لايك وهذا الظاهر وان كان لم يكن ولا به في اهاب ملك أو حقملاك 

له فها لصير شمة ف اسقاط المد كالبيع اقرط الميار لاو جب الملك ولا حدق ا لمك 
للمشترى ثم سقط الحد 4 وكذلك المقد الؤفاسد من نكاح أو م قبل القبض والولد 
00 55 عر ا ا لالش ادر 
لمك له فنها بل بولاءة الوَِك عند الحاجة وتقرر حاجته الى صيانة ماله ان 0 له فان 
تروجها فولدت له ولدا كان الولد حر آلان الولد بع الأم في الك فولى الجارية تعن . ملك 
عاد فءتق عليه بالقر ابة ولا تصير المارية أم ولد له عنديا وعند زفر رحه الله تعالي تصير أم 
ولد له وكذا اذاا ستولدها لاح 0 وطء الشسمهه ة عندنا لانصير أم ولدله خ_لافا زفر 


رحمه الله تعالى وححته انه لوا تولدها بفجور صارت أم ولد له فاذا استولدها سكاح أو 
لشمبة نكاح اول ان نصير أم ولد له ولكنا تقول اذا استولدها بغير شهة ة فبناك اصير 
متملكا لحاجته الى ذلك كيلا يضيع ماؤه فان ائيات النسب غير ممكن بدون املك لانه 
ليس له قم | ملك ولاحق «لاك فاذا تملكها ساسا على الاستيلادكات الاستلاد فى ملك" 
نفسه فلبذا صارت أم ولد له وهنا غير محتاج الى تكبا لانمات النسب بلالد كاح أو شهة 
التكاح كفي د 0 صر متملكا لهأ فاب_ذا لاتصير أم ولد له « قال » ولوكان الاين |[ 
هو الذى , 5 ا ة اه دوج الاب ايأها منهجاز النكاح فاذا ولد تفا'ولد حر لان الاب 
ملك الابن امته ولا نصير الحا لارية آم ولد له لانه لاملك له فها وا نكان الابن وطثها بغير 
نكاح أو شبهة نكاح لذبت لسدية منه وأن ادعاه لانه ليس له حق القلك فى جارية أيه 
ولكن لاحد عليه ان قالظنفت الما ل لى وان قال علمت الها على حرام فملِ-ه ااحد لان 
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عند الظن ع اشتبه عليه 1 يشتبه فسةط الحد نه + وعند العم بالحرمة لاشبهة له فياممل حق. : حقيقنة | 
:0 صورة و لشتبه عليه أصرها ذازمه الحد وان صبدقه الاب في انه وطتبا وان الولد منه 0 
الولد باقراره لانه اذاملك ابنهمن الزناء:ق عليه فكذلك. اذالك ابنابنهمن ازئاولكن | 
2 النسب لما بينا خلاف الأب اذا كان هو الذى استولد جارية ابنه فانه لاحاجة الى 
]| تصديق الولد لان إلاب له ولاية تملك جارية الابن فائما يكون م-_تولد لما فى ملك نفسه || 
ولهذا من قومتها لابنه وليس للابن هذه الولابة فى جارية أسِه فلبذا لايمتق|اولد الا اذا 
صدقهالاب فيه ف قال» ولايعزوج العبد أ كثر من امنتين وقال مالك رحمه الله تمالى له أن 
زوج أرما لان الرق لا يؤر فى مالكية النكاح حتى لامخرج من أن يكون أهلا للك 
النكاح ومالا يؤئر فيه الرق فالعبد والإر فيه سواء؟ لك الطلاق وء لك الدم فى الافرار 
بالمقود ومذهينا حص وى عن حمر رضى الله عه 6( ل لا .يسوج العسداأ كثر من اننتين 


ولان الرق و راق تطيق ما كان معدو فى نفس ه كا لملدات فى الحدود وعدد الطلاق 
وافراء المدة وهذا لان ملك النكاح مبنى على المل الذى يصير به أهلا للنكاح وذلك الحل 
بتسع بزيادة الفضيلة ويتضيق بنقنصان الال ألا ترى أن رسول الله صل الله عليه وس لكان ظ 
كان مخصوصا باباحة نسع أسوة لفضيلة النبوة التى اختص ما ف-كان الحل و حقه متسعا 

ام لوه ولاحوز لاد عه تر ن أربع وة فكذلك تسم 


ْ 
في جانب الامة بتنصف حلا بالرق حتىان ماطنى على الال وهو الدسم يكون حالا فيه على | 
النمفء ن حال الحرة وكذلك ماحي على الستوفى له -ذاا -ل غير طرشّه وهو الل 
ا | يتنصف بالرق حتى يحب على العبد بالزنا حمسون جلدة وعلى المرمائة جلدة واذا نبت أن 
الحل شتصف بلر وعليه طببى عددالمذكو حات فاضا حال العبدفيه على النصف من حال المر 
فيتزوجج "تان احارتان والاءتان فى ذلك سواء وااشافمي رحمه الله تعالى هنا لاع الفنا لاذفي| 
حق العيد نكاح الامة أصل ولس ببدل اذ ليس فيه تعريض ثى' للرق فانه رقيق مجميع 
أدزانه فلبذا جوز له نكاح الأمتين وعلى هذا الاصل دول الشاففي رضى الله تعالى عنه أ 
لاعيد أن لاوج ا على حرة ولكنا تقول لاوز لان الامة ليست من الحللات مضمو 7 
الى المرة في حق المر فكذلك في حق العبد والمدبر واللكاتب وابن أم الولد فى هذا كالعبد 


فيزوج المر أرداً ولا ب يدوج العيد الا انتين بوضحه أن الرق صف الحسل 00 


8 ظ 61 


ئ لان الرق النصف لاحل أيهم قت (قل » ولا تجوز لامبد أن يزوج بغير اذن مولاء 5 
وعلى فقول مالك رحمه الله تعالى يجوز لان الرقم زرف لي ال ونيد البده 
كالطلاق وأصحابنا رحمهم الله ؟.الى استدلوا نظاهس قوله تعالى ضرب الله مثلا عبد ماو كا 
لا.شدرعل ثى ؛ والنكاح : ى' فلاملكة المرى بنفسهومذهينا صروى عن مر رضى الله تعالى 
عنهتال اعا عبد زوج بغير اذن مولاه فهو عاهى والمنى فيه انفيالدكاح تعيبه وفيه شذل ||| 
ماليته بالمبر والنفقة وماليته ملك مولاه فلا علاك شذل ذلك بتصرفه بغيراذن المولى بو ضه 
أنه لو باع رقبته أو رهنه عمال لم يجز وانكان منفمة ذلك برجم الى الولى فاذا تزوج ولا 
مكنةافى عقيدة الول اولى أن لايجوز وكذلك المدير وابن أ م الولد والمكاتب لايتزوج 
أحد من هؤلاء بغير أذن المولى لان ارو الو لس نبوان اذن الولى لم في ذلك 
جاز المقد فان |أولى لوباشر تيم حاز فكذلك اذا أذن لهم فيه الاآن فىالكااتب محتاج 
الى رضاه اذا باشره |أولى فان أذن له الى فباشره المكاب يجوز أيضأ وهذا خلاف 
تزويج الامة فان اللكانب يزوج أمته لفير رضا اأولى لان أمته غير تملو كالم ولىوتزويجبا 
من عقو د الا كتساب فيملكه المكاتب فاما تزويجه لنفسه ليس من عقةود الا كتساب 
بته مملوكة لامولى وعلى هذا لو أن المكاتبة زوجت أمنّها جاز ذلك ولو تزوجت بنفسها 
لحز الاباذن المولى لقيام ملك المولى فى رقبتبا «قال» واو تزوج العبد بغير اذن مولاه 
فأجازه جاز لان الاجازة فى الانتباء كادنه في الاسداء فان طلقها العبد ثثلانا بعد اجازة 
أولى طلقت ثملانا و يبز لامبد أن يزوج حتى شكح زوجا غيره لان النكاح لصح كان ظ 
العبد فى اشاع الطلاق عامها كار ولو طلقبا “لانا قبل اجازة المولى النكاح لم بقع النكاح 
ولكن يكون هذا متاركة لانكاح لان وقوع الطلاق مختص ننكاح صميح ونكاحه بشير 
اذن الولى لم يكن صحعيحا فلا بع الطلاق ولكن اقاع الطلاق يؤر في ازالة المل عن الل 
وامّاع الفرقة اذا كان صحيحا فاذا لم يكن النكاح نكاحا صرحا فلا يؤثر في هذين المكمين 
ولكن ن ار فى دفع الشمهة 0 الطلاق لابازمه الحد ولو وطئها بعد الطلاق 
بازمه السد وانلم جز المولى ذلك الء قد ولكن أذن له أن يمروجها اسداء فلا ابن بان 
يتزوجها لان حرهة المحسل ور الطبيات ت على المحل ولهع قم هنا فلا بأس بأن يتزوجبا 
كالمى والمنون اذا طلق اعسرأنه ثلانا لاثيت به حرمة 0 ولان النكاح لا الوص حكان 


26255١ 


هذا طلاقا قبل الذكاح وقال عليه الصلاة والسلام لاطلاق قبل الدكاح واوأجازامولل ذلك 
النكاحفاجاز نه باطلة لان الاجازة اا تعمل فى حال نوف المقد وقدار فع المقد عا أوقئة 


العيد لانهيستبد بالطلاق لو أوقعه فى ذكاح صميح ارظع الدكاح فاذا أوقمهف المقد ا موتوف 


اول أن رفع المقد نه فان أذن له أن مزوحبا بمدهذا كرهتله أن بمزوجما ولو فعل لم 
شرق دهم فى قول أبى حئيفة ود رحمبما الله .الى وفى قول اق وعدك رح ه الله اءالى 
الابكره ذلك وجه قوله ظاهى فان الطلاق غسير وافم على الول وحرمة الل باءتبار وقوع | 
الطلاق ولان اجازة المولى لاء_قد باطن فو جوده كءدمه واولميحز العقد كان له أن يتزوجم| 
باذنه فكذلك مد اجازنه وجه آولما ان الطلاق تصرف ينيعل النكاح واجازة الكةود 
يتضمن اجازة ماشنى عله فاعتبار هذا الممني وجب نفوذالطلاق وحرمة الحل إماناه 
معتبرا في الكراهة وأن لم يكن معتبرا في حتيقة حرمة الل ولكن هذاعل أصل مد 
رجه الله تعالى غير صمح فان عنده المشترى من الغاصب اذا أعتق ثم أجازالولى لابنقذ 

عتقه وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تمالى انما يصح ه_ذا ان لوكان الطلاق توقف على 
أجازة المولى وقد بينا ان طلاق العبد لاتوقف على اجازة المولى لكن الوجه فيه أن نول 
الاجازة فى الانتباءكالاذن فى الابتداء والاذن فى الا.تداء اوكان موجودا تأت نه حرمةٍ 
المحل حفيقة فكذلك :وجود صورة الاجازة فى الانتباء ث ت الكراهة توضيحه أن العيد: 
أهل للنكاح فى حق نفسه ولهذا لو أءتق قبل اجازة المولى نفذ نكاحه فاعتبار هذا الاب 
وجب فوذ طلاته واعتبار جاب حق المولى عنع تفوذ طلاقه فلتءارض الادلة قانالاشت 
الحرمة حقيقة ولكن نثبت صفة الكراهة احتياطاً لانه ان نوك تكاح امرأة حل له كان 
خيراله من أن اوج اعسرأة لاحل له ف قال » واذا تزوج العبد حرة غير اذن مولاها 3 
أعتقه المولى جاز النتكاح لانهخاطب له قولمازم واما امتنع نفوذ نكاحه لمق مولاه فاذا 
اسقط المولى <ة-ه بالمتق فينفف النكاح ازوال الماع وكذلك لوباعه فاجاز المشترى لان 
المشترى قام مقام الباثم فىملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده وهذا لانه ماطراً بالبيم حل 
اذ على الحل الموقوف فان العبد لا>ل لامشترى فارذا كانت اجازته كاجازة البائم وعندزفر 
رحمه اللهتمالى لانفذ باجازة المشترى وقد نا هذا وكذلك لو احا وارنه تمديونه «إتال» 
وَأؤا دق لعبده فى الدكاح لم 


علك ان زوج الاأمىاة واحدة عندنا وعلدك الشافنى رحه الله 
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تعالىله أن يتوج النتين وهذا بناء على الاصل الذى تدم أنه ان الذكاح مملوك لادولى 
على عرده عند باحتى بزوجهمن غير برضادفيكون العيد فيه عن مولادفهو كار ا 
أن بروجه قل" بزوحه عطاق الوكالة إلا عورا ١‏ وانوي وعنده| الدكاحغير ملوك للدولى سل 
عيده ولكن العيد هوالمالك له الاانه لاضفد »دول اذن المولى لانضرره سعدى ا 
بوسف رمه الله تعالى الاول فانه بول جوز كام إحداهماوالبيان فيه الى العبد ؟تزلة .من 
وكل وكيلا 1 عي ثزو جه امس تين عند ه ريصح نكاح | حداهماوالخميار الى الزوجوقد 
عم أن هذه المثلة فان قال الول ءنيت نكاح امساتين جاز تكاح,ما لابه لو اجاز نكاح 
اعساتين جاز فكدلك اذا قال نوبت ذلك عند الاذن لان المنوى من #تملات لفظهوهو 
غير منهم فى هذا البيان 9 قال » واذا أذن له ان يزوج واحدة فتزوجهانكاحا فاسداود خل 
با أذ بالمبر فى حالة الرق في :ول أبي -نيفة رحمه الله تهالى وفي قول ألى بوسف وممد 
رحههما الله تعالى لايو خذ نه حى سدق وأصل المسئلة ان عندهما اذن المولى لسدهقى النكا 
/ لوخد به حتىلءةى واصل وى اعيددفى الجام 
صرف الى العقد الصحيح دون الفاسد لان مقصوده تحصيل العفة به للعبد وذلك انما 
يحصل بالمقد الصحيح دون الفأسد واستدلا لا بها لو حاف أن لايتزوج «نصرف عيشهالى 
المقد الصحيح دون الفأس_د فعرفئأ ك0 ان الفأسد لسن شكاح فلا متاوله اذن المولى وا 
حنيفة رحمه الله تعالى شول الفا د والصحة صفة المقد والاذن ل الول ف فيل المقد 
فلا تقيد نصفة دون صفة كالاذن فى البيع والشراء للوكيل أ اولاعبد ستاو لالفاسدو المحيح 
يما وهذا لان لض المقأصد لبت بالمقد الفأسد نحو النسب والمور والمدة عدد الدخول 
وهذا لو حلف أله ما زوج في الماضى وقد كان تزوج فاسدا او رعانياد حاثا ف 
كيئه وفي المستقيل اغا جائاء على اأدتقد الصحيح لدلالة |( عرف فان الامان , طني على العرف 
فأما هنا اعتبار اذ' المولي لدف ع الضرر عه وذلك ١‏ ام المقد الصحيح والفأسد اذا 


ْ أعرفنا هذا فنةول عند أبى حنيفة رحمه الله آمالى اذا دخل لبا بالذكاح الفاس_د فد لز.ه 
ْ | البر سيب كان مأذونا فيه من جبة اأولى فيؤاخديه فى الحال وعندهما اذن المولى لا سّاول 
ظ المقد الفاسد فاعا زمه المهر لسبب غير مأذون فيه من حبة امول فتآخر الى ما لعد المتق 
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وعلى هذا لو تزوجبا نكاحا دحا لد هذا جوز عندها لان حم اذن الولى مااتجى 

بالعقد الفاسد فيكون مباش را المقد الى باذنه وعند أبي حتيفة رحمه الله تعالى لاايصح المقد 
|| الثابى لان حكم اذزالمولىاتهى بالعقد الاول فيحتاحفي العقد الثالى الى اذن جديد #ؤقال» 
واذا ' زوج المبد بغير اذن »ولاه ودخل مما ” مهام أجاز المولى ذلك النكاح فءليهمهر واحدوهو 
إ] الذي ماه لما استح اا :لان الاجازة فى الانتباء كالاذن فى الاداء وفى ألة .اس عليهمبران 

+برامثل بالدخول والمسمي بنفوذالد بالاجازةوقه يد نظيرهذا فيجانب الأمة فهو كذلك 
فى المبد وعلى هذا لو أعتقه المولى حتى نفد المقد بعد عتقه فإقال» واذا تزوج المكاتب يغير 
اذن اليد أو العبد أو المدبر ودخل بما ثم فرق يما السيد فلا مبر عليه حتى يمتق لان 
النكاح فى حق المكانب ليس من عةود التجارة ولاه ن اكتسابالمالوالمرعند الدخول 
ا يجب السابب ذلك العقد فاذالم يكن عةد الك' 325 ولا لذلك العقد ع اليل الواجب 
إسيه الى مادءد العتق وهذا لاف ف جنابة اسكاتب فال موجي-ه في كسبه غبت في الحال 
لان وجوب ذلك باعتبار الفعل والرق لايؤر فى الاجر عن الانمال وأما وجوب امبر هنا 
باعتيار المقد لان الدخول بدون العقد غير هوجب للمبر ولامها راضية بهذا الدخول فابدا 
تأخر الواجب الى مامد المتق عنزلة امال الواجب عليه بسب سالكفالة ف( قال » واذازوج 
الرجل عبده أمته بشرود فو جائز ولا مبر لها عليه لان امبر لو وجب كان لامولى واما 
جب في مالية العبدوماليته تملوكة لامولى فلا فائئدة فى وجويه أصلا وقد ينا إن على طريق 
دض أصحابنا يحي ابتداء و ق الشرع ثم دق لقيام» اك اللو لى فىرقبة الزوج فان كان العبد 


5 أذن له 00 قي الزوج فأقامت عليه ارا ة نصراسة شاهدن من النصاري انه 
نا وهو جاحد أ<زت ذلك عايه لان الخصم هو العبد الا ترى انه لو آأفر بهذا النكاح' 
ثنت بافراره فكذلك شبت بشهادة النصارى عليه لانه نصراتى الا برى ام لوث هدواعليه 
يع اوار لوفو أذون ن له ف التجارةكانت ااشبادة قبولة فكذلك بالنكاح فاذةي-.ل 
النكاح لوك لاءولي على العبد فبذه الشبادة انا تقوم على لأولى وهو مسلم قلنا أصل العفد 
“لوك لامولى عله ولكن ا وهو هلك الحل عبت لاعيد والشرود اعا شبدويت 
لما يذلاك على المبد فليا اعتبرنا فيه درن العبد وقانا لو كان المولى كافرا والمد مساالم جز 
شهادتهما لامها نوم على العبد وهو مسلم وشبادة الكافر ليس. حح-ة على اللسم 9 تال »> 


ولا 
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ولا حل لاعبد ان شسرى وان أذن له مولاه ءندنا وعلى قول مالك رحمه الله تمالى عرلان 
ملك امتعة ثبت (طريةين اما عقد التكاح أو التدرى فاذاكان العبد أهلا الك التمة بأحد 
الطرقين وهو التكاح فكذلك بالطريق الآآخر بل أولىلان ملك المتعة الذى يشت بالشكاح 
أقوى مما ثبت علك المين وحجتنا في ذلك قوله آءالى والذين هر لفروجبم حافظون 0 
أزواجهم أو ماملكت أعا عانهم وهذه ليست : وجة له ولا مملوكة له وعن ابن عمر رضى 

عنه قال لاصحل فرج مملوكة الا ان اذا أعتق أو وهب جاز والعبد لاتحوز عتقه ولا هبت-ه 
فلاحل الفرج له علك المين وهذا لان العبد ملو 5 مالا فلا حوزان يكون مالك للمال 
لا بين المالكية والمملوكية من المنافاة وملك المتة لاشت الا شبوت سببه فاذاكان سبيه 
وهو ملك الرقبة لاشيت فى حق الميد فكذلك حكمه لاف ع ولا نالميد ليس باعل 
للك المال قبل اذن المولى ولا د للاذن في جه_لى من ليس بأهل أهلا وانما تأثير اذْن 
الولى فى اسقماط حقه عند قيأم أهلةااء بد فكان طبنى ان لاجمل العيد أهلا للك الامة أصملا 
لان بين المألكية والملوكبة منافاة ولكن الشرع جم له أهلا للك التمسة بسيب الذكاح 
لضرو.ة حاجته الى قضاء ااشهرة واقاء النسلوهذه الضرورة بر شع شيو تا لله بالدكاح 
فلا حاجة هنا الى ان تحمله أهلا الك المتعة بسبب ملك الرقبة وكذلك المدير والمكاتب 
والمستسمي فىقول أَنى حنيفة رحه الله آعالى كالمكاتي ا قال » ولو ان عبدا بين رجلين 
زوجه احدهما شير اذن الاخر لم جز لما بينا ان ولاءة التكاح أعا نستفاد ملك رقبةالع_د 
وكل واحد منهما غير ماللشلا يسمى عبدا طإقال» ولاحل لاعبدان بتزوج مولاته ولاامرأة 
لها فير قبته شققص عند أو على قول نشاةالقياسر ضى الله هم جو زوكذلك المراذااز وج أمئه ظ 
أو آء ةله فهاشقص فرو على هذا الملاف واس تدلوا نظاهى فوله تءالى فانكحوا ماطاب 
لكم م ن النساء وشوله فما ملكت ت أمانكم من فتيانك المؤمنات وحدتنا في ذلك قوله 
تعالى وانكحو اال بأنى منكم إل به فاماخاطب الله تعالى الموالى بانكاح الاماء لاشكاحرن 
ولان السد اذا ؤ وج بحو انه نهى سوا جب 3 النفقةبالدكاح وهو لستو جب عللهاالتفقة 


ملك اليين فيتقاصان وعو نان جو 8 وفىهذا هن الفساد مالا يق والمر اذا بز وج أمتهفبذا 
العقد غير مفيد لان موجب التكاح ملك الحل ومحل الل نابت له عأ للك الرقة ولان أ 
النتكاح انما شرع فى 0 لضرورة الماجة اليه وعند ملكه رقيتها لاحاحة د بكن 


مشروعا أصلائم قيام لفك ف خانض منهايدزل متزلة قيام الك فجيميا فى حرمة احاح 
احتماطاً وان كان لإيسزل منزلة ذلك فى حل الوطء وعلى هذا لوتزوج مكانيته فالدكاحباطل ا 
لقيام الملك لهفي رقبنم! وا نكان هو ممنوعا من وظتها سيب الكتاية فان وطتها كان لها المهر 
عتزلة مالو وطها قبل النكاح وهذا لان الحد يسقط للشهة فيح المهر وهى لمقد الكتابة 
| صارت أحق بنفسها ومكاسبياوالمسةوفي بالوط١‏ في فيحكم جزءمنعيما ولو قطع المولى بدها 
كان الارش لما فكذلك اذا وطئها ألا ترىأن الواط*لوكان غير المول ىكان المبر لما فان 
عتقت لمد هذا الذكاح لم يحز ذلك النكاح لابه تمين فيه جبة البطلان لملكه رقبنها فلا 
نتقاى صرحا وان زال ذلك الملك وك ذلك ان تزوج المكاتب مولانه ودخل بها فعليهالممر 
لسقوط المد بشيهة الذكاح ولاتجوز النكاح وان عتق إلا قانا وان تزوج المكانب أو ااسدأ 
لتءولاه باذنه جاز النكاجلانه لاملك ها فى رقبته ولا حق ملكمادام الاب حرا فازمات | 
الدولى فسد نكاح العيد لامها ملكت رقبة زوجباارثا وملكبا رقبةالزوج لو افترن الدكاج 
مع له دواع فاذا طراً على النكاح برفع النكاح أيضا لان النافى 0 0 كان طارثا 
ا ومقارنا فأما يه مكار لافد عوت المولى عندنا وعند الشافى رجه الله تعالى شد 
وهو بناء على أن رقبةاللكاتي لاتورث عندنا وعند الشاففى رمه الله تعالى تورث وأصل 
المسثلة ان المشغول محاجة اأورث لاملكه الوارث ء:دنا كالتركة المستغرقة بالدن 
والمكانب أيِضا مشغول محاجته وعند الشافبي رحمه الله تعالى كل ما كان مملو كا للمورث 
فاذالم مخرج بموته من أن يكون ماوكا للمورث يصير ماوكا لوارنه وحجته على سيل 
الانتداء فى هذه المثلة الهالوتزوجت به اتداء العدموت المولى لاإيصح النواح فكدا 
لابق النكاح كا فى العبد وتقريره أن الوارث خلافة ورتبة المكات كانت مملوكة للمولى || 
فيخلفه وارنه فيه بد الموت ألا ترى أنه لو يم زكان مل وكا للوارث ويجزه ليس وجب 
ملك الرقبة لاوارث اتداء فعرفنا أنهكان مالا قبل ذلك وحجتنا في ذلك أن المكاتب 
لاملك بسائر أس_باب الملك فكذلك لاعلك بالارثكالمدبر والدليل عليه انه لوأدى بدل 
الكتأية كان ولا للمولى وائما شت الولاء لمن يمتق على ملكه فتبين هذا أنه باق على ملك 
المولى ها جته إن ذلك واستحةأقه ولاءهلمقد الكتاءة ولهذا علك بعد العجز لان اليانم حق 
المولي وقدزال فيكون ذلك السبيب عأملافى ايحاب الملك امد زوال مانم وأما اذا تزوجت 2 


2١؟١(‎ 


به إشداء بعد موت المولي اعلاجوزلاى : نت احق أن كلك رقيته عند زوال الاثم 
وحق الملك عنم اتداء ال لكا ولاعنع قَاءه وله_ذالواثتري المكاتب افا عولد 
لافسد النكاح واو تزوجج ا مكانبه لايجوزوكذلك لو اث_ترى المكانن امرأة نفسه 
لاشسد النتكاح ولو تزوجرا ابتداء | نصح وكذلك ل وكفل رجل عن المكانب عال لان 
مولاه فبو جار فان مات أبوهكانت الكفئلة على حالحا واو كفل له عال مسستقيل عنهلهد 

موت أيه ل يحزو من غير هذا الباب العدة تمنع انتداء الدكاح ولا تمن البقاء والابإق عنع 
انتداء ابيع ولا كنع اليقاءفالقياس فى هذا كدير واذا , بدت نقاءال مكاح قاناان أ عتق المكا أت 
ذمى اعم نه لابه بالعتق ازداد ١‏ 07 عمها وان مز ورد فى الروريطل الاج ولاه بر لهاان | 
لم يكن دخل مما لان بطلان || سكا حنقرر المنانى وذلك ادا وجد فيل الدخول أدطل امكاح 

نالا صل فلا وجب شيثاً من ع امير كالم, رمية وان كان ةد دخل مأ فا لبر ف رقيته 

بطل منه بقدر حصّها لانهاملكت بءض رقبته والولى لايستوجب علىماوكه د "أ قال » 
رجل تزوج أمة رتيل 9 اشترى عضرا قبل ان بدخل ما و ملكرا وجه من الوجوه 
سد النكاح لتقرر المنافى وهو ١للكه‏ جزة من رقينها ولا مبر عليه ان لم يكن دخل مها وا 

كان قد دخل برا فمليه المبر لمولاها وقد النتفض التكاح لالكه جز من رقبنها وان أقى 
العيد المرأة المرة فاخبرها انه حر ذنزوجما على ذلك ثم علدت انه عبد قد أذن له مولاء فى 
التزوج في اران ثاءت أقامت معه وان شاءت فارقته لاه غرها ولام مارضدت ان 
ستفرشها مماوك ولانه ليس يكف ءلا وقديد انه اذا كم لسيه نم ظبر ان نيه ام 0 
دون ما أظبره يكون لها امار فاذا أظا بر الحرنة وبين 58 شت لها الرار كان أولى 
فان اخدارت الفرقة لا نكون هذه الفرقة الا عند القاضى عيزلة الرد بالعيب والفسخ عدم 
الكفاءة لانثبت الا بقضاء القاضى ولا مبر لما عليه انل يكن دخل با لانه فسخ لأصل 
انكاحبينهما (تال» عبد تزوججامرأة باذنمولاه ول مخيرها اندحر أو عبد ئمعات ت اندعيد | 
فانكان أوليء المرأ أة زوجوها منه برضاها فلا خيار لم ولا لها لان مباشرة الأولاء المقد ظ 
يكون مسقطاً حقهم فى طلب الكفاءة والزوج ماشرط لها من نفسه شيا فات عايها ذلك 
انما ظنت اندحر وظنها لا يلزم الزوج شيا فابذا لاخيار لماوان كانت فماته بدو ذالاولياء | 
فليم ال بش شرفو هما لآنه غير ل الرأة اذازوجت ا ع غير كلفه فالا الأريء| 


0 250 


حق الاعتراض دف للعار عن أنفسبم والله أعم بالصواب واليه المرجم والَاب 


مق باب الرضاع دم 


ول »4 باغنا عن رسول الله ص اله عليه وسل انه قال بحرم من الرضاع ماتحرمء ن ١‏ 

|وذكر عروة عن عائشة رضي الله عمهما هذا الحديث قال ار 
دليل على ان الرضاع من حاف التحر.م وانه ممتزلة النسس فى يوت المرمة لان بوت 
الحرمةبالذسس لأقيقة البعضية أو شبهة البعضية وفى الرضاع شبهة البعضية ماحصل باللبن 
الذي هو زء الا دمية فى البات اللحم وانشاز الملم واليه أشار رسول الله صل الله عليه | 
وس فقال الرضاع ما أثبت اللحم واقدز المتم وفبه دليل على أن الأرمة بالرضاع م تثبت ظ 

| من جانب الأأمبات تثبت من جاني الأباء وهو الزوجج الذى نزل لبنبا بوطئه فان رسول 
الله ص الله عليه وسلم شه بالننسب فى التحريم والحرمة بالنسب شت من الجا_ين 
فكذلك بالرضاع مخلاف مابشوله بعض العلماء رمم اله تعالى ان لبن الفحل لا حرم وعو 
حفن قولى الشافعى ره الله تعالى احتدوا بان الله ال ذكر حرمة ارضاع في جانب 
النساء فقال وام م اللاتى أرضه: نكم وأخوانكم م من الرضاعة فلوكانت المرمة تنبت من 

| جانى الرجال لبينها الله تعالىكا بين المرمة بالنسب ولان الأرمة في حق الرجل لانثت 

ْ حقيقة فلل الارضاع فابه لو نزل الابن و في مندؤة الرجل فأرضع " به صبيا لانت المرمة فلان 

ْ لانهوت فى تباي بارضاع زوبته اول وحجتنا ذلك حديث تمرةعن عالشة رضى الله علهما 
الت كان رسول الله صل العليه وس ف بتى فسمءت صوت رجدل يستأذل على حفصة 
رذى الله عام ارول ستأذن فى بيتك بارسول الله فققال صموات الله عليه ما أراه 
الافلانا عماً لمفصة من الرضاع فقات لو كان فلانمى من الرضاع َنا؟ كان مدخل على فقال 
م ركام تحرم ماتحرم الولادة وفى حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها قالت يارسول 
الله ان أذ فلح بن ألى قيس بدخل على وأ في لباب فضل فقال صل عليه وسل لبلجعليك | 
أفلحفانه مركم ن الرضاعةفقات انما او ني الرأ ة لا الرجل فقالصلوات الله عليه ابلح غبك | 6 : 
فانه مكو العم من | ارضاعة لايكون الاباعتبار ابن االفحل والمعنى فيه ان سيس هذا لبن فبل, ْ 
الو ادك 7 +ة التى طبني عايه بشنت م ل قالوا اذا تال بين حرمة ْ 


ش قحف 
|| الرضاغ فى جانب النساء قلنا من الا حكام مابثيت بالقراكٌ ومنها مابثبت بالد:ةلخرمة الرضاع ظ 
.فى جانف الرجل #ا.شت بالسنة والممنى الذى لاجله نشدت الحرمة نسب الرضاع لابوجد ظ 
ففارضاع الرجل فان ماتزل في لندؤنه لايفذى الصى فلا يحصل به بات الح فيذا نطير ا 
|| وطء اليدة فى أنه لاوجب الحرمة «( قال » ولا يفبنى للرج-ل أن يزوج امرأة ة أنه من | 
الرضاعةولا ام ةا بيه من الرضاعة و كذلك أجداده ونوافلهوهو نظير المرمةالثاتةبالنسس | 
وعلى هذا الاخوات م نالرضاعة اما اذا أزضعت امرأة واحدة 'تان فهما اخدان فا نكان 
زوخياواهدا فيما اختان لاب وا أم من من الرضاعة وان كان زوجباغتلفاً عند الارضاعين فبما 
أختان لام وان كان حت الرجل اصر انان لكل واحدة لبن منه فأرضعت كل واحدة 
منسما صببية فر-ما أختان لاب من الرضاءة لان لبنهمأ من رجل واحد وموم قوله تمالى 
000 ن الرضاعة شأول ذلك كله وكذلك بنات الاح من الرضاع كبنات لأخ 
ن الن سألائري أنه لما عرض على رسو لالله ص الله عليه يه وس زاب | الت أو شلة رض 
له تعالى عنها قال لوم نكن ر يدتى فى حجرى ما كانت نحل لىأرضه تني وأباها ثور ة فقال عل 
|أرضى الله تعالى عنه يارسول الله'نلك رغب فى قريش وترغب عنا فقال هل فيكم ثى “قال نم 
ابنة حمزةرذى الله أعالى ءنهئقال صل اللدءار يوسم انها ابئة أخى من ن الرضاعة «قال #واذا 
كان للمرأة لبن وطاقبا زوجبا وتزوجت آخر خبات من الا خر ونزل لما الابن فالابن من 
الاول حتى تلدفى قول أبى حثيفة رحمه الله تعالى فاذا ولدت فالابن لعدذلك يكون من الثانى 
وقالأ.و .وس نف رحه لله تعالى اذا عمف أن هذا الابن من الخبل الثاتى فهو من الآ خر وقد 
3 اللبنالاول وعنه فى رواءة اذا حبات » ن الثانى اقطع حكم لبن الاول وقال خمد رمه 
الله الل مسق ٠‏ أن يكون مهما جيعاً حتى 7 لضع من 506 قوله ان مأكان مها من 
لابن فبومن الاول وماازداد نسبب الحبل فبو من الثاتى وباب الحرمة مبنىعلى الاحتياط 
تعبت اطرمة مهفا جيم 6 اذاعلب لبن اغرانان فى فارووة وأوغن سنا ذا وطنك دن 
الثانى قفد انتسخسبب ابن 'لاول باعتراض.ثله عليه فاوذا كان اللبن من الثانى لعدهو ا و وسف 
ول الابن يعزل نارة بعد الولادة ونارة بعد ابل قبل الولادة فاذا عرف ازول الابن من 
الثانى اندخ " نه حكم الابن من الاول كم إنة سخ بالولادة من الثاتى وعلى الرواية الأأخرى 
ْ 0 لما كان ابل سيا لتزول. الابن وحقية-ة 3 الاين من الثانى بال فيقام السيب || 


ققحف 


الظاهى «تقام الممنى الباطن سير فينتسخ به حكم لبن الأول وأو حنيفة رمه الله تعالى || ؛ 
ول كون الابن ٠ن‏ الاول ثابت بيقين والابن بزداد نارة وبنقص أخرى باعتبار الفذاء 
فبذه الزيادة نحتمل أن تنكون من قوة اله ذاه لامن الخبل الثاتى فلا بنتسخ به حكم اللبن 
من الاول <تى يعترض مثل ذلك السببمن الثاني وذلك يكون بالولادة«ؤقال» ولا تمع 
م الرضاع ارجلين على امرأة واحدة فى حالة واحدة لان سببهما لامجتمع حلالا ششرعا 
|أفكذلك ماشبنى على ذلك السبب ولكن مايق الاول لانثبت الثانى واذا نيت الثانى انتنى 
الاول «قال»و ١‏ حوزلهأن لوج ام أة أرضعتهرضاعا قليلا أو كثيرا عند ناوقال الشافهى 
رجه الله تعالى لانشدت المرمة الا نخمس رضعات يكتنى الصى بكل واحدة منبا ومن 
أصحاب الظواهر من اعتبر ثلاث رضعات لاي>اب المرمة واستدل من شرط المدد دوله 
|| صل اللهعليه وسل لا ترم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ٠وفى‏ حديث 
جمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالتكان فها أنزل فى الفران عشر رضءاتمعاومات 
بحرمن فنسخ تخمس رضمات معلومات بحرمن وكان ذلك ما تل بعد رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ولا نسخ بعد ذلك وحجتنا قوله تعالى وأمبانكم اللاتى أرضمنكم أنيت المرمة 
بفعل الارضاع فاشتراط العدد فيهيكون زيادة على النص وءثله لاثبت مخبر الواحد ٠‏ وفى | 
حديث على رضى الله تمالى عنهأن النى صل الله عليه وس قال الرضاع قليله وكثيره بسواء 
يمني فى ايجاب الهرمة ولأ نهذا سبي م نأسباب التحرم فلايشترط في هالعد د كالوطء أما 
حد ثعائْشة رض اللَهتعالى عنها فضعيف جدالانه اذا كان متلوا بعد رسول الله صلى الله 
| علي وسل ونسخالتلاوة بمد رسول الله صلى الله علبه وسل لاتجوزفلاذا لاسلى الا ن وذ كر 
فى الحديث فد خل داجن البيت فأكله وهذا بوىقول الروافض الذين بقولون كثير من 
القَرَان ذهب بمد رسول اله صلى الله عليسدوسلم ذل بثبته الصحابة رضي الله تعالى عنهم فى 
|| لصحف وهو قول باطل بالا جماع ولو ندت أن هذا كان فى وقت من الاوقات فاما كان فى 
| 
| 


الوفت الذيكان ارضاع الكبير مشروعا وعليه حمل الحديث الثانىفان انبات اللحم وانشاز الم 
ظ فيحق الكبير لامخصل بالرضعة الواحدة فكان المدد مدشروعا ف هم التسخ بساح حكم 


ظ ارضاع الكبير على مانبينه ان شاء الله تعالى ط قال والسعوط والوجور يلت المرمة لانه 
| مما بتغذى به الصبى فان السعوط نيصل الى الدماغ فيتقوى به والوجور يصن الى الجوف | 


ا 


(ه6؟١6)1 ٠‏ 
|افحصل ه انبات اللحم وانشاز المظر فاما الافطار فى الأذن لا بوجب الحرمة لان الظاهس 
انه لايصل الى الدماغ لضيق ذلك لتقب وك ذلك الاقطار في الا<ليل فان. أ كثر مافيه انه 
يصل الى المثانة فلا بتفذى به الصبي عادة وكذلاك المقنة فى ظاهر الرواية الا في روابةعن 
عمد رمه الله تعالى قال اذا احتقن صى بلبن امرأة تبت به المرمة لان ذلك يمل الى 
الموف الا ترى انه بفسد به الصوم ولكنا تقول ليس الموجب لاخر مة عين الوصول الى 
الموف بل حصول مدني الذذاء ليثيت نه شهة البعضية وذلك اغا حصل م من الأعاليلامن 
الأسافل ثم بين من محرم: دسبب الرضاءة والماصل فيه ماينا اله مازلة النسي فكما ان 
الحرمة الثامة بالنسب في حق الأمبات والبنات تتعندي ال الجدات والنوافل والمات 
واعلالات, فكذلك يسبب الرضاع و قال » ولا رضاع نمد الفصال بلئنا ذلك عن على وان / 
مسعود رضى الله عنهما ومهكذا رواهجابر رضى الله عنه عن الننى ص.لى الله عليه وس لقال 
لارضاع بعد الفصال ولا - عم بعد الل ولااصمت بوم الى الايل ولا وصال فى صيام ولا 
طلاق قبل التكاح ولا عتق 7" الك ولا وفاء في نذر في معصية ولا عين فى قطيءة رحم 
ولاتغرب بعد المجرة ولا هجرة بعد الفتح والكلام هنا فى فصول أحدها ان الحرمة 
لاشت بار ضاع الكبير عندنا وعلى فول إءض الناسنثدت الهرمة لديث سهبلة امأ أبى 
حذافة رضى الله عنهما فامما جاءت الى رسول الله مل الله عله وس هد ماتتسع حٍ 
تبن بقولةتالى ادعرهم بام ققالت يارسول الله ان أبا <ذغة تب سالمأفكنا نمده ولدا. 
له وان لنا بي واحدا فاذا ترى فى شأنه وفي روابة واه بدخ_ل على وأناأرى الكراهة فى | 
وجه أبى <ديفة رضي اللهعنه فال صلي الله عليه وسل ارضعى سالا +ساحرمين 1 عليه وهذا 
الحديث أخذت عائشة رضى الله عنها حتىكان اذا أراد ان بدخل علها أحدمن الرجال. 
أمرت اها أ مكلثوم رضى الله عنها أودمض نات أختهاان ترضعه سا ثمكان بدخل عليها 
الاأن غيرها من أساء رسول اله َه صل الله عليهوسم كن ن بأبين ذلكوشان لانرىهذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الارخصة ة لسبلة خاصة ” 9 هذا الحكم اخ تقوله سل الله 
عليه وسل الرضاع ماادت بت اللحم وانشز الم وذلك فى الكبير لا تحصل وقال صل الله عايه 
وسم الرضاعة من ن اليامة يمنى مابرد الموع وذلاك بارضاع الكبير لالحصل وفى حدديث 


أبى هربرة رضى الله عنه قال الرضاع مافتق الامعاء وكان قبل الطعام والصحاءة رضى الله 
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اء. بم الثتواعل هذا قد ة كر ف الكاب درق الله عنهم ولا 
الامشاع مد الفصال وروى ان اعرااً ولدت ام أنه ومات الولد فانتة اخ لدبها من اللبن 
| فمل عصه وبح فدخل لءعض اللبن فى حلقه ؤاء الى أ “ودى 0 رطى الله عنه 
وسأله عن ذلك فتال حرمتعليك خاء الى ابن مسمود رضى الله عنه وسأله عن ذلك ققال 
هي حلال لك فاخبره بفتوى أبى موسى فقام ممه الى أبى مومى ثم أخذ بأذنه وهوشول 
أرضيع فيكم هذا لأحياق ققال أبو مومى رضىالله عنهلاف.ألونى عنثى؟ مادامهذ المبر 
| بين أظبركم وجاء وجل ال ىمر رضى الله عنه فقال'ن لى جارية فارضمتها آمرأتى فدخات | 
البيث فقالت خذها دونك ققد وله أرضها ققال تمر رضى الله عنه عزمت عليك ان أ 
تأتى ام سأك فتضرما ” 3 تأتى جاربتك فتطأها وروى نحو هذا عن ابن حمر رضى الله أ 
عنهما فثبت ذه الا اراشاح عم 3 الك بي رتم اختلف المياء فى اللدة الى | 
تاخباعة اركلع در أو حليفة رحجء الله تعالى ثلائين شهراً وأو وسف وعدأ ا ١‏ 
رحمبما الله تعالي قدرا ذلك بحولين وزفر ندر ذلك بثلات سسين فاذا وجاد الارضاع ف 
هذه المدة ثبت ارم والا فلا.واستدلا بظاهس قوله تعالى والوالدات برضعن أو لادهن 
حولين كآملين لمن أراد أن م الرضاعة ولازيادة بعد الهام والكثال وقال الله تعالى وفصاله 
فى عاملين ولارضاع بمد الفصال ولان الظاهس أن الصى فيمدة المولين يكتني باللبن ونعد 
لون لا بكق + ذكان فوا ند المولين جر الخير ف ست الرضاع وأو حنيفة رجه 
الله تعاللى اس تدل وله تعالى وله وفصالهثلا بون شبر وظاهر هذه الاضافة شتفى ‏ أن 
بكون جيع اذ كور مدة لكل واد مهما الا أن الدليل قد قم على أن مدة الحبل 
لاه نكون) كثر من سنتين فبتى مدة الفصال على ظاهره وقال الله 7 فان أراد افصالا 
عن تراض مهما وتشاور الآبة فاعتبر التراتى والنشاور ف الفصلين بمد المولين فذلك || 
دليل على جواز الارضاع بعد المولين وقال الله تعالى وان أردتم أن تسترضموا أولاد؟ فلا ظ 
جناح عليكم قيل بمد المولين اذا بت الامبات ولأن اللبن 6 يذذى الصى قبل المولين | 
|| لغيه لعده والفطام لاحصل فى ساعة واحدة لكن شم درجة فدرجة حتى شي اللبن 
وتهود الطعام فلا بد من زيادة على المولين بمدة واذا وجبت الزيادة قدرنا نلك الزيادة | 
ْ بدني مدة الحبل وذلك ستة أشبر اعتبارا للانتباء بالابتداء ومهذا حنج زفر رحمه الله تعاللى | 


و 
اذا 
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أيضًا الا أنه بول لما وجب اعتبار دض الأول وجب اعتباركله ونقدر مدة الفطام حول 
اذم و للدت ارر فول ين 02 لال ول ان مال ال بى قبل اللو لينم أرضع 
فى مدة ثلاثين شه را عند أبى حليفة رحمه الله الى أرق قار لبن عندهما فالظاهرمن 

مذههما وهو قول أبى حثيقة رحمة الله تعالى ايه * لبت له المرمة لوجود الارضاعف المدة 
فصار الفطام كان لم يكن وروى امسن عن أبى حنيفة رحمبما اللّتعالى قال هذا اذالم 
تعود اي الطعام حتى لاريكاني . نه د هذا الفطام فاما اذا صار حيث يكتق بالطعام 
لا شت المرمة برط ضاعه تعد ذلك لا نه اعد ».اصار يث يكتنى بالطعام فاللدن لمده لايغديه 
دلا صل به ١حتى‏ العضية يأنه فى حديث أبي هربرة رضى الله عنه قال وكان قبل الطعام ش 
أى قبل ان يكف بالطام هوةل»م ولأاين: نا ادوج ارجل أم ابه الج تي أرضعته لانه ا 
ذلك من الل ب فكذلك من الرضاءة وكذلك لابأس بأن يزوج انها وهذا من النسب 
لاحل ان يزوج خت ابنه لل جل النسب ولكن لامها رستقلابه وطى' أمبا وه_ذا 
لا بوجد في الرضاع فلبذا جاز له ان يتزوجها وكذلك يزوج أخت أخته من الرضاع ومثله 
من انس ب بحل لانه اذا تزوج أخت أبخنه هن الأس بحل ذلك بانكان له أخلاب وأخت 
لامنلاخي لابه اذيتذوج أختدلاءه لان لانب ينما موج بلاحرمة فكذلك فى الرضاع 
وكذاكلابأس بآن بترو ابئة تمه من الرضاعة أو ابنة مته أو ابنة خاله أو ابئة خالنهكما له 
بأسبه هن النسب وكذلك ك لا.أس بأن ٠‏ يتذوجاتى أرض مت أخاه أو مابداله من ولدهالاته ١|‏ 
اع ده وم 1 قال » ولا جم ادل بين أختين هن الرضاعة ولا بين المرأة 
واشة أخنها أو انة أخيها وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم.»ها من الرضاعة الاصل | 
الذى يبنا فىالنسب ان كل امرأتين لو لوكا: ا نقى ل بجر للذ كر 
ال «نزوج الالتى فانه حرم المع هما بالقياس على حرمة امع بين الاختين فكذلك من 
الرضاعة وبين مبذا انحرمة هذا جنع ليس لقطيعة الرجم فانه لبس بين الرضيتين رحم 
و يسابع هما أ قال » واذا وأدت للرأة من الرجل ثم طلقا وتزوجت بزوج 
آخر وأرضعت بلبن الاول ولد وعي نحت الزوجاثانى فالررضاع من الزوجّالاول دوت 

الثانى لان المتبر من كان تزول الابن »نه لامن هى نه وتزول هذا اللبن كان »ن الاول |[]. 
« قال » ولا يموز شبادة امسأة واحدة على الرضاع أجندية كانت أو أم أحد الزوجينولا 
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فرق ق هما قولا ولسدعةه لقا م معبأ - إشد_هك ع ذلك رجلان أو رجخل وامس انان | 
ول وهذا عندما 0 رجه الله أهالى ميت الرضاع إشبادة أمبع لسبوة بناء د 
مذاهيه ان فيا لايطلم عليه الزجال لعتين قييه أريع لسدوة تقوم كل امس أتين مقام زحل 

وذم أن الرضاع مما لايطلم عليه الرحال إلانه يكون بالندى ولا محل مطالمته للاجاب 
ولكنا قول اارضاع مايطلم عليه الرجال لان ذا الرحم الحرم ينظر الى الندى وهوممبول 
الشبادة 5 ذلك ولان الححرمة 34 محصل بالارضاع من الندئ حصل بالاجار من القارورة 
ش وذلك يطلم عليه الرحال فلا شيل فيه شبادة النساء وحدهن وكان مألاك رحجمه الله تعالى ول 
هت 2 رمه ة الرضاع اشبادة اموا واحدة اذا كانت عدلا وهكذا روى ع ن عمان رضي 


الله تمالى ءنه واس_تدل حدنث عقبهة ةن اهارث رجه الله تعالى أنه , زوج ابثة ة أبى هانى' 
خافن اضرا اداه وهزت ها أرضمتهما فذ كر ذلك لرسول الله صل اله عليه و وسلم 
فعض عله 9 ذ كر ناما فأعر طن عله ثم نالعا فقالفارفبا اذن فقال المهاسوداء يارسول الله 
قال كف وقد تيل وحجتنا فى ذلك حديث مر رضى الله تعالى عنه قال لاشبل فى الرضاع. 
الا شبادة رجلين أو رجل وام “نين ولان سيب نزول هذه الحرمة مما يطلم عليه الرجال 
فلا بثيت الابشبادة رجلين أو دل واص! أني نكالمرمة بالطلاق و حديث عقبة بن الحارث١‏ 
ظ رحمه الله تعالى دليلنا فان رسول عار افاعيوودر أعرض عنه فى امرة الاولى والئامة 
ذلوكانت الهرمة نابتة لما فمل ذلك م مارأى منه طا بينة القال الى قولما حيث كرر السؤال 
| أمسه أن شارقها احتياطا اوالدليل عايه أن تلك الشبادة كانتعن ضْغن فانهقال جاءت اصأة 
سوداء لها انا أن لطعم ١‏ الخاءت: أشبد على الرضاع و الاجاع عثل هذه الشبادة 
|ألانثيت الحرمة فمرفنا ان ذلك كان !| حتياطاً على وجه التنزه واليه أشار صلى الله عليه وسلم 
/|فى توله كيف وقدقيل وعئدنا اذا وقع فى قلبه أنها صادقة فالاحوط أن تزه علها ويأخذ 
بالثقة سو له كوت ت بذلك قب لعقد النكاح أ و وي سواء شهد به رجل 5 امأ 

فأما اذى لابفرق بينهما امام يشهد به رجلان أورجل واصرا أنان لان خبر الواحد اذا كان | 
كان ثفةحدة فى أمور الدبن ويس محجة فى الحم والقاضى لاشر قينهما الابالمجةامكية 
فاما اذا قات عنده <دة دطية بشى له بأن .أخدذ بالا<تياط لانه إن 1 نكاحامرأة حل 


لين أ توج امأ ةلاحل ل 0 واذا زل للمراً ة أبنومي بكرم “زوج فارضعت 
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شخصاً صخيراً فوو رضاع لانالممنى الذى بثدت به حرم ةالرضاع حصول شبهة الجزئية ينهما | 
و لذىنزل لها من الابن جزء منهاسواء كانت ذاتزوج أوم نكن ولبنها يفذى الرضيم فتثبت | 
نه شببة الجزئية ف قال » واذا حلب اللبن من تدى اأرأة ثم مانت فشربه صببي تثدت م 
الحرمة لخصول المعنى الموجب للحرمة بهذا الابن ولا ممتبر بفلها فى الارضاع ألا ترى | 
الها لوكانت نامة فارخضع من نديها الصى "نيت الحرمة وكذلك الايجارلو حصل في أ 
حياها شت الحرمة فكذلك يمد .وما 9 قال » وك ذلك لو حلب اللبن من اندها لد ظ 
وما ا الصبى ثبت به اا<رمة عندنا وعند الشافى رحمه الله تعالى لانثدت وهو نناء ا 
على أصلين أحدهما أن الابن لاعوت عندنا لانه لاحياة فيه ألا برى أنه يجاب في حالة 
ااحياة من ااحيوان فيكون طاهرا ومافيه الحياة اذابامن الى يكون ميت فاذا لمكن في 
ا الاين حياة لاشتحجس بالموت بل عند أبى حارفة ر جه الله آمالى ببق طاهر 4 ادها لاجس 
غواسة الوعاء كفىأ نفحة الميتةفكانه حلي لبْناصرأة فى قارورة فسة فاوجر الصى +فيئدت 


نه الحرءة وعند الشافى رحمه الله تعالي الابن موت فيكون نجس الءين وثبوت حرمة 
الرضاع باعتبار معنى الكرامة فلا تثنت با هو يس الءين والاصل الثانى ان عنده الفمل 
الذى هو حرام إعينه وهو الزنا لاوجب حرمة المصاهرة لان بوتا بطريق الكرامة 
'فكذلك ايجار لبن الميتة حرام فلا ثثدت به الحرمة 9 قاس لبن الميتة بوطء اليتة ولكن 
عندنا وان كان الفدل حر اما تثدت ,»الحرمة اذا تحقق فيهالمنى الموجب لاحرمة ولهذا أت 
الحرمة بالزنا لان معني البءضية لابنعدم نه حقيقة فكذا هنا ثبوت الحرمة باءتبار ان الأون || 
ينذى الصبى فيتقوى به ولوساهنا له حرمة الابنبالوت فبالحرمة لامخرجمن أن يكون مغذيا 
ألانرى ان ل امبتة مذذ فكذلك لبلها وبه فارق وطء الميتة لان معنى البعضية بنعدم منه 
|| أصلاوهوممنى ماقال فى الكتاب الجاع بمد الموت ليس مجماع وايجار لبن الميتة رضاع وشبه 
اللبن باببيضة فان بالموت لا تخرج البيضة أن تنكون مة_ذية ؤ-كذا اللببن 9 قال »6 ولو 
أرضم الصببان من مهيمة لمبكن ذلك رضاعاً وكانعئزلة طعام أ كلاه من اناء واحد وحمد بن 
اسماعيل صاحب الاخبارره اللهتءالى قول .ثبت به حرمة الرضاع فانهدخل ارى فى زمن 
الشيخ الامام أبى حفص رحمه الله تعالى وجعل يفتي فقال له الشبيخ رحمه الله تعالى لاتفءل 


فاست هنتالاك فابى ان شبل نصحه <تى اسدفتى ءعن وده المسالة اذا آر 6 صديان بابن شان 
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فانتى بوت الحمرمة فاحتفعوا واخردوة من خاري السدب هذه الفتوى وهذا لان موت 


المرءة بسبب الكرامة وذلك مختص ,لبن الآ دمية دون لبن الانعام وشهة المزيّة لاثبت 
بين الا دئى والانعام شرب لبنها فكذلك لانذبت بين الا دمبينلشرب لبن هيمة وهذا 
قيأس حرمة امصاهرة التى يت بالوطءولا شت ت نوطء ابام فكذلك هن وتال» ولو صنع 
را لاقي تار قاور عت ل رار 
فليس ذلك برضاع ولا حرم لان النار غيرته فاذهدم ما معتى التغذي باللبن وانبات اللحم 
وانشازالمظم وانكانت النار لم تمسه فان كان الطعام هو الثالي لا نثيت به الحرمة أإضاً لان 
النلوب فى حكم الستهلك ولأن هذا أكل واللوجت لاحرمة شرب اللبن دون الا كل وان 
كان اللبن هو الغالب فكذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى لا تعبت به الارمة وعلى 
قول أبى بوسف وتمد رحمبما الله آمالى تثنت به المرمة لان الحم للغال والغال هو اللبن 
ول يغسيره ثى" عن حاله وأو حنيفة رحمه الله تعالى شو لالفاء الطءام فى اللبن يذيره ألاتري 
أنه برق به وربما سذير بهلونه فكان مازلة ما لو غيرثه النار وقيل هذا اذا كان لا يتقاطر 
لبن من الطعام عند حمل اللقمة وأما اذا كان يتقاطر منه اللإن نثيت به المرمة عنده لان 
القطرة من اللبن اذا دخلت حلق الصبىكانت كافية لالباتالمرمة والاصح أنه لانثبت على 
كل حال عنده لا زالتذى كان بالطعام دون اللبن ف قال » واذ! جمل لبن اصرأة فى دواء 
فأوجر مثة مداو اسعطمنه واللين 5 ذا ارج دهان >ءل فى الدواء ليصل شوة 
الدواء الى ما لا يص_ل اليه وحده فكان هدًا أبلغ في حصول معنى التفذى به فلا لبت 
بهالمرمة + ةال» وان جعل اللبن فى ماء فشريه الى فان كان لاون هو الغالب . غنت به 
الحرمة وان كان الماء 11 د نثدت نه الحرمة وكذلك ك ان خلط ل اله ١‏ دمية بلى. ولاقام 
وعند الشاقى رحمه الله اماي قدر ا كن رضعات من اللبن اذا جعل في جب من 
الماء نشربه الصءٍ ى نشدت نه الحرءة فأما اذاخاط لبن سأ بير ن اعنأة أخرى 59 00 
منه صبيا فعلى قول مد رجه الله تعالى حرم ماما لأزتك الثى' يكثر جنسه 
ولاإصير مستهلكا به وعند أبىبوسف رحمهالله تعالى نثد تبه الحرمة بينه وبين من يكون 
ؤ لبنبا غالبا لان اأخلوب لا بظهر حكنه فى مثمابلة الذالب وعن أبي حشيفة رحمه اللاتالى فيه | 
| دواتاذفي 1 احداهمااعتبر الاغلب 6 هو قول ابي بوسف رحمه الله ثعالى وق الأأخرى قال ظ 
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بت المرمة منهما وهو قول زفر رحمه الله تعالى وأصل الثله فها اذا حلف لابشرب من 
لبن هذه البقرة فخلط انها بلبن بقرة أخرى فشربه فبو على هذا الملاف «إقال» الرضاع 
عنزلةالنسب. والوطء فى انبات حرمة المصاهسة لافرق بين أن بوجد فى دار الحرب أوق أ 
دار الاسلام وتال» و اذاجامع الرجل المرأة افلا كيو ةو نظر الىفرجمابشبوة] تل 
لابنه ولا لاه من الرضاعة ولاحل له أمرا ولا اشنها من الرضاءة 6 لا تحمل لابنه وأيه 
نس فان هذه الحرمة تعلقت يأ سام شبت تلاك الاساى بالرضاعة وههى الأبوة والامومة 
وكذلك ك لابتزوج على المءتدة مئه أخمها 5 ن الرضاعة ولاذات رم حرم مها لان حرمة 
المع متعلقة بأسم الاختة وذلك عقق بالر ذاعم ع عقق بالنسس والعدة تعمل حمل صلب 
النعاع فى لانم من اله -كاح «قال» واذا , دج الأرجل الصبية فارضعها أمه 7 ن ارقا 
| وأمه التى ولداته أو أخته من أنسب أو رضاع أو اما ة ابه بلبن ان باه من نسب أو رضاع 
حرمت عله لان المجرء منة ة عنم ال_كاح بعلة الافاة فان بين المل والحرمة فى الحل منافاة 
|| والمنافي 6ا يؤر اذا افترن بالنسب ينافى البقاء اذا طرأ عليه فاذا حرمت عليه أزمه ذلك 
نصف امبر لهالان الفرقة قبل الدخول حصات لاعمنى من جبتها 1 <عات عهني من جبة 
زوج وه | 5 فرحب نصف الصداق لا وير جع جع بذلك عل الى ارا ان كانت 
أرادت الفساد أو مدت ذلك وان كانت أخطأت 5 أرادت الخير بأن خاؤت على الر ضع ظ 
الملاك م ن الجوعلم برجع به علمها والقول فيه قوها انم 5 تعمد الفساد لأيه ف ظ 
في لامالا منت عليه غ_يرها فلا بد من قبول قولها فيه واما ختلف المواب فى ها اذا | 
أرادت اامساد أوم , رد لامها مسببة لمذه الفرقة لا مباشرة فانها مباشرة للارضاع وهوليس | 
لسبب موضوع للفرفة واللسبي اذا كان متعديا فى تسيبه يكون ضامنا وان لم يكن متمديا 


لإبضمن ن كافر البثر فى ملك نفسه لايضمن مايسقط فيه مخلاف المافر فى »لك الفير فاذا 


أرادت الفساد كانت متغدية فى السبب واذام , رد الفساد لم يكن وعتسده في اليب وقد 
روى عن خمد رجمه الله أالى انه يرجع علمها بنضف الصداق على كل حال فان من أصله 
انالقسبب كالمباشر ولحذا جمل فتح باب القفص والاصطبل وحل قيد الآ بق موجبا 
لاضمان وفى المباشرة المتعدى وغير ااتعدى سواء فكذلك فى التسيب على قوله وعلى قول 
الات رع امال يرجع عليه عر مثل امكو حة لا" ا ا 1 ا 
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النكاح عنده »همون بالاتلاف حتى قال في شاهدى الطلاق بعد الدخول اذا رجما ضمنا 
مبر اأثل وهذا لان ملك البضع يتقوم عند دخوله في ملك اازوج تبر المثل فكذلك عند 
خروجه عن »لك ولكنا تقول ان الك الذكاح ليس »تقوم فى نفسه لانه ليس بملكعين 
ولا منفعة انما هو ملك ضرورى لايظور الا في <ق الاستيفاء ٠‏ ألاترى أنه لايظبر في 
حق النقل الى الْ_ير والاستقال الى الورئة فكذلك فى حق التقوم بالمال ولانه ليس عمال أ 
فى نفسه فلا يكون مضمونا بالمال لان ضمان الاثلاف مقدر بالمثل بالنص ومو م البضمع 
عند دخوله في ملك اازوج الضرورة لانه تملك لابضع وهو ترم فلا بثدت الا نموض 
وهذه الضرورة لابوجدعند الجروج من ملكه لانهابطال تاملك لامليك منهاوانطال املك || 
لاستدعى التقوم والدليل على الفرق أن الاب يزوج ابنه الصذير بمال الصغير وليس له أن 
ْ مخلم ابثته الصغيرة : عالما فاذا بت أنه غير متقوم عند خروجه من ملسكهلم يجب الضما عليها || 
بائلاف البضع ولكنبا قررت عليه ما كان على شر فااسمقوط فان الصداق وانوجب بالمقد 
فهو ادر ضالسةقوط مالحيد لما اذاجاءت الفرقةمن قبابا فهى قررت|انصفعايه عأ فعلتهوهى 
متسدة فى ذلك متعدية اذا تعد تالفساد فابدذًا رجع عليها بذلك «قال» واذا بروج اارجل | 
الصبية ثمتزوج عمنها فدكاح العمة باطل للنهى فا نأرضعت أم العمةالصبية لم شرق ينه ويانها 
|| لأ نالصبية وانصارت أختا للعمةبالرضاءة ولكن لم يصح نكاح الممة فم تحقق الحم الحرام 
فلبدًا لق نكاح الصبية «إقال» واذا , نزوي ضاي 3 رضيعتين فارضعتهما امس أدمعا ا 2 


بعد الاخرىنانا + 58 لامهما صارأ أختين حين رك الثارة مهما فتقرراج-م الناى 
| وليسث احداهما ببطلان تكاحبا بأولى م نالاخرى فاذا بأنّا فلكل واحدة مهما نصف 
امداق برجم بذلك عل الرامة تلبت النناد 1اقلنا ولو كن ملانا فارضسون هما بن 
حلبت ايها ا والقمت احدى نديه|احداهن والاخرى للاخرى واوجرت الثلانة 


1 7 . كح ٠‏ 
معاءن جيءأ متهلاممن صرنث انخواتمها وان ارضعةرن واحدة لعد الاخرى بات الاوايان 


اي 


والثالثة ام أنه لامها دين أرضءت ااثانية فقد#ققت الاختية يهأ وبينالاولى فتقم الفرقة 
4 وسهما 9 أرضعت العالئة وليس 6 6 حجه4 غير هافنى:كاحر,ا وان كن أرما فارضعمون 
1 ىت ١‏ 5 8 هه 5 ١ / 3 5 ٠‏ 
مءأاوواحدة مالثلاث معان جيعاوك. دلك انارضءممن جيهأواخدةلءدالاخرىلاءه حين 


أرضعت الثاية 1 ت الاوليان الى 3 وحين اوفك الثالثة والرا١‏ 4 بانت 00 يض 


0 و 0 
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اللاختية وان أرضدت الثللاث أولا «ماتم الرادسةبانت الثلاثةالاول دون الرابعة لانها مين 
وما فايس في :كاه غيرها ( قل » وان تزوجج امرأة وصبيتين فارطءتهما اأرأة 
احدأهما قبلالاخرى ولم يدل بالمرأة حرمت الرأة والصبية الاأولى لانها .ين أرضءت: 
احداهما فد صارنًا اما واينتا فتقع الفرقة بينه وينهما ثم أرضعت الثانية وليس فى نكاخه 
غيرها في نكاح,ا لان ااساق جرد ااءقدعلى الام وذلكلابوجب حرمة البنت ” م لا مبر 
للكبير لان الفرقة جاءت هن أبلبا قبل الدخول وللصخيرة نصف البرلان الفرقة ليستمن 
قبلراائما كانت من جبة الكبيرةحين أرضعتها فان الابن يصل الى جوفها من غير فمل مها في 
الأراقلع روجع بدلك على الكبيرة ان كانت تعمدت الفساد لماقانا ولا م ل له ه_ذه 
الكبيرة أ لان رد المقد على البنت .وجب حرمة الام وأما الصبية فانها حل له اذا 
فارقته التى عنده لان العقد على الا م لاو جب حرمة الينت وان كان نمد ما دخل بالكبيرة ةّ 
حرمن عليه لانهما صارنا ابشها من الرضاعة والدخول بالام حرم البنت ثم للكبيرة »برهأ 
ولكل واحدة ٠ن‏ الصغيرتين نصف امبر ولا حل له واح_دة مهن أبدا لوجود الدخول 
بالام وصحة الءتقدعلى البنت إ قال » واذا نزوي كبيرتين وصخيرتين فأرضءت كل واحدة 
من الكبيرتين صنيرة وقعت الفرئة دنه وبنهن لان كل صغيرة صارت نت أن أرضعها 


و القع بين الام والبنتفى النكاححر ام فا ن كانت أر ضعت ادي الكبير تين الصغير نين 
9 أرضعت الكبير ة الاخري الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبير نين فاما الكبيرةالاولى 
مع الصذيرة الاولى نقد با:1 ا قانا والصغيرة الثانية 20 بن منه بأرضاع الكبيرة الاولى فاما 
بارضاع الكبيرةالثاية فان بدأت بأرضاعبا بانت منه وان ب تت بأرضاع الاولى فالمطخيرة 
آلثانة! مة!عس! أنه لامها ينا رضءت الاولىصارت أما لهأ وفسد نكاحبها لصحة العةدعلى الصغيرة 
الاو لىذها سبق 3 ر أرضعتااثاية واس فى كاحهغير هافامذا 0 الفرقة بينه و ينباؤقال» ‏ 


|| واذااقر الؤج ل أن هذه المرأة أخته أو أمه أو ابثتهمن الرضاعة ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجما 
وقال أوممت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فبما مصدقان على ذلك وله أن يزو جبا 
وان نبت على ةوله الاول وقال هو حق م قلت 9 تزوجبا فرق «دذهما ولا مب رلا ءايه اذم 

بكن دخل مها وهذا استحسان وني القياس المواب فى الفصلين سواء لانه أقر بأنها محرمة 
عليه ل النأ بد والمقر به يمل فى حق امقر كالثابت بالبينة أو بالممابنة والرجوع عن الاقرار 
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يال انه زم ال وريد ا وق إن زمه فيفرق نا لامو 
| عليه ولكنه استحسن فال هذا * ثى' شم فيه الاشتباه فقد مع عند الرجل أ ينهوبين 
ْ اح أنه رضاع فيخبر بذلك * م بتفخحص عن حقيقة المال فيتبين له أنه فد غلط فى ذلك وفما 
هع الاشتباه اذا أخبر أنه غلط فيه يحب قبول نوله شرعا لوجبين (أحدهما) أن الحل 
والخرءة من حق الشرع فاذا نصادقا على أنهما قد غاطا فليس هنأ مه ن يكذمهما فى خ_يرهها 
( والثانى ) أن اقراره في الاسداء الم يكن على نففسه إما كان علها حرمتها عليه والحل والحرمة 
صفة ال حل واقرار الانسان على الذير لابكون لازءا فاذا ذكر أنه غلط فيه فبو لابريد بهذا 
انطال * فى أرمه فارذاتبل قو فذلك وانأقرت المرأة .ذلك وأنكرااز زوج م كذبتالرأة 
نفسباوقالت أخطأت فالدكاح جائز وكذلك لو تزوجبا قبل أن كدب تفسبا فالنكاح 
جارٌ ولانصدق الرأة على قولها لان حيقة المحرمية لانثيت بالافرار فانه خبرع”مل متمثل 
بين المدق والكذب ولكن الثابث على الافراركالحدد له مد العتقد واقرارها بالحرمية 
مد المقد باطل فكذلاك اقرارها به قل العقد واما اقراره بالحرمة بعد العقد صمبح 
| موجب للفرقة وكذلك إذا أقر به قبل المتقد وثبت على ذلك حتى نزوجبا فان قبل كان 
ذبنني أن حب لما نصف المبر م لو ابتداً بد النكاح قلنا انما لاحب لوجود التصديق مها 
على بطلان أصل التكاح أو لانه غير متهم بالفصد الى استقاط المبر.اذ سبق الاقرار منه 
بوجوب المبر بالنكاح بوضح الفرق بذهما ان الاقرار انما يصح اذا كان مؤثرا في الاك 
اما بالمنافاة أ و بالازالة واقرار الرجل مؤر فى ذلك فكان ممتبرا فى المنع من صحمة التنكاح 
اذا ثبت عليه وافرار امرأة غير »وير فى ذلك فلا عنم ل ة النكاح قال » واذا قر 
| ادوج بهذه الثقالة وثيت عليها وأشهد الشبود ثم تزوجته المرأة وم يمل بذلك ثم حاءدت 
مبذه الحمحة لعل الدكاح نرق يسمأ ولانفعه ححودهلانه ا ننت على مقااته ف الامداء 


وذم أله حق لاغلط فيه ققد أزمه حكر افراره وصار كالمودد اناك الاقرار بعد النكاح 
فيفرق ييه ما ولا بنقعه المحود ولو أقرابذلك جيعأئم كذبا أنفسبما وقلا أخطأنائم 
تزوجها فالنكاح جائز وكذلكهذا الباب في النسب ليس يلزم من هذا الامابينا عليهلان 
النلط والاشآباه فيه أظبر فانسبب النسب أخني من سيب الرضاع فكيا انهناك الافرار 
بذول الذات عايه لاوجب رمه فكذلك اه وأو , زوج امرأة م قال لما مد 
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الدكاحهيأختى أوابنتى أوأمي من الرضاعة ثم قال أخطأت أو أوهمتالنكاح باق استحسانا 
ولو نبت على هذا النطق وقال هو حق فش,دت عليه الشهود ,بذلك فرق ينما واو 
|| جحد ذلك لم نفعه جحوده لان اقراره اتماكان مو جبا للفرقة بشرط الثباث عليه فان قال 
اوهمت فقد العدم ماهو رطه فلا بوجب الفرقة ؤاذا نبت على ذلك وجٍد ماهو شرط 
الأقرار فئدت ع وهو الفرقة 9 لا منفعه جحوده لمك ذلك وكذلك لو قال هذه أختى 


أو هذه ابثتى وليس للا نسب معروف ثم قال أوهمتيصدق فى ذلك مخلاف مااذا قال 
لعبده أو أمته هذا انى او هذه ابنتى نم قال أوهمت فانه يمتق عليه ولا يصدق في ذلك 
| والفرق من وجبين أحدهما ان اقراره بالنسب فى عبده وأمته ملزم سنفسه لان لما أقر بهموجبا 
في 1-ككه وهو زوال الك فان من اشترى ابنه يصح الشراء. ويمتق عليه فاذا كان لما أقر 
نه موجب في ملكه كان هو مقرا به فى ملك نفسه واقرار الانسان فى ملك نفسه مازم فلبذا 
ع ايا بت 6اء ه أولم بت فاما اقراره بذسب زوجة-ه لاموجب له في ملكه لان من 
زوج ابثته لايصح النكاح أصلا لاان يبت النكاح ثم بزول واعا لايصح النكاح حرمة 
الول فوجب افراره هنا لايظهر في ملكه انما يظبر فى الل ولا حق له فى الم للا نالل 
والحرمة صفة امحل فل يكن افراره »ناولا لملكه ابتداء فلا يكون ملزما الا اذا نبت عليه 
يكذ حكم الثبات عليه بتعهدى ضرره الى ملكه فيلزمه من هذا الوجه والثاتي ان الاشتباه 
لابقع بين العبد والابن بل عبسده فى اغالب مباين لابنه فى الطم واللدس والجلس فاذا 
كان الاشتباه .ندر فيه لايمتبر فاما الاشتباه قد هع بين زوحته وابنتده لتقارمما فى المعاتم 
وا لبس والملس فابذا يه ذر اذا قال أو همت ا قال » ولو قال لامسأته هذه ايثتى ونيت أ 
| على ذلك ولا نسب معروف لم شرق بْهما وكذلك او قال هي أى وله أم م.روفة لانه 
كاذب شرعا فها أقر به ونكذيب الشرع اياء أقوى من تنكذبه نفسه ولوكذبنفسه وقال | 
أوهحمت لم فرق .ما فكذا اذا كذه به الشارع ونه فارق اامبد لان هناك لوأ كاذب 
00 حرا فكذلك اذا أ كذيه الشر لشبرع بأ نكان ثابت النسب ٠ن‏ غيره 0 ظ 
أن اقراره طسب العبد مصادف, ملك وهو مصدق فبا يقر به في ملك نقسه فيئبت ْ 
المتق وان اءتنم بوت الندب لكونه معروف النسب من الغير فأما افراره 0 
لا 0 اتداء وائما بعادت الجل فيثبت «ه حرمة اغل 6 طبنى عليه انتفاء أألاك ؤ 
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|| وهنا حرمة الحسل لم نثبت حي نكانت معروفة النسب من الغير فلب ذا لا يبطل النكاح 
وان لم نكن معروفة النسب من الغير ومثلبا بولد لك له ودبت على ذلك فرق بينهما 
ولكنه لايئبت النسب حقيقة الا .تصديق المرأة اياه ذلك لان المقر يعامل فى حقه وكان |]. 
ماأقر َه حقى ولكن لابصدق ف دق الغير في<ء_ل: السب ف <قه كالثابت حتى اش 
ملكه عنرا ولكنه لاءشبت فى حقها الا بتصدقها فلا يازمها الانتساب اليه الا أن تصدته. 
فى ذلك واذا كان مثلبا لانولد مثله لم يثدت الذسب ولا شرق يينهما لأن تكذيب المقيقة 
ولس لاكزاره بالنست فق ملك النكاع مو جب دن حيث الازالة فلا يمكن اعماله نطريق 
الحازوأكثر مافى الباب أن قال موحيه لقي أصل النكاح فيجمل كأنه صرح بدك 
وححوده ل الن-كام لا يكون موعا الدزقة فكذلك اقراره بذيك وكذلك لو قال 
أرضدانى ومثلبا لا رضع ولالبن ما فاه مكذب فى ذلك حقيقةه ة فيزل فى ذلك 
معزلة تكذسه ٠‏ نفّسة فلبذا ليا شرق شما والله سديحانه وتعالى أعل بالصواب واليه 
لأرجع والاب 
«قال» لا حصن الر جل الم الاالر 57 امسلمةاذادخل مهاهكذا نقلعنالشعى و النخى 
0 الله 3 ومهنى هذا أيه اذا , د أمة + ودخل بالف اكه 00 الله 
فيه و إن * بوت الاحصان مختص بالو 3 الدكاح حتى لاشبت علاك 9 ا 
الشبوة لافرق يدهما فمرفنا ان الموجب لافرق ان الاحصان انا ثبت بو+ود الوطء بين 
«ستوى الال في صغة الكمال فان النكاح فى العادةيكون بين مستوىالحال ولامساواة ْ 
]| بين الملاك والمملوك فلا تق هذا الممنى اذا وجد الدخول بالأأمة بالنكاحلانه لامساواة | 
نين الامة والمي/فأما اذا دل بالكتابية بالنكاح م يصر محصنا فى قؤل أبى حنيغة وجمد |]. 
رحمهما الله تعالى وعلى قول أنى بوسف رحمه الهم لى!صير محضنا قيل هذا بناء على الرواية | 


216/0 


التى 0 بوسف رحمه الله تعالى ان الكتابية محصنة و 1 انرجم اذا زنت وغيل بل ا 
هي مسكلة مبتدأةٌ فوجه قول أبى وسفك رجه الله تعاللي ان ملك النكاح 9 الكتارة ْ 
وعلى المسامة نصفة الكدال بدليل جواز نكاح كل واح_دة ممما على الاخرى والمساواة | 
|| سهمافى القسم وولاءة المباشرة لعل واحدة منبما بنفسها فكي اصير محصنا بالدخول | 
بالمسامة فكذلك بالكتاية مخلاف الأمة فالا مساواة ها وبين الزة في حكم الدكاح بل 
حالما على النصف من حال الحرة وخلا ف الصغيرة والجنونة فانه لامساواة ينها وبين البالنة | 
|| العافلة فى ولاءة المباشرة وفى معنى قضاء الشبوة لمأ في طبعه من النفرة عن الجذونة وححهما | 
ماروينا وكذلك لما أراد حذشضة بن المان رضى الله عننه ان يزوج بهودية قال لهالنى أ 
صلى الله عليه وسل دعبا فانها لاتحصنك وما أأرادكمب بن مالك رحمهالله تعالى ان يزوج | 
مودية قال له عمر رضى الله عنه دعبا فانها لانحصنك ولان الرق أثر من انار الكفر فاذا | 
كان الاحصأن لابثبت بوطء الاأمة بالذكاح ما فيه من الرق فلان لابثبت بوطء السكافرة 
أولى وهذا لان ممنى الازدواج لانم مع الاختلاف فى الدبن فقل مابركن كل واحد 
مهما الى صأحبه فكانت عازلة الصغيرة والى:ونة توضيحه ان الزوجين اذا كانا كافرين لا | 
بسيرا محصنين بالدخوا ل وممنى المساواة فها هما أظير فاذا لم بعت الاحصانبالوطءهناك أ 
فلان لاشت هناكان أولى وكذلك ك السامة لامخصنها الزويج اذاكان كافرا بأن أساءتالمرأة 
أثم دخل بها الزوجالكافر قبل انفرق ينهما لم تصر هى بهذا الدخول #صنة فى قول أبى 
حديفة وحمد رحمبما الله تعالى على مافلنا وكذلك لاحصنها العبد والجنون وغير البالغ اعتبارا 
لجانها يجانبه فان الاحصان عبارة عن كال الال فلا بثيت الا وطء موصو ف بكونه نعمة 
كاملة من المانبينط قال » وجماع هؤلاء تحلبا لازوج الذى قد طلقها ثلاثا قبل ذلك حتى 
ان المطلقة ثلانا اذاكانت ذمية فتزوجت ذميا ثم أسلدت فدخل بها زوجها قبل اشرق 
بي ماحلت لازوج الأول بهذا الدخول لان التكاح رح هما قبل تفريق القاضى حتىلو 
أسل فبماعلى نكاحها والدخول بالنكاح الصحيح * حابا لازوج الأول وكذلك انكان 
زوج عد تزوجما باذن المولى ودخ-ل بها حلت لازوجج الاول لان اصابة الزوج الثانى 
اا كان مشزوعاأ لرفم الطاقات مخااظة للزوج الاول وذلك محصل بدخول العبد والكائر أ] 


| مام دل بدخول ار اسابل معي ااذايظة . وذا ا أكثر مخلاف لمان وأيه 
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نا يت بالوطء بالننكاح لاعتبار معنى كال النممة والمبد والكافر فى هذا ليس نظير المر 
السل وعلى هل ا | دخول المبى الذى يجامع مثشله بامرأة بحلما لازوج الاول ء:_دنا وعند 
الشانبى رحه الله تعالى لا يحابا لازوج الاوللانئبوت الل للأول يستدعى كال الفعل 
ألاتري أنه لاتحصل ,الماع فمادون الفرج وفءل الصبى دون نمل البالغ فلائعد ام صفة الكمال 
لاءثبت به الحلللزوج الاول ولكنا نستدل بقوله تعالى حق ”.كح زوجا غيره واسمالزوج 
اول المي شاول البالغ " ثم هذا حكم نص نالوطه باادكاح فيتعاق ” بوطء الى 
كتقرير للستى والنطوو هو العني فيه وهو منايظة الزوججالاول حاصل أيضا ذا اتفارا 
قوله صل الله عليه وسل لا <تي ذوق من عسيلته قانا ليس المراد بذوق المسيلة الاتزال 
بل هى اللذةوهى نال ذلك بوطء الصى الذى مجامع ولمذا يلزمها الاغتسال بنفس الابلاج 
ونه يتين آل فمل الصبي فى الوطء «فال» وكذلك فه_ل هؤلاء بوجب من التحريم ما 
توخبه جماع البااغ اغغ حصن حتي أن الي الذى جامع :له نتعلق بوطئه حرءة المضاهصرة 
وكدا ةا جاع مثلبا بت حرمة عادر وطثراواما ختافونفبا اذا وط' صخيرة 
لاجامع سنا فقول أ حئيفة ومد رحمبما الله تمالى لا ثبت نه حرءة المصاهرة وعند 
أبى بوسف رحمه الله تعالى بشدت لوجود فءل الوطء حقيقة ورك في نفسه حى بتعلق 
به الاغتسال بالابلاج من غير انزال ويثنت به سار أحكام الوطء أيضًا واعتبر الوط:بالمقد 
فكنا أن المقد على الصغيرة كالمقد على البالنة في ايجاب المرمة فكذلك الوطء وأو حنيفة 
وتمد رحمبما الله تعالى قالا ثروت حرمة المصاهرة ليس لمين الوطء ٠‏ ألاترئى أنه لايثبت أ 
إلوطء فى غير الأى ولكن نبونه باعتبار معني البعضية ولا تصور لذلاك اذا كانت لاتيجامع 
مثلبا مخلافما اذا كانت يجامع. ثلها لان حقيقة البعضية وانكانت باعتبار الاء فرو باطن 
لمكن الوقوف عليه فيقام السبب الظاهى .امه وهو باوغبا حد الشبوة فاذا كانت ممن 
يشتهى أنزلتمنزلة البالفة فىمبوت الرمة بوطتها مخلاىما اذا كانت لانشتهى ٠‏ ألاثرى 
| أن اياحة هذا الفمل شرعالمقصوه النسل ثم جمل بلوغبا حد الشبوة في حكم اباحة مذاأأ 
|| الفمل قائا معام حقيقة البلوغ فكذلك هنا خلاف وجوب الاغتسال فانه متعلق باستطلاق 
| وكاء المنى وذلك بممنى الهرارة والاين فى الل فلبدًا نستوى فيه التى 6 مثلبا والتىي 
ظ للع يستوى فيه ندل فى الأى وغير للأنى «ؤقال» والخلوة بين الزوجين الباانين 


سلجيو تج عست سدس سيت لكف سه س0 0:7 ابس دمسمسددو ص لكك لك ل لبت ص يومد سمراجب ل وعد بيهم مس 
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المسامين وراء مدال 3 باب ماق يودب امبر وأل_دة :دنأ وعدد الشافى ر 2ه الله تعالى | 
لابوجب لقوله آءالى وان طلقتموهن من ,ل أن تمسوهن الآ نة والمراد بالمسيس الماع 
هكذا قال ابن عباس رضى الله عذه أن الله تمالى يكنى القبيح بالحسن 6 كنى بالمس ء 


|| الماع ولارهذءخلوة خلت عن الاصابةفلاتو جب امبر والءدة >الملوة الفاردة وهذا لان 


نقرر البدل فى عقود المءاوضات برض الءقود عليه والمعةود ءايه ممنى في باطنها لادصير 
مس ةوفي الابالا ل التى صل الى ذلك الموضع فلاتنكون اللوة فيها قبضا كالفصاص فان | 
حق من له القصاص في الباطن لانصير مستوفى إلا بالا لة الجارحسة فل تكن الللوة فيه | 
2 والدليل عليه يه حكّم الرجمة وقّاء الطالبة باوطء فان الملوة في هذين المكمين جد 
كاستيفاء انود عليه فكذلك فى حكم المبر والهدة وحجةئا فى ذلك قوله تهالى وكيف 


ا عن استرداد ثي' من الصداق (مد الإلوة فان | 


الافضاء عما مارة عر اللو وماه دسمى اللكان الخال فضاء ومنه فول القائل أفضيت اله ؤ 
لشغرى أى خلوت به وذ كرت ه سرى وبين بهذا ان الراد ها إلى السدس ل و ماهوم | 
مقامه وهي الخلوة وءن عبد لرمن بن ثوبان رضي الله عنه أن اله ى صل الله عله و 

قال من كفي قناع امس أنه وقبلها فلبا امب ركاملا دخل م اوم دخل ونا فرق حمر وعل أ 
رضي الله عنهما بين المنين واصأنه الزمامكال امبر وقالا ماؤنون إن جاء السجز من بلك | 
وعن زرارة بن أن أو في أنه قال مضت السنة من الألفاء الراشدبن رضى الله نهم ان من | 
أغلق على امس أنه با! أو أرخى حساباكان عليه المبر كاملا دخل بها أو لم يدخسل بها ولانما | 
أت ايم لاستحق عليها بالعقد فيتقرر<تها فى البدل كا :ذا وطها الزوج وهذا لان البدل | 
فى عقود المعماوضات تعرز ام من له اليدل لاباستيماء من عليه ها في الببع والاسبارة اذا | 


خل البائم بين المبيع والمشترى أوخل الآ جر بين الدار والتأجرف المدة بتقرر البدل وان أ 


ل إستوف وهذا لاا لوعلقنا قرر البدل بالاستفاء ١‏ امتنع من ذلك قصدامنه الى الاضرار | 
0 0 و ا 0 
لخ نكاد ا ابل شام جا «جرزالةد وهنا 


)١٠6٠١ر‎ 

لاف حق الرجعة فان ذلك من حق اازوج وهو متمكن من حقيقة الاستيفاء. فاذا / 
فعل فبو الذى أنطل حق نفسه وليس من ضرورة وجوب المدة ثبوت الرجمة ألا ترى 
ان بالموت بتقرر المبر وااعدة رليس فيه تصورالرجعة.ومطالمما بالوطء ليستعف به وحص 
لنفسبا صفة الاحصان بسببه وذلك لاحصل بالخلوة اذا ثبت هذا فنقو ل حمد الملوة 
الصحيحة 3 بكو ن هناك مام عنعهمن وطثبا طبءا ولاشرعا حجٍ تى اذا كاناً حدما 2 
مس ضْبأ > عنم اجا أوصائًاً فرمضان أوء رما أوكانت هي حااضاً لانصح الخلوة لفيام المانم 
طبما أو وفى صوم القضاء رواتان في ا أصح الرواءتين نصح الخلوة لان الذى ب 
بالفطر قضاء بوم وهو يسير ما فى صوم الال وف الروابة الاخرئ لا تصمالخلوة ة اعتبارة 
للقضاء بالاداء وفصوم النفل رواة شاذة بغ أنه عنع صة الللوة عمزلة حج|ل نفل وكذقك 
ان كانث رتقاء أو قرناء لا حصل التسايم لفيا لقم حا لاف مذ كان الزوج عبوبا 

[أأو عنينا وقد يناه ولو كان ببنهما ناللء ث لات ال لفيا م الانع الا أن يكون ااثالك من 
لاعس ذلك كصغير لا بقل أوء مخمى عليه أو نو ذْلِك وان <لا بزوجته وهناك أمته 
وكان تمد رحمه الله تمالى ول أولا تصح اللو ة مخلاف ما اذا كان هناك أمتبا لانه حل له 
ات دون أي منها مرجم وقال ع الملوة وهو قول أبى حثيفة ة وألى وسف رهما 
الله أعالى لانهعتنع م من غشياما بين دى أمته طبءا وعلى هذا أوخلا بزوجتيه نصح الللوة 

لاقاا والمكان الذيلا نصح الخلوة فيهان بأمثافه اطلاع غير هماعاهم غير اذنكالدار والبمت 

وما أشيه ذلك ولهذا لانصح الحلوة فى المس<د والطريق الاعظظم والسطح الذى ليس على 
جوابه سترة ولعد صحة اغذلوة اذا تصادقا على أنه لم بدخل مها لايكونا حصنين لان الللوة 
انما حمل كالاستيفاء فما هو من حك ال_قد والاحصان ليس من ذلك فى ثي' فان أقرا || 
بابماع ازمبما حلم الاحصان وان أفر نه أحدهما صدق على نفسه دون صاحبه ولا حصن 
الحصى اذا كان لاتجامع وكذلك الجبوب والمنين فان جاءت واد حتى ثنت به النسب من 
الزوج فى الللصى والعنين يكونا خصنين لان المسكم بوت النسب حكم بالدخول وى 
ال ووب ذ كر فىاختلافزفر ولءعةتوب رحببما اللهآعالى انعلى قول زفر رسمء الله تمالى مهى 
تصير محصنة لماحكدنابثبوت النسب من الزوجج وعند أى بوسف ره الله تعالى لاتصير هى || 
محصنةلانهلاتصور لجاع بدوذالآ لة والمسي بئبوت النسب بطريق الانزالبالسحق وليس 
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ذلك من الماع فى ثى*" وروت حكر الاحصان بتعلق دمي اببجاع والرتقاء لاتمخصنالرج-ل 

لانمدام الجاع مع الرئق ولا احضان بالتماع فى النكاح الفاس د لان الاحصان عبارة عن 
كال الخال فاتما حصل بوطء هو أءمة بل نمابة فى النعمة حتي لامحصل بالوطء بلك المين 
والوطء بالنكاح الفاسد حرام فلا بوجب الاحصان ف قال » واذا دخل الي بامرأنه 
أو دخل بالخنثي زوجبا فهما #صنان لانه لا حكم بكونه رحلا أو امسرأة فابذاع بالنكاح 
]| الصحيح حقق يذبما فيثبت به حكم الاحصان قال ولو دخل مسلم بام أنه السلةتم 
'ارئدا والعياذ بالله على نطل احصانبها لان الردة تحبط العمل ويلحق المرئد يمن لم بزل كافرا” 
ا ان الكافر الاصلى لايكون محصياً المرندكذلك فأن أسلدا جما لم يكونا محصنين 
الايجماع جديد بمنزلة زوجين حريين أو ذميين أساداو كذلك العبد مع امرأنه الأأمة 
ظ اذا أعتقا ل يكونا حصنين حتى مامعما بعد الءتق فان جامعها فها محص_نان علءما بالمتق اوم 
| فاعات امرأة ان لما اللبار أو م تعر فاذا جامعها قبل ان تار تفس,افقد جامعبا بذكاح صحبيح 
أ بعدما كل حاطا بالعتق فكانا محصنين «إقال» واذا ولدت المرأة من الرجل وهها كران 
ظ اللدخول فعا صنانلان الولد شاهد على الدخول يينرما وهو أقو ىّ من شبادة شاهدين فاذا 
كان الاحصان ينبت بشبادة شاهدينفبئبوت النسس أولى وهذا لانهمامكذبانفي انكارهما 
الدخول شمرعاوالمكذب شيرعا لايمتبر انكارهقال»واذا أقرت المرأة ان زو جباقد جامعبا 
وأنكر الزوجج ثم فارقها وانتقضتعدتها حل لروجبا الاول الذىكان طلفها لاما ان يصدقها 
| ويتزوجما لامها أخبرت عن أم نا وبين رمهاوهو حلما للزوج الاول ولا حقلازوج الثآنى 
أ فى ذلك فانكاره فى ذلك امك وجودا وعدما عنزلة وكذلك ان اخبره بذلك ثقة ولو 
أنكر ت الدخول بعد اقرارها وقد تزوجما ١لزوج‏ الاول لم تصدق في ذلك لانهامنا قضة 
ولوكان زوجبا الذى فارقبا هو الذى اقر بابماع ولإتقر فى ل نحل لازوج الاول أن ينزوجما 
ولا ببصدق الزوج الثانى عابها لانه لاحق له فى خلبا وحرمتها لازوج الاول ولا قول له 
فى ذلك أصلا ويسبتوى ان كان خلا بها أو لم مخل ما ألا ترى انها لانصير محصنة باقرار 
الزوج الثانى أندقد جامعها اذا أنكر ت هي فكذلكلاتصيرحللة لازوجالاول إقال» واذا 
قالت طلقنى زوجي 0 مات عني واشضت عدتى حل لخاطها افك ناويا ونصدفبها لأن. 
الحل والحرمة من حق الشرع وكل مسل أمين مقبول القول فيا هو من حق الشزع اما 


ا 
| 


[فكلفق' 


الاقبل نول فى حق الير اذا أكذه من 4 د امن ولأدو لاسدهنا قي أ عبرت دقرا 


ظ 0 ول خبرها في ذلك والله أء عل بالصواب 
مجه باب تكاحالمتعة :م 


ةل » بلغنا عن رسول الله صل الله عايه وس انه أحل المتمة ثلانة أيام من الدهس في 
غزاة غزاها اشتد على الناس فهأ المزوية ” نبي عم مهأوشسيرالمتعة أنقول لاعس أنه تم بلك 
كذامن اادة بكذا من البدل وهذا اطل عندنا جائز عند مالك نأنس وهو الظاهر 
من قول ابنعباس رضى الله عنه واستدل بقولهآمالى فا استمتعتم نه منهن فا توهن أجورهن 
اولان انفة:اعلى انه كان مماحا والحك الثابت سق حتى بظبر نسخهولكن ن قد يدت لسخ هده 
الا باحة بالا ثار المشرورة فن ذلك ماروي حمد بن الحنفية عن على نأبى طالى. 'رضى الله 
علوم أن »نادى رسول الله صبلى اله عليه وس لم تأدى م خيبر الا ان الله ثمالى ورسوله 
هيا نك م عن المتعة وم عدي ار ن دبرة #رى أله عله قآل أحل رسول الله صلى الله 
عليه وسل ادعام الفتتح ثلانة أيام له نت مع ع لى الى داب اعسرأة ومع كل واحدمنابردة 
وكان بردة عي أحسن من بردنى فخرحت م216 مها دمية عيطاء لمات تنظر الى شبالئ 
والى بردنه وقالت ه..لا بردة كبردة هذا أو وديا , ارت شبابى على 
بردنه فبت عندها فيا أصبحت ت اذا منادى رسول اله صلل الله عليه وسلم نادى الا أن الله 
تعالى ورسوله ننهيأ نكم عن المتعة فالتهى الناس عنها م الاباحة المطلقة لم ثثنت نثنت ف المتعمة قط 
انما ثبتت الاباحة مؤفتة بثلاثة أيام فلا ييق ذلك بعد مغى الايام الثلاثة حتى يحتاج الىدليل 
النسخ وكان ابن مسعود رضي الله عنه ول نسختها ادة الطلاق والمدة والميرات وكان عمر 
رضى اللهعنه شول لوك نت فدهت فى ااتعة ارججت وقالجابر بن يزيد رضى الله عنه ماخرجج 
انعباس رطى الله عمهما من الدياحتى رجع عن قوله فىالصرف والتمة فئدتالنسخ بأشاق 
الصحاءةرضى الله عنهمولا سئات عااشة رغىالله عنها عن ذلك فقالت ببى وبينكم كتاب 
الله ءالىونات قولهتمالى والذين هر لفروجبم حافظونالا.بة وهذه ليست يزوجة له ولا ملك 
عين له وبيانأنها ليست بزوجة ماقال فى الكتاب أنه لا يرث أحدهها من صاخبه بالزوجية 
ٍْ أد له 8 علمها الطلاق والظبار والايلاء واستكثرءن الشواهد لذاك ف الكتاب واأراد شوله 


, 2) 


فا استمتعتم بهمنهن الزوجاتفانهيناءعلى قولهان تتخوا بأموالكم ض 55 النا كح 
ونال » 0 قال تزوجتك شبر فقالت زوجت فى منك هذا متعة وليس شكاح عندنأ 
وقال زفر رحمه الله تعالى عو نكاح صصح لان النوقءت شرط فاسد فاذ ن النكاح لا محتمل 
|| التوقيت والك بيط القاسه لا يسان النتكاح بل نصح الذكاح وبطل الشرط كاشتراط ار 
وغيرها ٠‏ ضيه أنه لو شرظ أن يطلقها لعمد شبر ف اتح ونطل الشرط فكذا اذا 
تزوجبها شهراً وحجتنا فى ذلك ماروى عن مر رضى الله تمالى عنه أنه قال لا أوتي ل 
تزوج اصأةالى أجل الارجمته ولو أدر كته ميا رجت قبره والمعنى فيه أ نالدكاح لايحتمل 
التوقيت اما التوتيت فى المتعة فاذا وقتا فد وجد مهما التنصيص على المتعة فلا ينعقد به 
النكاح وان ذ كر لفظ الدكاح وهذا لانه لا خاو اما أن .:مقد المقد مؤدداأو في مدة 
الاول باطل فانهما لم يعقدا المقد فيا وراء المدة المذ كورة ولا تجوز الحسكم باتمقاد اله_قد 
فماوراء الدة المذ كورة ولا يجوز الحكم بانمقاد الحم فى زمان لم يعقدافيه المقد ألا" ري 
أنهما لو أمنافا النكاح الى ماامد شهر ل بنه_ققد في الال لانهمالم يقداه ف الال فكذلك 
هنا ولا يجوز أن تمد فى المدة لان النكاح لا>تمل ذلك وهذا بين أن التوقيت ليس 
عازلة الشرظ ولكن بنعدم بالتوقيت أصل المقد فى الزمان الذى لم مداه فيه وهذاتخلاف 
مااذا شرط أن يطلقها عد شبر لان الطلاق 0 وك فاث_تراط القاطم , لعد شبهر 
لنتقطع به دليل على أ: مهما عدا المقدامؤ يدا ألا ترى أنه لو صح الشر ط هناك لا بطل 
النكاح بعد مغى شبر وهنا لو صح التوقيت لم يكن شهمأ عقد عد مضى اوفت كم في 
الاجارة ٠‏ وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ان ذ كرا من ن الوقت ما يم أنهما لاميشان 
أكثر من ذلك كالة سنة أو أ كثر يكون النسكاح صميحاً لان في هذا 1 ند معنى 
النأ بد فان النكاح يقد للعمر مخلاف ما اذا ذ كرامدة قد يميشان أ كثر من تلك المدة 
وعندنا الكل سواء لان التأبد من شرط النكاح فالتوقيت ببطله طالت المدة أو قرت 
ولله نتحانه وتنال أعم بالغوات وال المرجع وللات 


0 باب ب الدعوى فى النكاح ]دم 
1 قال 3 رضى الله عنه واذا ادي الرجل نكاح امس أة وأقام ليها ليية رامت ام ظ 


عليه ألبينة انها اسرأنه وأنه أناها بزدج اقول 0 الرجل والبئة بيلته صدقته أو لصدقه 
| لان »لك التكاح على ارا أة لازوج ولهذاكان البدل عليه لما فالزوج ثبت بيئته ماهو حقه 
والاأخت الاخري تثبت ببينتها حق ازوج وهو ملك الدكاح له عليها وبيئة للرء على حق 
نفسه أولى بالقبول ولان عند تمارض البيئتين لاوجه لاعمل دينة الاخت في انبات نكاحما 
فلوقبلناها انما تقبلها فى ني الذكاح على امسرأة أت الروج نكاحبا والبيناث للائباتلاللانى 
ومني هذا ان دعوي الزوج نكاح احدى الاختين اقرار منه خرمة الاخرى عليه في 
الحال واتراره موجب للفرقة فمرفنا انه لاوجه للقضاء بشكاح الاخري فبقيت تلك البينة || 
قاقة على الننى ولا هبر للاخرى ان لم يكن دخل مما لان أصل نكاحبالم .ثبت ولوكان 
الزوج أقام ألبيئة 9 روج أحداها ولا مرف لعينها غير ان الزوج قال عي هذه فان صبد قته 
فهي امرأنه لتصادقهما فان تصادقبمافى حقبما أقوى من البينة فان جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحسدة منبما لان الشبودلم إشبدوا على ثى' امينه والشبادة بامجبول لانكون 
فيه ولانه اما ان تزوج اخداهما بذير عينبا فيكون ذلك باطلا أو تزوج احداها بتينها ثم 
نسيبا الشبود فقَدَ صْيءوا شباذموم فاذا بطلت الشبادة بق دعوى ازوح ولاث. ت النكاح 
بدعونه ولا بين له على التى دعي النكاح عليها عند أَبى حنيفة رمه الله تعالى لابه لا برى 
الاستخلاف في النكاح ولا.ءهر عليه ان لم يكن دخل بها وكذلك لو قامت البينة لامأ 
لعينها ان أحد هذين الرجلين تزوجبا ولا إعرفون أمهما هو والرجلان شكران ذلك فهو 
باطل ولامبر على واحد مهما فان ادعت المرأة ذلك على أحدهما فلا عين عليه في قول 
أبى <ئيفة رم ه الله تعالى لان دعواها دعوي النتكاح وانهب ادعت أنه طلقبأ قبل 
الدخوّل وان 20 عليه نصف المبر استحلفته على نصف المبر لان دعواها الآن دعوى المال 
والاستحلاف ٠شروع‏ فى دعوى المال فان نكل عن العين ازءه ذلك ولا ثبت النكاح 
لان الاستحلاف كان فى المال لا في الندكاح وانما شفى عند النكول ما استحلف فيه. ش 
خاصة كافى دعوى السرقة اذا استحلفةدكل شَفى الملل دون ل لمعم «قال» وان اك 

أختان أنه تزوجبما ججيعا وكل واحدة هما نقيم .البينة أنه تزوجبا أولا كان ذلك الى اازوج 
فامهما قال هي الاولى فهى الاولى وهى امس أنه 0 الممارضة بين البينتين قدحققت والعمل 

مهما غير ممكن أرمة المع بين الاختين نكاحا وقد عاننا أن الثابت أحدهما وهوالسابق 


)١١ه8(‎ 


منهما فاما أن يكون بان السأبق مهما اللي الزوج لانه أعيف الناس ما ولانه صاحب الملك 
واما أن شال تصدقّه احداها مأ يرجح ينها فاذا ظبر الرجحان فى بئة احداها ففى 
شكاحبا واندفمت ٠‏ دنه ة الاخرى ولامبر لها عليه ان ' دخل 5 ان حدد ازوج ذل ككله 
وقال لم أنزوج واحدة منهما أو قال. تزوجتهما جيما ولا أدرى أ اخهما الاولى فبو سواء 
وشرق ببنه وبيهما لان العمل بالبينتين غير ممكن فلا ترجيح لاحداهما فتعين التفريق 
يينه وبينهما وعليه نصف المبرينهما أنكان لم بدخل مهما من قبل انهكان بقدر على أن يبين 
فاذا جاهل في ذلك ل بيرأ من المبر وممنى هذا السكلام أن نكاح احداهما صميح بدليبل 
أنه لو بين الزوبج أن هذه هي الاولى حكنا بصحة نكاحبا فاذا ألى أن بين كان ذلك 
منه أزلة | كتساب سيب الفرقة بينه و؛ بين التي صح نكاحبا قبل الدخول فيلزمه نصف 
أأبر ولست احداها أولى من الاخرى فابذا كان نصف امبر سهماوه *ن ٠‏ أصاءه ينأ رحرم الله 
آمالي من قال جع فى السؤال بين فصلين وأجاب عن احدهما فان هذا الجواب سما اذا قال 
تزوجنهما جيماً ولاأدرى أيتبما الاولي أما اذا قال لم أنز 7 واحدة مهما يطبنى أن لايجب 
عليه ثى' من المبر لان العمل بالبينتين تمذرللتءارض وهو منكر ولاجب امير الاتحجة 
والاصح ان هذا جواب الفصلين لان المعارضة بين البينتين فى حي الحسل دون المهر 
ألا ترى ان البينتين لو قاءتأ بعد موت الزوج حمل مهما فى حق امبر والميراث فاذا لم 
يكن نعذر العمل والمعارضة فى حكم المبر وجب صف المبر فى حق الزوج وليست 
احداهها باوق من الأخرى فعان هما وعن أني وسف ره الله .الىفى الامالى قال لا 
3 ثى' عليه لان المقضى له بالبر مهما جبول وجبالة القغى له : كنم صمة القضاء وءند مد 
|إرحمهالله تعالى أنه قال بقضى مجميع المسر لان النكاح لم يرتفع تحجوده فيقغئ كبر 
[ كامل لاتى صح نكاحبا ف قال » واذكان دخل بأحداما كان لما امير وهى امرأنه 
لترجح جانبها بالدخول فان البدنتين اذا تعارضتا على المقد تترجح احداهما بالفبض كا 
ألو ادعى رحلان تق الملك فى عبن من ع نالك بالشراء وأحدهما انض واقاما البينة كانت 
١‏ نيئة صاحب اليد أولى ولان فمل امل مول على المححة والحل ماأمكن والامكان ثابت ظ 
هنا أن يل نكاح الت دخخل بها سامَأ فان قال الزوج هى هى الاخيرة وتلك الاولى فرق | ْ 
ينه ويتهالاترارم بحرسما عليه وكا ذلك منزلة ١‏ كانباب سبب ازرلة هه الدخو 


تيوس تيت ل تيصب وي .مويه جتصتم. انض كط مي يس تي سمب بتمتتيييي سمس كبيج دمجتت جب 7 > مخض كت مطل مابس سب تاسكم دم سبي كو سيمت .سومج سي دي حاط مساح تاكعك د بصي عسي و يك 
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ْ بالتكاح الصحبح حتى يلزمه البر اللسمي اد ل ا عن ذلك وكانت || 
الاخرى ار أنه أيضياً لتصادقهما على الدكاحباقرار الوح مها هي الاولى< قال » ولوتنازع 
رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعى انها ام أنه وبقيم البينة ف نكانتفى نت احدهها 
وكان قد دخل بهاذهى امرأنه لما ان الترجيح محصل اليد عند تمارض البينتين على المقد 
ولان بمكنهه,. نالدخول مها أومن تقلبا الى بينه دلبل سبق عقده ودليل التازيخ كالتصريح 
بالتاريخ الا أن قيمالا . خر البينة نه تزوجباقبله فيائد سقط اعتبارالدليل في مقابلة التصريح 
بالسيق فان ل تكن فى . بد أحدهنا فام_مأ اقام البينة أنه أول فرو أحق بها لان شبوده 
شبدوا نسبق التاريخ فى عقمده والثابت البيئة كالثابت بالمعابنة أو باقرارالخصم وان يكن ٍْ 
الما على ذلك بنة فاييما ا رت الرآة انها تزوحه -ه قبل الآخر فهى ام أنه اما لان به: ته 
تترجح باقرارها له ما يبنا فى جانب الزوج أولان البيتين لما نمارضتا وتمذر العمل بهمأ بق 
تصادق أحد الرجلين مع المرأة على الدكاح فيئبت النكاح بنهما بتصادقهما وانلم تقر نشى' 
من ذلك فرق «انهما ويينها لان المعارضة والمساواة قد تحمّقت والعمل بالبينتين غير مكن 
لان مك امل لاتحتمل الشركة وليس أحدهما بأولى من الآخر فيبطل نكاحبما مخلاف 
ملك المين فان الملك محتمل الشركة فيجب العمل بالبيتتين هناك حسب الامكان وهذا 
لأن مقصود املك هو التصرف وذلك ثبت مع الشركة وهنا القصود استباحة الوطء 
والنسل وهذا بوت بالشركة فاذا تعذر العمل مهما وليس أحدهما بأولى من الآخر بتعين ‏ 
البطلان فمهما فان كانالم يدخلا ما فلا مبر لما لأن نكاح واحد #مهما لم ثبت ولان الفرقة 
ععنى من جبّها فلا مبر لما قبل الدخول وان كانا قد دخلا مها ججيما ولا بدرى أمهما أول 
فعلى كل واحد ممهما الاأقل مما سمى ومن مبر اأثل لان كل واحد منبما إن تقدم نكاحه 
أكد المسمى بالدخول وان تأخر فلبا مبر الال بالدخول لسقوط الحد بشبهة المقد غير أن 
المال بالشك لاحب وائما يحب القدر المتيقن والمتيقن هو الاقل فلبذا كان على كل واحد 
منهما الاقل من المسمى ومن مبر اأثشل ظ قال » فان جاءت ولد ازمبما جميما وكان ولدغما 
يعقلان عنه بناء على قولنا أن النسب ثبت من رجلين خلافا للشافى رحمه الله تمالى ومى 
مسئلة كتاب الدعوىوير تأنه ميراث أب واحد ينهما نصفان لان الاب في الحقيقة أحدهما 


وهو من حق الولد من ماله فيجب ميراث أب واحد وليس أحدهما بأولى من الآخر | 
١ ٍ‏ 


آففة4 

فيكون ينهما نصفين وبرث من كل واحد مهما ميراث ابن كامل عندنا وقال زفر رجمه 
اله تعالى برث منكل واحد مهما نصف ميراث ابن لانه ابن أحدهما فكرا أن فيجاسيما 
برثانه ميراث أب واحد فكذلك فى جانبه يرث مهما ميراث ابن واحد ولكنا تقول هو 
ظ ابن لكل واحد مهما ما قال ممر وعلى رضى الله تمالى عمهما هو أنهما ويرمهما وهذا لأن 
البنوة لاتحتمل التجزى الا أن فى جانبيما تحققت المزامة فتثبت المناصفة وفى جانبه 
لامزاحمة فيرث من كل واحد منبما ميراث اب نكامل حتى لو العدمت المزاحمة فى جانبهما 
بأن مات أخدهما قبل الفلام أحرز الثانى من مال النلام ميراث أب كامل وهو معني قول 
مر ول رضى الله تعالى عنهما وهو للباق منبما ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين 
هو الزوج زمه الولد خاصة لان نكاح المقر له قد ثبت باقرارهما وثبوت نسب الولد منه 
| باعتبار الفراش ولا معارضة بين الفراش الصحيح واافاسد فلبذا نبت نسب الولد منه فان 
لم قر ذلك حتى مانت كان على كل واحد ٠:بما‏ نصف ماسمى لما من المبر وكان ميراث 
الزوج من ع يهنا نصفين لان نكاح أحدها صحيح منتده با موت فيكون لهاميراث 
وعليه السمى لما وليس | حدهما بأولى من الااخر فلذلك ننصف بهم الميراث والمبر المسمى 
وهذا لان تمذر اله_مل بالبيتتين ووجوب الاوقف اءنى المل وذلك زول بعوما الا 
كري انه لوكان إقامة البينة من الرجلين بهد اأوت وجب العمل مهذه الصفة فكذلك اذا 
مانت بعد اقامة البينتين وهذا لان اللقصود من النكاح بعد لوت اليراث وهو مال 
حتمل الشركة وفي حال المياة المقصود هو الحل وهو غير محتمل الشركة ج قال» ولوم كت 
هي ولكن مات أحد الرجلين فان قالت المرأة ه_ذا المي هو الاول فلبا فى ماله المبر 

والميراث فان نص_د قبا بعد موت الزوج كتصديقها في حياءه فيئبت الناح بينهمأ فيتمي 
بالموت الا ترى ان رجلا لو أفر بشكاح امرأة فصدقته بمد الأوتكان نصدقبا صحيحاً لان 
الدكاح عوت الزوج رشع الى خلف وهو المدة (إقال» واذا تزوجت المرأة زوجين في 
عقدة واحدة كان النكاح ' باطلا لان النكاح لاحتمل الاشتراك ولبس أحدهما أولمق 
الآخر ولا خيار لما فى ذلك لان بوت الخيار شبني على سبمة السدب ولميصح السبب فيحق 
كل واحد منهما لاقتران المنافى به وكذلك لو كانت ذمية أو حربية ثم أساموا لان هذا لا 
تبهعند أحد من يمتقدملة كر أهل الملل فذلك سواء طقال» ولو كان أحد الزوجين له 


سم سوس سوسس سس سس مها 
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: أردع نو ة كان نكاح الذى ليس له نسوة 5 0 لانهلو اغرد نكاحالذى لدأريم نلسوة : 
لم ولواشرد ذكاحالا + خركان صرحا فاذا احتمعا صح نكا حمن! ع تكاحهعزد الاغراد 


ومنالان انارت 1 عق . ب لدتصة ووزان لات اراز لجاع الها هله 
جيع ماسمى لما ان كانا سميا ألف درم م وهذا على أصل ألى حنيفة رمه الله تعالى ظاهص 


عمزلة مالو زوج ام نين واحداها لانخل له عبر واحد وأو وسف وحمد رحمهما اللّهتمالى 
شرقان بين هذه وبين تلك فيقولان الالف هنا كقأبلة ضمما وقد 9 ذلك لاذى صح 
نكاحه بكماله فاما هناك الالف مسمى عقابلة ببضعين فاذا لم يسل له الا أحدهنا لايلزمه الا 
عدار حصته من المهر وان كان سبي كل واحد منهما لنفسه جسمانة لم ,لازم هذا الزوج الا 
خجسمائة لانه |التزم الا هذا القدار ولا يلزم من المبر لا قدر ماالتزمه خلاف الاول فان 
هناك كل واحد هنبمأ قد سمى جميمع الااف عقأبلة لضعبا فاذا سل ذلك لاحدها زمه جميع 
المبر 9قال»وا! نكاح الفاسداذا يكن قيه٠سيس‏ ا نظر لا هب تحرمة الصاهر قلا نالدكاح 
اغا بام مقام الوطء فى امات حرهة ة للماهرة لانه توصل هه الى الوطء شرعا وذلك لا 
ظ حصل بالعقد الفاسد فلبذا لايثيت به المرمة ولان النكاح الفاسد اهل غير منعقد فال.بب 
الفأسد لاءشبت الااللك المر ام وموجب النكاح ملك الل وبين الل والهرمة منافاة فاذا 
العدم ا بات الملك الحلال بالسبب الفاسد والملك الإرام بالنكاح لا يكون خلا السبب عن 
المكم والاسباب الشرعية انما تعتبر لاحكامبا فكل سبب خلا عن ن الحكر كان لغوا واذا 
أقامت المرأً ة البينة على الذكاح والزوج جاحد غبت نكاحبا ول نفسد جحوده لانالدكاح 
الثات رع الا بالطلاق إوحعوده ليس لطلاق فان الطلاق ' قطع لانكاح والجمحودنق 
للنكاح أصلا فلا نصير نه قاطما فلبدًا قفى بالنكاح همأ الله أعلم بالصدق والصواب 


ميا باب الغرورف المملوكة دم 
ف قال» رجلتزوجاصرأة على أمها حرة فولدت لهأولادا فاذا هىمكا.ة قدأذن لما مولاها 
فىاللز 4 أخذت عقر ه وقيمة ولدها الافى رواءة الحسنءن أ حنيفة ر هما الله تعالى قال 
| لانجب قيمةالولد أصملا لامها نسمى لتحصيل المرية لنفسبا وولدها وفى هذا تحصيل نمض 
| مقصودهاوفى ظاهر الروابة قول هذا ان لودل الولد في كتاتها ومبدخل لانهعلق حرا 


)١669( 


فوج العقر وقيمةالواد ها 6اهوالحكم فالفر ور وه بالكتابةصبارت أ حق باجزائهاومنافمبا لأ 
اهو بدل ‏ زه سهافيو لحا برع الاب قيمة الولد على الى غره ان كان رجسل حر 
غره بأن زوجها همه على أنها حره ة فان كانت ت المكانية هي الى غرنه نه بأن زوجت نفسها منه 
على أمها حرة فلا * ئ' لهسا عليه من قبمة الولد في قول أني بوسف رحمه الله تعالى الاول 
لاما ررحت طبه غينة الوك روجع غو علا بخلك سنب التروز فلا عون ميد م 
رجم فقال لماأن تأخذ قمة الولد وهو قول مد رمه الله تعالى لان رجوعه علها بعد 
المتق فان ضمان الغرور عنزلة ضمان الكفالة فيتأخر الى ما لمد عتقبا والفيمة لما عليه في 
المال فكان الرجوع معيدوان مات مولاها وهى مكانبة على حالما فورئه أبالولد خيرت 
بين أن نبطل الكتابة وبين أن تمضى علا لانها ان أبطلت الكتابة صارت مماوكة لذبي 
الولد بالميراث ولا منه ولد ثابت النسب فتصير أم ولدله ققد تلقاها جيتا حر بة احداهما 
مؤْجلة شير بدل وهو الاستيلاذوالاخرى معحلةبدل وهوالكتاءةفان مض على الكتاءة 
فمتقت بالاداء فانما غتقت على ملك المولى الاول وكان ولاؤها له وان مات أب الولد قبل 
أن تؤدى عنقت وبطلت علها المكاتبة لانها بمازلة أم الولد فتعتق بموت السيد فان قيل هو 
د رقبمها اذااختارت المغى على الكتابة و نانا» نم ولكنه صار أحق النامن مهاحتى لو 
أعتقبانشذعتقه فك ذلك اذا مات لان عتق أ م الولد متعلق بموت المولى شرعا على أن بصار 
المولى كالممتق لما ولانها انما اختارت الكاة ا فى في السّق مجبة الاستيلاد من اتأخر 
فاذا تعجل ذلك عوت المولى فالظاهر أنها ختار هذه الجبة فاذا ععتقت سقط عنها بدل 
الكتابة ما لانفساخ العتقد برضأها أو لوقوع الاستغناء لما ع نأداء البدل وهو بمنزلة مالو 
وف لما الكاتنة وى هذا أن' دق الستوك فنها الى موتةفيالموت وصير مسقطاً حقنه 
فكانه ابرأها عن بدل الكتاية والوارث اذا كان واحدا فابر اء المكاتب عن المكانبة يصمح 
ابراؤه ولعتق وها لوكان معده شربك فى الميراث بسع في مكا نمها على الها لان ابراء 
ايد الوارين عن تصيبه من بدل الكتابة لاوجب عتق ني ثى' مها واعا جعلناه كالمبرى* 
لتعتق فاذا كانت لاتمتق هتالم يكن مبرثاً ولانه لم يسل لما المتق عمانا فى المال فبقيتعلى 
اختيارها الاول وهو المفى على الكتابة فاب ذا سعت فى مكاتبتها وكان الولاء للأول اذا | 
أ أدت ألا ترى ان المكاتب اذا ورئه رجلان فاعتقنه أحدهما كان عتقه باطلا ولوكانت | 


) مبسوط خامس‎ -1١1( 


كدلب 


المكانية حين وركها رجلان اختارت ان تكون أم ولد نطات الكتاءة وتقين أت الولد 

|| نص قيمنها لشريكه لان حكم الاستيلاد 6 ” ثبت فى نصيبه ندتفى لصيب الريك يض 
لانه لاحتمل التجزى فصار هومتملكا نصيب شربكه لما نالقيمة وضْمان امَك لاذتاف 
بالبسار والاعسار إقال» أمة عت رجلين من نفسبا فتزوجاها على الها حرة فولدت ما 
أولادام منكاها بوجه من الوجوهكانت أم.ولد لما لانمهما ملكاها ولكل واحدمنهما ولد 
ثابت النسي مها وان ملكها أحدهما فبي أم ولدله ذا المنى وهذالان تسب الولد لا 
ثبت لشسببة النكاح كان هذا عنزلة الاستيلاد بءد الملك فى ثبوت حق الولد في حقيقة 
الحرية فكذلك في ثثبوت حقها في أمية الولد لان حقها نبع -لق الولد فانكانت قد ولدت 
علد المولى أولادا نعد ذلك فلكبا أحدهما مع أولادها كن أولادها من غيزه ارقاء لان 
ثبوتحق أمية الولد فنها بعدماملكبا المستولد فان حق المرية >فيقةالحرءةفى اس_تدعاله 
ملك الحل وقد انفصل الاولاد قبل ثبوت الحق فما فلا يسرى ذلك الحق الهم قال » 
واذا غرت الامة رجلا من نفسبا وأخبرته انها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فولدت له 
أولادا ثم استحقها رج لأ خذها وعقرها وقيمة ولدها كان لابااولد ان برجع بالمُنوقيمة 
الولد على الذى باعه لان سبب الغرور مباشرة البيع وانما كان ذلك من الباثع ومتى ملكرا 
ئ الغرور بعد ذلك فبى أم ولد لثبوت أسب الولد منه والله أعلم الفيوات 
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(تال » رضى الله عنه ولامحل للرجل أن تجمع بين أ كثر من أ ربع نسوة بالنكاح الا 
على قول الروافض فاهم يحوزون الجم بين نسع نسوة لظاهس قوله تعالى مئق وثلاث 
ورباع والواولاجمع فاذا جعت بين هذه الاعداد كان عا ولا ن رعول الله ص -لى الله أ 
عليهوسل جع بين نسم نسوة وهو قدوة الاأمه صل اله عليه وسل فا يجوز له يجوز لامته 
وححتنا فى ذلك قوله ثغالى مثنى وثلاث ورباع والمراد أحد هذه الاعداء قال الفراء رمه 
الله تعالى لاوجه لجل هذا على المع أن المبارة عن النسع بهذا اللفظ من البى فى اكلام 
والدليل عليه قوله تعالى أولى أجنحة مثني وثلاث ورباع والمراد أحد هذه الاعداد وقدبينا 
أن رسول الله ل ل اوقراساه 


بغضيلة 
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فضية النبوة فان بزيادة الفضيلة بزداد الحل م! بين الاحرار واللماليك ول تقل عن أحد. 
فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ولا بءده الي بومنا هذا أنه جع بين أ كثر من أرنع [ ْ 
نسوة نكاحا وفى قوله صلى الله وطيه وسل يتزوج العبد ثنتين ويطلق نطليقتين مايدل عل |] 
أن المر لايتزويج أ كثر من أرنع لان حال المملوك على النصف من حال ار وله أن 
بشسرى على الاردع مابداله من السرارى ماخلا امرأة ذات رحم حرم منها من ذس بأو 
رضاع لخدي ثمار بن يأسر رضى الله تمالىيعنه ماحرم الله تعالى من المراثر شيئاً الا وقد حرم 
من الاماء مثليالا رجل تحجمعهن بريد به العدد اذ التسرى غير حصور لمدد لان النكاح 
انما كان حصور ا بمدد لوجوب العدل والآسوبة بيذرن في الفسم وعند حكثرة المدديسجز 
[اعن ذلك وفى الاماء لابازمهالتسوية بيذرنف القسم فابذا لايكون صورا بالمدد واليهأشار 
الله تعالى فى قوله تعالى فان خفم ألا تمدلوا فواحدة أو ماملكت أعانكم فاماسا ثرأسياب 
المرمة كالرضاع والمصاهرة والحرمية لاتختاف بالمنكوحة والمماوكة ف قال » رجل تزوجج 
أريع نسوة بالكوفة ثم طلق احداهن يفير عينها »ككة نم تزوجج مكية ثم طلق احدى نساله 
ثم توج بالطائف ار نممات ولم بدخل بواحدة منبن فتقول المقود كلبا قد صحتمنه 
لابه انما يزوج المكية يمد ماطلق احدى الكوفيات قبل الدخول فين تزوجهالم يكن فى 
نكاحه الاثلاث نسوة فان قيل ألبس ان الطلاق المبهم حمل كلمتعاق خطر البيان فينبنى ان 
لايصح نكاحالمكية «ناناه هذا فى حو لحل لوجود النكير ف الحل فاما فيجانن المطلق 
لا اهام لانه متمين فى نفسه وحكرالمدد شينى على العدد فى جانيه وهو يعم انه تزوجالمكية 
وليس فى نحكاحه الاثلاث نسوة ثم تزوج الطافية وليس فى .نكاحه الا ثلاث نسوة 
ثم المسئلة نشتمل على حكم المهر والميراث والعدة أما بيان حكر المبر أن للطائفية مبرا كاملا 
لان نكاحبا قد صح ولم ح.دث بعد نكاحبا طلاق فيتقرر مبرها يموت وللمكية سبعة 
أثئمان لمبر لانه بعد ما تزوجها بلاق احدى نسائه الاردع قبل الدخول وذلك مسقط نصف أ 
مبر الثل متردد ينها وبين ثلاث من الكوفيات فيتوزع التقصان عليين أرباعافيصيبها 
فصان نصف ردع صداق وذلك من صداق فبق لها سبعة أثمان مداق وأما الكوفيات 
|| فلبن ثلانة أصدقة ومن صداق ينهن سواء لانه حين طلق احداهن أولا فقدسقط بهذا 
الطلاق نصف مبر ومن الطلاق الثانى أصايون أيضاً نتقصان ثلانة أرباع نصغ مبر وذلك 


سم 


مكحف 


ظ ثلانة أمان ممر وفي لاسل ل نأرة أصدقة فاذا : 000 ن ذلك صىة نصف ا 
ثلانةأئمان صداق لق ثثلانة أصدقة ومن صداق وحالهن في لفطو فيقسم ينين بالسوءة 
أرياطاوأما الممراث تللطافية دنع ميراث النساء نا كان أو 7 لامها احدي نسانه بيقين 
وللمكية ردم مابق لان الباق وهو ثلانة أرباع ميراث النساء لاز احمبا فيه الا ثلاث من 

الكوفيات وحالهن ن فيه سواء فلبا ربع ذلك والباق بين الكوفيات بالسوية لاستو تواء حاللهن 

فى ذلك وعلى كل واحدة مهن عدة اللتوفي عنها زوجبا أما فى حق الطائفية فللتيقن بأتباء 
نكاحبا با موت وفى حق البواق لا<مال ذلك والعدة حتاط لاحامها «ةال» ولو كان دءد 
ماتزوج الطائفية طلق احدى فسان تممات ف فتقول أما .أن حكرم المبر أن للطائفية هنا سبعة 
تمان هر هالانه طلق احدى نسائه نعد مانزوجبا فانتقص به نصف صداق وائما يصيبها 


من ذلك النقصان الريم فيق لهأسبعة أعان صداق وللمكية ستة أئمان مبر ورئع تمن مبرلاً ن 
هن النتقصان الماصل بالنطليقة الاخيرة انما يصيبها ردع ثلانة أرباع نصف صداق فان هذا 
النتقصان ندور ينها وبينثلاث من الكوفيات ودلع ثلالة أرباع النصف يكوذثلانةأرباع : 
تمن الصداق فقد أصامبابااتطل م ة ألثانية نقصان تن صداق ؟ قلنا وبالتطليقةالثالثة ثلانةار باع 
تمن فبق لا ستة أنمان وريع تمن فاذا جعت ذلك كان مهرد وتمن مبرورلم تمن مبر صداق 
ولاكوفنات مبرانث وستة أمان وثلاامة أرباع نمنصداق لانه انتقص من مبورهن الطلاق 
الاول نصف صداق وبالطلا قالثاتى ثلانة أثمان صداق وبالطلاق اثالث تمنان ودلم تمن فاذا 
جعت ذلككان مها ومن #بروديع من «برفاذا تقصت ذلك من أرمة مبور لق مبرانوستة 
أئمان وثلاية أد باع تمن وق حم اأيراث والمدة هذا والاول ف التخريج سواء ول واذا 
زوج امرأة فى عقدة وام أتين ف عقدة وثلاثا فى عقدة ولايعم أبتين , الا ولىفأماالواحدة 
دعا حيخ يقين لان الصحبح من العقدين الأخيرين أحدهما ونكاح الواحدة ببح ٍ 
تقدمأو تأخر والقول فول الزوجج في الثلاث والثنتين أ.- تبن قال هي الاولى لان نكاح أحد 
الف رين صميح وهو السابق واازوج هو الذى يعرف ذلك لابه باشر المقود فيعرف | 
السابق الأ خر ولانه صاحب ملك فاه بان محل ملكه ولان حقوق النكاح تجب 
عليه فاليه يان من يستوجب اق عليه وأى الفريقين مات والزوج حي > فقال هن الأولى 
ومن وأععلى مبورهن وفرق , ينه وبين الأ واخرلان حق البيان الاب تله لايبطل بموتبن 


إفنطف [| 

فان الموت منه للتكاح مقرر لا<كامه وان كان دخل بهن كلبن ثم قال فى ته أو عند 
مونه لاحد الفريقين هؤلاء الاول فبو الا ولوبفرق ينه وبين الأأواخر ولكل واحدة 
7 من مهبر مثلبا وما سى لما لدخوله جا حم نكاح فاسد وصيراده هذا الفصل ان 
خوله بهن ايؤر في البيان اذالم بعم من دخل بها أولا لان حال الفرقين فى ذلك سواء 
وان قال الزوج لاأدرى أ هن الأأولى حجبء بهن الاءن الواحدة لانه اءا ل ينه وبين 
من صمح ذكاحبا مهن وذكاح الواحدة صحيح فيخل نه وينها ولم بيقن من صح نكاحه 
من الفريقين الآآخرين فيكونحجوبا عنهن عذيرا على ان بين الأ ول من الآ خر فان مات 
بل ان بين فنى المسئلة بيان حكم الميراث والمهر والعدة أما بيان حكم المبر ان للواحدة 
ماسعي لما من المبر بكماله لان نكاحها صحيح يتين وللثلاث مبر ونصف ينون ولاثنتيز 
وا ا عنم 
المسائل اعتبار اجلة والتخ ريم على ذلاه 

نكاح العلاث وا قل مان «بران بان يكون السارق ا التردد فى مبر واحد 5 شتأ 
في حال دون حال فيتنصف فكان لهن مبران ونصف ثم لاخصومة لاثنتين فى .لزيادة على 
مبربن تبن ذلك لانت رعو لدت عبر بق ميان انتوت يه بنازقة التريكين نيان 
7 بيذبما نصفين فيحص ل للثلاث مبر ونصف وللثنتينمبر واحد وأصل عمد رحمه الله تعالى في 
ذلك اعتبار الاحوالفى حق كل فريق على حدة فيقول أما الثلاث فان صح نكاحبن فلبن 
ثلانة مبور وان لم نصح فلاثى' لن فلبن نصف ذلك وهو مبر ونصف وأما الثثى فانصح 
نكاحهما فلبمأمهراذوان لم نصح فلاثى' لها فلبمانصف ذلك ونكاحهما يصح فى حال دون 
حال فلبمأ مبر واحد وأماحكر اميراث فتقوللاواحدة سبعة أسرم م نأربه-ة وعشرين من 
ميرا ثالنساء ريما كان أوعنا لان نكاحها صرح على كل حالفان صح نكاحها مع الثلاث فلبا | 
ربعءيراث النساءوان صح مع ااثنتينفلبائلث والريع بيقين وما زادعليه الى تمام اللثطبت | 
فى حال دون حال فيتنصف د الى حساب له ثلث ودلع وذلك اننا عثر ثم بتنصف | 
السهم الزائد على الربع الى مام الثلث فيتكسر بالانصاف فيضعف الحناب يكود أرق | 
وعشرين ذان مصح نامع اثلاث قباس م أرة وعشر بن وان صصح نكاحبا م | 
الى اي #ارددى سهين فت أدما وسقط الآخ كن ماسبة م أرة ‏ 
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وعثربنو مابق وهو سبعة عشر سهما بين الفرشين الآخرين نصفين فى قول ألى حنيفة أ 
رحمه الله الى وفى تول أبى وسف وحمد رحبا الله الى لاءثنى عن ذلك تمانية أس سم |[ 
ولاثلاث اسعة أسرموجه قوط أن الوم :إزائد على س:ة عر لا منازعة فيه للمثنىي لانه ان 
صح امي ادلي ثاثا المبراثستة عشر ٠ن‏ 0 له وعشر, ان ينب ذلك الهم اثلاث وقد 
استوت منازعة الفريةين فى ستة عشر فكان يِمهما نصفين أو يعتبر حال كل فريق فنقول || 
ان مح نكاح اثلاث فلمون ثلاية أرباع اأيراث كأنة عشر وان ّ يصح فلا ثى' لذن فلبن 
أفدف ذلك وهو اندءة وان و ذكاح المثني فلبما ثاثا أأيراث سنة عشر وانلم لصح فلا 
ثىكذا فل أنصف ذلاك مامة وأو حلفة رحمه الله تمالى بقول ما بت من ميراث النساء بعد 
مأأخذت الو احدة نصيبما عتزلة جبيع ميراث النساء أن لولم نكن الواحدة أصلاواو نكن 
إ| الوؤاحدة أصلا كان جميع ميراث النساء بين الفرقين نصفين فكذلك مات وهذا لان علة 
الاستحقاق فى حق الفرقين سواء فان كل واحد منهما مستحق اذا كان ساا حروم اذا 
كان مسبوقا وقوطما انالثنى لا بدءيان السسهم الواحد فاا لا بدعيان ذلك سار استحقاق 
ْ الواحدة لذلاك السرم فاماددون استدقاقبمافبما بدعيان جميع الميراث وقد خرج ذلك المبيع 
من أن يكون ٠س‏ تحقا لاواحدة فكان دعواها ودعوى الثلاث فى استحةاق ما افرغ من | 
استحقاق الواحدة و فلبذًا قم بين الفرين نصغين « قال » وعليهن عدة المتوق 
:ععمهن ازواعيق احتياطاً | قلناوان كان قد دخل من كلبن ولا عرف الاول وال - خر فلل 
الثلاث والثنتين عدةالوفاة والمرض جيءا على مءنى ان كل واحدة لمتد أرعة أخبروعقرا ! 
نكل فى ذلك ثلاث حيض لانمن وجه عبن عدة الوفاة وهو مااذااصح نكاحبن 
ومن وحه ا بض وهو ما اذا فد ذكاحين فتحب العدة بالميض لاجل الدخول فيجمع 
هما احتماطا فأما ع الواحدة عدة اأتوفي عنها زوجها لاحيض ف ذلك لان نكاحبا 
2- بين ثم ان كان مبر شل كل واحدة من الثلاث والثنتين أفل من المسمى فلبا ير 
«ثلبا ونصف الفضل الى ام اأسعى لان فى وجوب الاقل وهو مبر الكل اما بالعقد أو ا 
بالدخول قين وما زاد عليه الى تمام امسمى لستحقه كل واحدة ان صصح نكاحبا وتكاحباأ 
يمح فيال دون حال فابذا كان لكل واحدة نمف ذلك فان كان الزوج حياأ يالجامعامرأة | 
مهنأ وطاقبا أوظاهرمها كان هذا افرارا منه بانها ومنمعبا الاولى لان البيان نارة بحسل 


ْ الثنتين وم دخل لذي" م بن ذا واب على ما تقدم أيضاً لان الم حبح نكاح أحد الفريقين 


' ميراث النساء ول كل حرنين نصف مالقى م من اميراث لاستواء حال 0 ذلك فان 


كانت احدى أله 1 ره أمة فنكاحما فاسد ةين لا قلنافان مات الزوج قبل ان بدخل من 


ارباع. ميراث النساء لان الصحيح م معين نكاح الواحدة من المنفردتين ساقاً أ متاخرة 


لتاحلك4ق 


بالتصر يمح ونارة بالدلرل فاتداءه على الظهار والطلاق فى احداهن بان منه ان نكاحبا يح 
لان ماباشره من التصرف تنص باانكاح المحيح وكذلك ان جأمع لان فمل ١‏ 

ول على الصحة وال ماأمكن وانما يكو وطؤه اياها حلالا اذاكانصح نكاحرا فارذاكان 
هذا عنزلة ايان مزه ان الاق عقدها 0 قال » وان كنت احدى ثلاث أ احمدى 


وهو ااسابق منبما وفى هذا الاش ق الخال بين ان يكون بينبما محرمية أولم يكن «إقال» 
ولوكان مع الثلاث أءة كان نكاح الامة فاسدا على كل حال لانه ان تقدمهذا النقد فنكاح 
اطوار مهذا النقذ صبحيح وءتى صصح نكاح الأرائر بلطل و نكاح الاءة اللضمومة الهن وان 
تأخر تكاحون فرو فاسد ول ذاكان نكاح الامة فاسدا على كل حال « قال» وكذلك لو 


وقبل ان سين الاولى مهن واحدى ااثلاث أءة واحدى الثنتينأءة نكاح الامتين فاسد 
وتكا اللرائر كلبن جا ئر أما فساه نكاح الامتين لما قلنا وعند فساد نكاحغا الحرائر أرع 
فيحوز ذكاحرن اأتقسدم 8 المتأخر في ذلك سو اء وان كانت احدى الثلاث أمة والثنتان 
حرنان وقد يزوج الواحدة ار ة قبلين يعم ذلك فنكاح الامة فاسد للمنا انه تزوجبها على 
حرة ونكاح الاءة على اللرة فاسد ولاحرة |أنفردة المبر وثاث ميراث النساء لان نكاحبا 
صحبيح ةين واءا بز احمها فى الميراث اص أ نان اما النفر دنان أواللتان كانتامع الامة فلبا ناث 


كل فريق ان تقسدم نكاحها استحق ذلك وان تأخر لا ويكون للفرةين مبران 0 
سواء لاستواء حال الفرةين فى استحقاق المهر بن على مافلنا هي قال » وا نكانث إحد 

اعذ تين أمة والثلاث حار وله بعلم أى النساء” زوج أولا فنكاح الامة فاسد للتيقن 0 
الى المرة واايراث دين الرائر المس على أرعة أس سهم للثلاث من ذلك سهم ونصف 
وللمتفردنين سبمان ونصف وهذا فى الم أم كرجل ' زوج ثلانا في عقدة وواحدة فى 
عقدة وواحدة فى عقدة ولا بدرى 3 1 بل هى نلك المس_ثلة «مينها ووجه التخريج 
ان الثلاث ان صبح نكاحبن بان قدم اوكان لعد الواحدة م رت النفردتين فلبن ثلانة 


لحطف 


وان لم إصح فلا ثى' لذن بان كان تكاجبن لعد نكاح المنفرد تين فلهن نصف 'ثلانة ارباع 
لليراث وذلك سهم ونصف هن أرة وما بق بين النفردتينٍ لاستواء حالحىا ولانهما 
اسةتدقان جميع المعراث ف حال وهو ان يكون نكاحما سااً واأر والرلع في حال وهو ان 

كون نكاح الثلاث سام فالريع للا بين وهو سبم ءن ن أدامة وثلانة تبت في حال 
دون حال فيتنصف فلمب ذا كان لا سبمان ونصف م ن أرئمة وحاذيا في استحقاق ذلك 
سواء فيكون سهما نصفين وللثئلاث مبر ونصف لانه ان مح نكا<هن فلون ثلانة مبور 
وان لم نصح فلا ثى' لذن فابن نصف ذلك وهو مبر ونصف ولامنفرد تين مبر ونصف 
لان نكاح إ إحداها 3-2 سقين هدم اوناخ فيتيةنلها هر والاخرى ان مح نكا<هافلا 
“مر وان بصح فلا نى * ها فيتنصف مبرها وايست احداها ولق ن الاخرى نشى" فا 
ْ اجتمع ليا وهو مبر ونصف بمهما نصغان « قال» واذا , زوج واحدة فى عقدة وتنتينى 
ْ عقدة وثلاناق. عقدة وأرنما فى عقدة ثم مات ولا عرف اتن أول فنقول ميراث النساء 
ر لما كان أو تنا نأ بين الثنتين والثلاث و الاريع أ ثلانا لانالميراث انما يتوزع على الاحوال 
والاحوال ثلانة بيقين إما أن لصح نكاح الارنع أو نكاح العلاث مع الواحدة أو نكاح 
الثنتين مع الواحدة ولس هنا حالة رالعة وباعتبار الاحوال كل فريق فى استحةاق الميراث 
دساو للفربقين الآخرين على معنى أنهان تقدم نكاحه استحق الميراث والا فلا فابذا كان 
المعراث مون أثلاثا لا زاحمة لاواحدة مع الادردع فى الثلث الذى صار له ن لان نكاحبا 
لاجوز ز معون وام أخذن ما أخذن باعتبار جواز نكاحبن ولكها ندخل مع الثلاث نأ خذ 
كن ما أصامون لامبن انما أخذنماأخذن باعتيار جواز نكا<رنو نكاح الواحد ةجوز معن 
الا أن فى نكاح الواحدة ترددا فانه اما أن يجوز مع الشلاث أو مع الثنتين فان جاز مع 
البلاث كان لها ريع مافى بدي ااعلاث وان جاز مع الثنتين لم يكن لما نى ؟نمافى بدى 
الثلاث فتأخذ ممافي بدىالثلاث نصف الر ع2 وهوالهن والباقي بين الثلاثا ثلانائم تدخل 
مع الثنتين تأخذ سدس ما فى بديهما لانهما أخذنًا باعتيار جواز نكاحهما ونكاح الواحدة 
مجوذمع نكاحهما فا ن كاجو ا نكاحهاممهما كان لما ثلث ماف أيديهما وان كانمع البلاث 
ل .يكن لحاثى' ممافى ابديهما فلب ذا تاخذ منبما نصف الثلث وهو سدس مافي ابدهما || 
والباقي بنابما نصفان وأماحكم المبرفنقول علىةول أبي بوسف رمه الله تعالى لمن ثلانةمبور 


(فاسطف 


ونصف مر لانه ان جاز نكاح الاريع ل أ لعة مبور وان جاز نكاح الثلاثمع الو احدة || 
فكذلك وان كان جاز نكاح الثنتين مع الواحدة ة فلبن ثلاثة مبور فثلانة مبور لذن سقين 
والمبرالرادم : شبت في حالينولا شبت فحال ولكن أحوال الاصابة حالةواحدة فكانه بدت 
ئ في حال دون حال فيتنصف فلبذًا كان لحن ثلاثة مبور ونصف مبر فاما نصف مبره من 


ذلك فللاريم ثلانة أرباعه ولائغلاث رةه لابه لاءه:ازعة لاثنتين ف مدا النصف والارنع 


]| بدعين ذلك لاأنفسون والثلاث بدعين ذلك بانضمام الواحدة المهن وانضمام الواحدة اهن 
فىحال دون نْ حال فباعتبار الحالين يكون اثلاث نصف نصف هذا وهو الرلم وللارلع 
ثلانة أرباع فاماةهن واد فللارئم منه سدسان ونصف سدس وللثلاث سدسان ونصف 
سدس ولاثنتين سدس لان انثلاث والار لع بدعين هذا المهر لانفشسون و الثنتان لا.دءيان 
ذلك الا بأنضمام الواحدة المهما ا الواحدة ال ما ف حال دون حال ففي حالة الا نضهام 
ذيا ثلث ذلك وفى غير حالة الانضام لاة ي' ذا فلبما نصف الثلث وهو السدس وااباقوهو 
خسة أسداس استوت فيه منازعة الثلاث والأددم فكان بيهما نصفين لكل فريق 
سدسان ولف ميدن وامأ امبران فقد استوت فى ذلك منازعة الفرق الثلاث فكال 
ينون أثلاما لكل فربق ثلنا تبر فأما الأريع نقد أصامون ص ثلثا مرر وصرة س_دسان 
ونصف سدس وصمرة ثالانة أ رباع النصف نسنع ذاك كله ونقسم ينين بالسوبة اذلامزاحمة 
للواحدة معبن واما الثلاث فقد أصاءين صة كن مبر وصرة سدسان ونصف سدس ||[ 
وصرة ثلثا مبر فيجمع ذاك كله م الواحدة أذ * عن جنيع ذلك لانه ان صح نكاحبا معبن 
فلبا ريع ذلك وان لم يصح فلاثى الما فتأخذ من ذلك والباتي بين اثلاث بالسوية واماالئنتان 
فامهما اصامهما مرة نامر وقررة عدن قير تتدعل الواعدة ممما وتاخد سدس مافي | 
أندمهما لانه ان جاز تكاحبا معبما فلبا ثاث ذلك والافلا ثىئ* لها فتأخذ نصف الثلث وهو 
السدس ثم الباق بنهما نصفان واذا أردت تصحيح المساب فالطريق فيه ضرب هذا 
| المخارج بعضبافى بعض وهوواضح لايشتغل به للتحرز عن التطويل وعلى قول تمده الله 
تعالى الدع مم وثلث مبر ولأثلاث مبر وللاثنتين ثنثا مبر وللواحدة نصغطمبر لؤإملة ذلك 
أيضا ثلالة مبورونصف 5 هو قولأبى نوسف رحمه الله تعالى ووجه التخريج انال حوال 
| ثلآنة يجب باكر س حالة فيقول 2 الاريع بسح و يصح فسالولا بسحف حالين فان دي 


ْ اشلطةة 


تكاحهن فلون أرمة مرور وا لح فلا ثى' دن واخو رال المر مانأ حوال فلين ثلث ذلك 
|| وهو مبر وثلث مبر يمن بالسوية والثلاث اصح نكاحون فلبن ثلاثة مبور وان لم نصح 
فلا ثني' هن ونكاحبن لصح ف حال ولايصح في حالين فلبن ثلث ذلك وهو مهر واحد 
والثنتان اصح تكاحبمافلم. امبر انو نكاحهما فى حال دون حالين فلبمائلث ذلك وذلك 
ثانا .بر والواحدة إيصح نكاحبا فى حالين اما مع اثلاث أومع الثنتين ولا يصمح نكاحباق 
حالوهوماذا سد م تكاح الاريم لكن أحوال الاصاءة عالة واحدة ف.كان نكاحبا لصح ف 
جال دون حال فسكان للها نصف المبر وعلى كل واحدةمنون ن عادة المتوفى عنبا زو بجها اححتياطا 
«قال» فان كانت احدى الارنع أمةوالسئلة حالها فنكاح ذٌّ مة فاسدد بيقين لانضماءها الى 
المرائر ولاحظ لها من ن امور ولا من الميراث ونكاح المنفردة هنا صمح على كل حال لان 
الباتييفى الحاصل ثلاث وثلاث واطتان وواحدة فيتيةن لصحة تويك امعان ين 
أو مع احدالفريقين من الثلاث م . مان حم المران على فول أبى وسف رجه الله تعالى لحن 
ثلانة مور ونصف لا بينا ان أ كثر مالحن أريعة مبور وأقلمالين ثلاثة مبور فيتوزع المهر 
الرايع نصفين ثم للمنفردة من هذه اخلة مب ركام ل لاناتيقنا نصحة نكاحبا بق مبران 
ونصف فأما نصف «بر من ذلك لامنازعة فيه لاثنتين وكل فريق من الثلاث بدعين 
ذلاك فيكون بين الفرشين نصفين لق مران استوت فيهما منازعة الفرق الثلاية فكان 
بينرن أثلاثا لكل فريق ثلثا مبر فأما على قول مد فلاواحدة مبر كامل لما قلنا ولكل ذريق 
من الثلاث مبر واحد لان نكاح كل فريق إمسح في حال ولا بصح في حالإن وفى حالة 
الصحة لمن ثلائةمبور وأحوال الحرمان أحوال فكان لكل فريقثلث ذلك وهو مبر واحد 
ونكاح الثنتين يصح في حال ولا يصح فى حالين وى حالة الصحة لما مبران فلبما ثلث 
ذلك وهو ثلثا مبر .وميراث النساء بينبن لاواحدة من ذللك سبمة من أردمة وعشرين 
لان نكاحبا صمح ببقين فان صح مع الثنتدين فلبا ثلث الميراث ثمانية من أرلمة وعشرين 
وان صح مع الشلاث فلباريم الميراث ستة من أرلمة وعشربنفقدر ستة شين وما زاد على |]. 
ذلك شبت في حال دون حال فلبذا كان لما سبعة ولا بقالستة لها فى حالين أن يصح ْ 
نكاحبامع هؤلاء الثلاث أو مع الفريق الآخرفكان يبن أ تعتبر الالتان فى حقبا لانمهما |[ 
حالتا <رمان الزيادة وهذا لانه لا فرق فى حقبا نان أن كان صحة نكاحبامع هذا 


الذريق 


)2 
ظ | الفريق أومع الفريق الآ خر واعتبار الاحوال لابتفاوت و اذالم يكن فى حقبا نغاوتفى ظ ْ 
ظ هاتين المالتين فبما <الة واحدة ؤةال» ولم واحد من الباق وهوسبعة عشر بين الثلاث 
ْ نصفان لان الثنتينلامدعيان أ كثر ء ن ثاثى اأيراث وما لق وهو ستة عشر ينبن اثلانا | 
لاستواء حالمن في استحقاق ذلك ل هذا المواب على قو لأنى بوسف ومد رجمبما 
الله تعالى فاما على قول أبى حنيغة رحمه الله تعالى الباق بعد نصيب الواحدة كله مقسوم 


بين الفرق أثلانا لاستواء حالهن في استحة ق ماشرغمن حق الواحدة وقد تقدم بان 
نظائره طقال » ولوكان طلق اثمنتين من نساته ثم مات قلى ان سين والمسئلة حالما كان لحن 
مبرانونصف لاله قد سقط لطلاق ااثنتين قبل الدخول مبر واحد وقد كان الثابت لمن 
قبل الطلاق ثلاثة بور ونصغا فاذا سقط مب ركانالباقي مهرين ونصفافاما الواحدة فأ كثر 
مايكون لها ردع ثلانة مهور بان كاصح نكاحها مع الثلاث وجب أربهة مبودثم سقط. 
مبر بالطلاق لق ثلانة ,ور لاريم ذلك وأقل مايكون لها ثلث مبرن بأن كرون احا 
مح مع الثنتين فكافالواجبثلانة مبورسةط مبر بالطلا قوق مبرازفلبائلث ذلك وذلك 
ثلثا مبر فقدرثائي مبر لحا ةين وما زاد على ذلك الى نما م ثلاثة اوباع مبر وذلك نصف 
سد س مبر بت فى حالدون حال فيتنصف فيكون لا “ثامبر وديم سدس مبرومالق ريكون 
بين الفرق الثلاثة أثلانا لاستواء حالمن فىدعوى ذلك والميراث على ماوص_فنا في المسئلة ظ 
]| الاولى قال الماك رحمهالله تعالى هذا الجواب أي لسديد فى حكم المب على مذ هب الى بوسف | 
رحمه الله تعالى وم بين المواب الم.واب على قؤل أنى بوسف رمه الله تعالى ولكن بيان || 
ذلك على مذهبه ان قول ل كان الواجب لحن مبوين ونصفا فاما نيف مبر من ذلك ١‏ 
تأخذه الواحدة لان الثنتين لا بدعيان ذلك أصلا والثلاث انما بدعين ذلك بالواحدة فاما 
بدون الواحدة فلابدعين شيئا من ذلك فكانت الواحدة .ذلك أولى من يدعي الاستحقاق 
مهأ فلبدآ تأخذ الواحدة نصف مبر لت مبران فاما نص مبر هن ذلك فالئلاث بدعين 
ذلك بأفسبن واأثتى بدعبان ذلك بالواحدة والواحدة تون البق وبغال دون حال 
فكان سدس هذا النصفلامثتى ولكل فردق من الثلاث سدسان ونصف سد سبق مهبر 
ونصف استوت منازعة الفرق الثلاث فيه فكان يهن اثلاث فقد أصاب الثنتين صرة صف 
إمبر وسسرة سدس النصف فذلك سبعة من أنى مشر وأعساب كل فرق من الشلااث مسرة | 


)ا١الء(‎ 


سف مبر وصرة سبمان ونصف سدس من ستة من الاصف الاخر فذلاككماية وخصشف؟ 


ثم الواحسدة انكان يصمح نكاحبا » مع الثنتين فلبا ثلثأ مور وقد وصل الها قصف ميريق | 
|| الى تما م حقه| سدس مبر ونكاحها ع وا حون لل داه مهما 'ثلث 
سدسءهر ثم يجى* اللىكل فريق من الثلاث فان صح نكاحرامع كل فريق من اثلاث فلب 
ثلانة ارباع مبر وقد وصل اللها نضف مبر بق الى تمام حقبا سدس ونصف سدس فتأخذ 
من كل فريق ثلث ذلك فيجتمع لما ثثئا مبر وثلث سدس مبر وما بتى فى بد كل فريق 
مقسوم ينهم بالسوية «قال» واذا تزوج الرجل اصرأة واالنهها فى عقد متفرقة ثم مات ولا 
عنمن أول فلبن م روات ان الصبيع نكاح الواحدة وهى الساقّة منهن أنهنكات 
ثم عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى نصف هذا المبر الام ونصفه للبنتين هما نصفان 
وكذلك الميراث نصفه للأم ونصفه للبنتدين سهما تصفان وعلى قول أبى بوسفث 
وتمد رحببما الله تعالى المبر والميراث ينين أثلانا وريد واضح فان ل 
مشل <حة ة صاحبتها على ممنى أنه ان شد م نكاحبا استحقت ت ذلك وان تأخر فلا ثى' 
والمساواة فى سبب الاستحقاق وجب 1 اة فى الاستحقاق ألا ترى أمه نلو كن اصرأة 
| وأمبا وابشتها أو امرأة وأمها وأخت أمبا كان الميراث والمبسر ينون أثلانا فأما أو حنيفة 
رحمه الله له فى المسثلة طران أشار فى الكتاب الى أحدهما فقال من قبل أنه لاشت 
نسكاح احدى البنتين بقين وممنى هذا أنا نيقنا بطلان نكاح احدى البنتين وان الم 
لابراجبا الااحدي البنتين فلبذا كان لها نف المبر ونصف الميراث وقد استوى فى 
النصف الآخر حال البنتين لانه ليست احداهما بتعبين جبة البطلان فى نكاحبا بأولى من 
الأخرى فلب ذا كان بينبما نصفين وطريق آخر أن سبب نطلان النتكاح فى حق الام 
واحدد وهوالصاهرة لانه سواء تزوج الكبرى من البنتين أولا أ والصغرى فقد حرمت 
الام بالمصاهرة فأما السبب فى حق كل واحد من البنتين مختاف لأ ن فساد نكاحها مرة 
فى ابمع بين الاختين وعلة ة باقع بين الام والبنت واحدها غير |الآخر فوجب اعتبار 
الثنتين فى حق كل واحدة منهما والتوزع على أسباب المرءة فاذا كان سبب الحرمةفى<ق 
الأم واحداوق <ق البنتين متعددا ل يكن بينبا وبين كل واحدة منبما مساواة فىالحرمان 
|| بل حالما أحسن فكان لما صْعف مالكل واحدة مهما فأما ما استشبدا به فقدقيل الكل 


لفلف 


على الاختلاف وقد يستشيد تمد رمه الله تعالى بالمذتاف عل انلف راسي لانن 
قبل انه لاقينفى بطلان نكاح واحدة بل حال الام والجدة والنافلة فى ذلك سواء وكذلك 
السدس المتعدد فى حرمة كل واحدة:مْهن باعتبار اختلاف الاسم كالام والحدة و الام والخالة 
أوالام والبنت فلما استوى حالمن كان الواجب بهن أثلانا بالسدوية وان مكن جا واازوج || 
حي فالقول فى الاول مهن قوله ك] فى حال < ابن القول فى بان لاولى قوله لان الملاك 
حقه فكذلك بعد موتهن الفول في بان الاولى قوله وان مات الزوج دمدهن قب لأف بين 
ذله ثاث ميراث زوج من كل واحدة مون وعليه ثثاث ماسمي لكل واح-دة مهن من 
المبر باعتبار الاحوال لان نكاح كل واحدة مح فى حال دون حالين فلبا ناث ما سمي 
لما وباعتبار صمة نكاحرا له بيراث زوج منها والصدة في حال دون حالين فله ثلث ميراث ْ 
زوج من كل واحدة مهن « قال » فان كان تزوج البنتين فى عقدة وده فنكا<ر,ما باطل 
لانا شيقن بطلان نكاحهما بسبب امع بين الاختين سواء تقدم أ أو أو تأخر وعند الثيقن 
بطلا نكاحبما ' يقن لصحة نكاح الام فى امرأنه تقدم نكاحبا أو تأخر < قال» وان 
كان قددخل تمن ن جميعا تم مات ولابدرى أبن دخل ها أولا فنقول اما لكل واحدة 
من البنتينالاقل مما سمى لا ومنمبر المثل لانه دخل مهما حك نكاح فاسد ولا ميراث 
لما لفساد نكابما وكذلك لا ميراث للأم لان نكاحبافد بطل فى حال حياته بالدخول || 
بالبنتين سابا أو متأخر فان الدخول بالبنت بحرم الام على التأٍد وأما المبر ذفى الفياس 
للام »هر ورلع مبر وف الاستحسان لما مبر واحد وجه القياس ان نكاح الام صميح 
بيقين فا نكان دخل باحدى البنتين قبل الا ققد حرمت الام بذلك ووجب لما نصدف 
المبر.لان الغف-رقة جاءت.من قبل الزوج قبل الدخول ثم دل بالام إمد ذلك فيجب 
لما بالدخول مبر فكان لما من هذا الوجه مبر ونصف وان كان دخل بالام أولا فلبا 
مير واحاد وهو المسمى ثم حرمت عليه بالدخولبالبنت بعد ذلك فانكان لاني وجه مبر 
ونصف وفي وجه مهبر فلبا مبر بيقيرن والنصف بت فى حال دون حال فيتنصف 
ولكنه استحسن فقال لما مبر واحد لانه يحمل كانه دل بالأم أولا فان فمله مول 
على الكل ماأمكن وأول فمله يمكن أنمحه_ل على الوطء الحلال ثم لاامكان بعد ذلك فلبذا 
حعلنا كأ" ه وص الاأم أولا حتى يلير ذ ذلك والثانى ان المبر والنصف وجوبهما باعتبار 


سعبين 5 التق دالصحيح وال . خر الوماء بالشهة 7 يظير السببان! إعا الظاهس سس سيب 
واحد وهو أأله_ةد الصوييح فاما الوطء لصرف في الملك دهده وباعتبار المتقد المسديح 
لايجب الامبر واحد فابذا كان لما مبر واحد وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض 
لدخوله بهن ولولم يكن دخل بالأم ودخل بالختدين أو احداها فالام نمف المسمي 
|| لوفوع الفرقة لسبب من جبة الزوج مد ة نكاحبا ولا عدة عاها وللمدخول ما من 
البنتين الاقل م نالمسحى ومن مبرالمئل وعلم المدة ثلاث حيرض طقال» وان كان تزوجبن في 
عفد متفرةة وم بدخل بثى' مهن حتى قال احدا كن طالق فهذا الكلام لفو منه لان 
السابق مه نام أنه والاخر يان أجتبيتان ومن جمع بين امرأنه وأجنبيتين وفال احدا كن 
طالق لم غم نى ى' «قال» وان قال احدى نسائه طالق وقع على امس أنه مون ع لانه ضاف 
الطلاق الى امرأنه فان فى نكاحه امىأة واحدة وم نكان فى نكاحه اصرأة واحدة اذا 
قال احدى نساق طالق وقم قم الطلاق دذلك الافظ على امرأنه .لاف الاول فان هناك 
أوقع الاق على احدى المعينات غير عينها وفهن من ليست عنكوحة له فلا تمين 
ار أنه لذلك الطلاق واذا وفع الطلاق على ام أنه فلبا نمف امبر ثم الملاف فى نصسف 
امير هنا كااللاف فى جنيع ل لدع الاولى ولاميراث لواحدة مهن لوقوع الفرقة 
بالطلاق قبل الدخول ا قال » وانكان تزوج البنتين فعقدة ثم قال احدي نسانى طألق 
طلقت الام بذلك لان الصحيح ذكاح الام وهو بهذا الافظ موقم الاق على من صح 
النكاح بينه وبنها فلبذا طلقت الام ولما نصف امبر ولاعدة عليها ولاميراث لها واذقال 
احدا كن طالق لم بقع الطلاق على الام الاان ينوها لانه جمع بين امرانهو اجنبيتينوأوقم 
الطلاق على احداهن فلا بتعين لذلك امرأنه الا أن بنومها شلبه ولوكان تزوجين في عقدة 
واحدة فنكاحرن فاسد بملة اجمع فانكان فبهن أمة جاز نكاح الامة لان نكاحالمر؟ إنمممن 
باطل بيةين فان الح رانين ان كانتا نا تين بطل نكاحبما للجمع بين الأختين وان كانتا أما ومنتا 
نطل نكاحهما للجمع أيضا ومتى كان نسكاح المرتين باطلا بيقين لابرطل به نكا الاأمة 
لان بطلان نكاح الامة يضمما الى الحرة وذلك عند حة تكاح المرة لاعند نطلان 
نكاحبا لقال » وان كانفهن أمتان جاز نكاحالمرة لان نكاح الا متينباطل بيقين فانهما 
اما أختان أو م ولت واذ بطل نكاخيما كان مهما ال اللرة انوا +جازنكاح المرة 


نز مالو كانت اطتان 00 ذوج رمه عدة .من ذوج 00 نطل: د 
لكاح الفارئمة مون وؤنال» وان , روج خمس حرائر وأرع اماء فى عقدة واحدة جازنكاح 
الاماء وبطل نكاح المراثر لان نكاح الحرائر لو انفرد كان باطلا ولو انفرد نكاح الاماء 
كان صرحا فمئد المع يصح نكاح من ن لصح نكاحه عند الاغراد وعثله لو ' زوج أريع اناء 
وأدنع حرائر في ءقدة جاز نكاح الحرام ثرلان نكاح!لحرائر لو انغرد هنا كان صرحا فيندقم 
نكاحون نكاحالاماء الوزوج عرةواعة ففعقدةواحدة والاصلالذىندور عليهالمسائل 
أنه مق جمع فى المقديينالرائر والاماء نظر فانكان نكاح الحرة جوز عند الانغراذ بال 
نكاح الامة لانه حقق ضبمبا الى المرة فى ال.كاح وا نكان نكاح الأرة لايجوز عندالانفراد 
يصح نكاح الامةلانه لتق انضمامها الى الحرةفىالنكاح ألا ترى أن الحرة لوكانت ذات 
دحم حرم منه بفمع ينها وبين أمةف النكاح جاز نسكاح الامة لانه لم تق صم االى نكاج 
المرة حيزلا وجه لنصحبح نكاح المرة ف قال » وان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة 
واحداهماءنت الاخرىجاز نكاح المرةلان كلو احدة لو انفرد نكاحبا هنا يصح فيتحقق 
ضممالاءةالى الحرةفلبذا جاز نكاح المرة دون الامة ف( قال » واذاكان لار جل أريع سَوَة 
10 فرق بينه وها لبطلان نكاحباوعايه لها الاقلمن المسعى ومن مبر | 
ثل وعليها المدة وإبقرب الاريع حتى تنقغى عدة الخامسة لانه لو قربون كان جامعا ماه | ؤ 
أفى رم خمس لسوة بالنكاح ولان مدة تلك الواحدة كنع انتداء نكاح الاريم اذا افترن | | 
ظ بشكاحون فيمنع الوطء اذا طرأٌ على نكاحون كمدة الاخت 1ن منت نكاح الاخت اذا أ 
| اقترنت به منمت الوطء اذا طرأت عليه حتى اذا وس أخت ام أنه بثك_.هة فليس له أن 
ؤ لطأ ام أنه حتى:نقضى عدة أختها فؤقال» ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أم وادلا 
ا فراش أم الولد ضميف ألا ترى أنه مجوز للنسس : غير مازم حتى لو أن المولى ولده اسني 
0 جرد نفيه والتكاح قوى ملزم بنفسه والضميف لايكون دافما للقوى والدليل ا 
| المولي لو زوج أم ولدهكان اانكاح محا فك أن 0م دكا نكذلك 
| لامنم اللولى نكا اح أختها اعتبارا للمنع فى احد الحاسين , 
لق تزوج أخت مد يرنه أو أخت أمة له قد كان زتها هنا ار 8 الافرايل هيا غير أنه 


بك مسمس مسمس حك سحيب يبب لحب 0ادبب0ا0اااااا«0ا»ٌاالالادبامب ب ساس اضغ 


لابفبنى أن بيطأ التي تزوج حتى علك فرج الامة غيره لانه لو وملأها صار جامماً ماءه فى رحم 


لوق 


أختين لاذابلع بين الاختينفى الاستفراش الحقيق حرام وقدتحقق منهاستفراش الال 
فلاحل له أن يستفرش الثاية مالم م بنقطع حهذاك الاستفر اش وانقطاعه الزويأوالبيع فى 
محل البيع فان يكن وطلي' أمنه ولا مدبرنه فلا أس بأن ! 5 امأنه ويس له أن بطأ الامة || 
واللديرة بعد النكاح لان المنكوحة بالمتقد ضصارت فراشاً فليس له أن تفرش الامة يمد 
ذلك ك وله أن بطأ النكوحة للآنه لافراش له على الماك حققةوحكيا «تال» ولد ذوج أم 

ولده 9 م ول" أعس أنه ثم مات زوج أ الولد أوفارقبافله أن بطأ اعمس أنه مادامت أم ولده العتد 
من زوجبا لانفرجبا حرام عليه حال عدتها 6م رعرام عليه فى حال نكاحبا قاذا اقضت | 
عدتها فلاءتبنى لدان يطأً امأنه حتى بماك فرج أ مالولد من غيره لان الدكاح قدارتفع بآثاره 
ماد المكم الذى كان قبله وكذلك الامة واللدبرة اذا كان وطئها قبل ان زوج الأخت 
كببما وخكم أمالولد و جنال» فان أعتق أمولده فمامها ان تعتد .ثلاث حيض عندنا 
وعلى فول الشافي رجه الله تعالى علمها حيضة واحدة وذهبنا مروى عن صمر وعلى وابن 
ءْ مسعودرضى الله عم ومذهبة سروى عن ابن حمر رضى الله عنبما ولستوى ان أعتقبا أو 
مات عنها لاعلى قول عبد الل إن مرو بن العاص رضى الهعنبما فانه كان يقول لاتلبسواعطينا 
ش سنة'بيئا صلى اللّه عليه وسلم عد أم الولد اذا مات عنها سيدها أرمة أشبر وعشرا و هذا 
دليلنا فانه الزمبا عدة الحرائر الا انا وجب الحرض لان هذه المدة لاحب الا باعتبار 
الدخول ونوهم اشتغال ارم فيدر امش فى المناة وائرلاة كالمنلاة من نكا فاسدا”! 
ووطء شبهة احتج الشافى فقال عدتما أثر ملك المين فتقدر حيضة واحدة كالاستبراء 
]| ودليل صحة اعتباره بالااستبراء أنه لاختاف بالحماة والوفاة ورد ان التصودمين 3 
الرحم لاغير وذلك صل بالقرء الزاخناولكنا تقول هذه عدة بعت هل حرة فلا 

يكتني فهها حيط واحدة كمدة النكاح بل أولى فان عدة الدكاح فد تيجب على الأمة وهذه 
العدة لاحب الاعلى الحرة وتأثيره ان المر ةكاءلة الال فالوظيفة التى لاب ب الاعلى الحرة 
تحب لصف الكيال لان المعتبر حال وجوب المدة لاماكان قبله وبه سين الفرق بينه وبين | 
الاستبراء فان الاستبراء لاحب عايها ولكن على المولى أن يستبرثها قال صلى الله عليه وسلم 
ألالاتوطأ الحبالى حتى يضسمن ولا اليالى حتي يس تيرأن بحيضة وهذا خطاب للمولى 
دون الأأمة فان قول القائل لانضرب فلانا خطاب للضار دون المضروب توضيحه 


أن سبب وجوب الاستبرا حدوث ملك الل بسبب ملك الي نألا نرى أ لو اشتر شترام |. 
من صبي أو اما ةنجب وهنا سبب وبدوب المدة زوال الفراش والعدة التى يجب بزوال 
الفراش لايكة: فى فهها حيضة واحدة فان تزوج الولى أخنها فى عدتها م يجز عند أبى حايفة 
ول وكيا الله تعالى وجاز فى قول أبى اعت وه رحمبما الله تعالى غير انه لاشر.ها 
عن اتعنى علة عنما ولو , زوج أريماً سواها فى عدنها جاز عندنا وله ان بقرسين وقال 
زفر رحمه الله امال ليس ل ذاك زفر رداق نعلي قولامهامعتدة فلايتزوج أختهاولاأريما 
سواها كا لمتدة من نكاح فاسد أو وطء لشسهة بل أولى لان أصل فراشهق النكاحالفاسد 
والوط٠‏ بالشبهة ماكاق موجبا لفحل له وأص_ل الفراش هنا موجب الل ثم السدة التى مهى 
أثر الفراش ) هنك تمنع نكاح الأخت والأأريع فنا أولى وأبو بوسف وتمدرجب! اللهتمالل 
قالا عدة أم |! ولد أثر فراشبا 01 والقنة لابربو على أثر أصلدفى النع فاذاكان أصل فراشها 
لامنع للولى من نكاح أختها وأردع سواها فكذلك أثر فراث با وأص_ل الفراش بالتكاح 
الصحيح أو الفاسد مد الدخول - ذكاح الاأخت والأأربلع فكذلك أثره وهذا لانه 
ببق ببقا العدة من النع ماكان نابنا لاان لبت مالم يكن ثابتا وهذا يمخلاف تزوجها من النير 
فان أصل فراشبا مالم + ن التزويج من الفير اذا بق حتى لوكانت حاملا يبس لقعارت 
.يزوجبا من غيره فكذلك أثر فراشها بهد م الا انها اذا كانت عاميانه ان بع راض 
بالتزوبج وليس له انيقطع ا والفرق لابى حنيفة رحمه الله ثمالى بينبها من 
وجبين (أحدهما) أن سبب قاء المدة. بت الفراش حتى اذا جاءت يالولد بت 
النسبمنه ولاشت النسيمنه الا باعتبار الفراش فلو تزوج اخنيا صارجامعابين الاختين 
فى الفراش و ذلك حرام واذا تزوج أربما سواها صار جامعا بين +س نسوة فى الفراش 
ولكن سببين مختلفين وذلك حار ألا أري أن من عنده أريع نسوة له أن يستواد من 
الجوارى ماشاء والثاتى أن فراشها بالمتق. يتتقوى حتى ثبت النسب لد المتق على وجه 
لا ماك نفيه مخلاف ما قبل المنق وكدذلك بمد المتق لابملك تزويجها وان كان قبل المتق 
جوز تزويجبا ذكل منع كان ناا فى أصل فراش,ا يتقوي ذلك بمتقبا لمتقبأ والمنم من استفراش 
الاخت كان ثانا في صل فراشها حتى لا حل له أن يطأ أختها علك البين ولا ملك 
|| الدكاح فيتقوي ذلك المنع بالمتق قيمنع عقد الدكاح أصصلا ولم يكن هو في أصل فراشم) 


(1- مسوط خامس ) 


شفنلك 


0 ع استفراش الاريع لدكاح فلو صار ممنوعا له -د المتق كان. . ذا إنبات منع 
مبتداً لااغلرار قوة فما كان ناننا " وس أن ليود ادوج الوطء ومالم يكن هو باعتبار 
ْ عدثها ممنوعا من وطء الاريع بالنكاح بأن 0 وصحته ريع أسوة ة كان له أن بطأهن 
فكذلك لا يكون منوعا.,: ن المقد علها أيضاً عنزلة الممتدة بالنكاح «ؤقال» واذا تروج | 
الرج لأريع نسوة فى عقدة وثلانافي عقدة معان احدى نساثه له ثم مات قبلان ين || 
فلينثلاثة مور أما على قول أَبى بوسف رحمه الله تمالى فلانأ كثر مالمن ثلانة مبور 
|| ونصف مبربان صح نكاح الأرع وقد سقط لطلاق احداهن سف مبر وأقل مال هن 
مبران ونصف مبر بأن صبح تكاح الثلاث وقد سقط نصف مبرنطلاق احداهن فقدر 
و بر آخر ثبت فى حال دون حال فيتنصف فكان لحن ثلانة 

|| هبور نُصف «بر من ذلك للأريع خاصة لان الثلاث لا بدعين ذلك واستوتمنازعلة 
| الفريةين ف المبرين والنصف فكان بدهما نسفان لكل فريق مبر وريع واليداث بين 
الفرةين. نصهان لاس تواء حالما فى استحقاقه وعدد خمد رجه الله تماللى كذلك لان 
الاريع ان صعم تكاحهنفلبن ثلانة مبورونصف هبر لانه طاق احداهنقبل الدخولوان 
لصح نكاحبن فلا ثى' لمن فلبن نضصف ذاك وهو مبر وثلاثةارباع والثلاث ان صح | 

|| نكاحبن لبن مبوان ونصف واذلم نصح فلاثى' لمن فلبن نصف ذلك وهومير ورلع مبر 
«قال» ولو يزوج ثلاث نسوة في عقدة فدخل :واحدة مهن ول يدخل بالثنتين ثم للق 

| إحدى نسلله واحسدة والاخرى ثلاثائم مات قبل أن بين فللمدخول بها مبر تام ناكد 
| مبرهالدخول ولتين م يدخل بهمامبر ورنع مبرفي قول أبىبوسف رحه اللتمالى لان كثر 
| مايكون لما مبر ونصف بأن يكون احف الطلائين واقما على ا مد خول مها والاخر على | 
[ اد هها وأقل مالىما مير واحدد بأ يكون الطلاقان وتما علب_ما فهر واججد لما يقين 
وصف مهر يبت في حال دون حال فيتنسيف فيكون لما مبر ورلم مبر ينا نصفان 
| ول قول مد رمه الله تمالى للتين ل دغل هما مب وتلث مبر هكذ! ذكر في هذا 
| الكتاب ب وفي 'ازيادات شول لما » “بر ودلع مبرها هو قول ألى اوسف رخن الله تمالى ولكن | 
| نطريق آخر وهو ان احداهها مطلقة ببقين فيمزلها بنصف مهبر والاخرى ان وفع الطلاق ٠‏ 
علي نيا فصسف مبر وان ل بقع فب مي ركامل فنصف مير لا يقين والنسف الآخر يبت 


1 


فى حال ذون حال فيتنصف فكان لما ثسلاثة 'ارراع مبر فاذا ضممت ذلك الى نصف مبر 


يكون مبرأ ورلع مبر بإنبما ووجه روابة هذا الكتاب انه لولم بدخل بشى' منبن لكان 

الواجب عليه مبرين ينبن اثلانا لكل واحدة مهن ثلثا مم .ر لانه قدسققط بالطلاقين 

مبر واحد وبأن دخ-ل باحداهن < حتى لملتقص من مبرها : ثي'لم يؤر ذلك فى حق 

الأخريين بل يجعل في حةبما كأنه ل بدخل لشى' منبن فيكون لها مبر وثلث 34 ينيمأ 

نصفان لكل واحدة متهما ثاثا مبر وأما الميراث فعلى قول أبى وسف رجه الله تعالى 

لامدخول بها خمة ة أسهم من الى عشر سبما من ميراث النساء والاخريونسبمة أسبلانه ظ 
ين التطليقات الثلاث فان حالمن فبها على السواء على معني انه على هن وقعت حرسها 
نقيت التطليقة الواحدة فان وقمت على المدخول ها فلبا ثلث ميراث النساء أرده-ة من الي 
عشر سهما وان وقمت على أحدى اللتين لم بدخل هما فلبا نصف الميراث ستة فقدارأريمة 
لما بيقين وما زاد على ذلك وهو سبمان ثبت في حال دون حال فيتنصف فيكو لماغسة ' 
من الي عشر والباق للتين للتين ل بدخل مهما وان وقم الطلاق على احدى اللتين ل يدخ ل مهما 
فلبما نصف الميراث وان وقع على الدخول بها فلبما قا الميراث فقدار ستة لما بيقيين 
وسَبمانُ .شبت في حال دون حال فيتنصف فكان لما سبعة وذكرى لعض نسخ هذا 
الكتاب ان قول مد رحمه الله تعالى في اليراث كقول أبى وسف رمه الله تعالىوفى || : 
دض الندخ قال عنده لامدخول مها غخسة أنمان ميراث النساء وللتين ل بدخل مهما ثلاثة 

! أتمانميراث النساء ووحه ذلك ان احدى اللتين ل دخل مهمأ مطلقة محرومة ة عناليراث 
سقين فمزطا لاحرمان وان كانت معزولة بوقوع.الواحدة عليبا بتي الثلاث على أنهما وقمت 
حرمتها فيكون اميراث فىهذه الملة نصفين نصفه لاتى دخل ها ونصفه للتين لم يدخل 
مهمأ وان كان تالممزولة لاحرمان مءزولة بوقوع الثلاث عليبا فان وقءت الواحدة على فير | 
المدخول بها فالميراث كله لامدخول بها وانوتعت على المدخول با فالميراث بدهما نصفان 
فثبت للمدخول مما في هذه المالة ثلائة ارباع الميراث ستة من ثمانية باعتبار ان لما النصف 
فيحال والكل فى حال وقد كان لها في امال الاو ىأ ربمة 1 مةلما بيقين ومازاد على ذلكالى 

1 تمام ستة بثنت فى حال دوز حال فيتنصف فلبذ! كان لماخحسة من كمانية وما بق للتين لمدخل 
مهما أو لان لما في الالة الثاية 1 إلع وف الالةالاولى انمنفيتنصف ار بعباعتبار الاحوال || 


2ج سيت سيت يصعي سج آس ...سياس أ سج .تي تمي يض تتم حبسي تع مستت خصسبتصب يعس سي يس ماس سيب سسسب بسي مسي سحيب مس ص1 


دغاا) 


فلبذا كان لطىا ثلاثة أنمان الميراث وروى مد ع نأنى حنيفة رحمبما الله تعالىأن للمدخول 
ما ثلاثة أرباع الميراث ووجه ذلك أن احدى الاونلم بدخل مبماحرومة عنالميراث فيمزلها 
اماع الثلاث عليها لانا ندم نأن اقاع الثلاث موجب حرمان الميراث ولا بيقن بذلك في 
الواحدة مانا لأمزولةلاحرمان كان الثلاث وفعتعامهاشيت الواحدة فازوقمت على اللدخول 
5 فلبانصف اأير 'ثوان وقعت على غير المدخول . ممافللمدخول مها جميم الميراث فكان لما: 
باعتبارالاحوالثلانةار باع امير اث والباقي وهوردع الراثللتين مبدخل. مهدأولوكاند خل بالنتين 
مهن والمسئلة حالما فلكل واحدة من اللتين دخل مهما مبر كامل لأ كد مبرهها بالدخول 
بالدكاح الصحيح ولاتيلم بدخل مها ثلاثة أرباع امور فىقو لأى بوسف رحمه الله تمالى فامها 
ان كانت مطلقة فابا نصف مبر وان لم ع عليها ثى' فلبا مبر كامل قنصف مبر لها بين 
والنصف اله . خر بشنت فى حال دون حال في3نصف قال وكذلك المواب عند محمد رمه 
الله تعالى وطبنى على قول يمد رحمه الله تغالى أن يكون لها ثلذا هبر بالطريق الذى قلنا أنه 
لولم يدخل بشى'" معهن كن لكل تاعمد #مهن ثاثا مبر فيحمل فى حق التى ل بدخل 5 
كأنه لم يدخل لثى' منهن لان الدخول بفيرها لا يزيد فى حرا سببا فأما اليراث فعلى قول 
ألىو سف لاتىلم يدخل بها سد س اميراث لانهانلم بقع علبها ثى' فلبا ثلث الميراث وان وقع 
علها الطلاق فلا ثى' ذافابا سدس اأيراث «دعلل مد رحمه الله تمالى فى الكتاب وهو غلط 
فأنه ان لمبقع عايها ثى' كان لا نصف الميراث لانه لايزاحمها فى الميراث الا واحدة فان .ن 
وقع علمما الطلاق الثلاث دن المد<ولتين محرومةعن الميراث ولكن الطريق فيالتخريح ان 
اتتي ل مدخل مها لها ثثلاثة أحوال ان وقع علمما واحدة فلا ثى' لا وان وقع علها الثلاث 
فلا ثى' لها وانلم بهّع عامها ثى' فلبا نصف الميراث فلبا حالتا حرمان وحالة اصابة فابدًا 
جعل لما ثاث 3 وهوااس_دس قال وكذلك المواب فى الميراث عند مد رحمه الله 
تعالى قال الما ى رحمه الله ولس ذلك بسديد بل الصواب عند مد رحمه الله تعالىأن يكون 
لها ن اأبراث وهكذاذ كر فى بدض الروايات لان احدى المدخولتين وارية فيمزلها 
للاستحقاق فانكانتمءزولة بأنا هع علمهائى' فلاثى' لاتى لم بدخل مها فىهذه الخالة لان 
احدالطلاتين وقع عليها لامحالة وان كانت المعزولة للاستحقاق مدزولة بوقوع الواحدةعليها 
فان وقم الثلاث على الا خر ى فلاتى لم يدخل بها نصف الميراث وان وقع الشلاشعل الى لم 


2) 

بدخل بها فلا ثى' للها من الميراث فاذا كان لما النصف في حالة وفي حالة لاشي* لما كان | 
الررلع 59 هذا الرلع لمانى هذه الخلة ولا ثى' لها فى الخحالة الاولى فابا نصف الرلم وهو 
القن والباقى للتين دخل مهما قال »>واذا تزوج امأتين فيعقدة وثلائافى عة_دة ثم قال 
قددخلت باحد الفريين ثم مات قبل أن بين فاثئتين مبر واحد ولاثلاثمبرونص فلن 
اثلاث ان صح نكاحون بالسبق وقد دخل مهن فلن ثملانة مرور وان يصح فلا ثى' 
لمن فلبن مبر ونصف مبر والثنتان ان صح نكاحبما فان دخل مهما فل,سمأ مبران وان لم 
نصح فلا ثى' ا فلبما مبر واحد والميراث بين الفرسّين نصفان لاستواء حالما فيه وفقه 
هذه السسئلة أنه جعل اقراره بالدخول باحد الفرشّين اقرارا بالدخول يمن صح تنكاحه 
حملا لفعله وفوله على الصحة فان دينه وعقله بدعوانه الى الاقدام على الوطءالخلال وعزمانه 
من الاقدام على الوطء المرام وكذلك لوطاق احدى نسائه لاا لان الاشقاع بهذا اللفظ 
اول من صح نكاحما فان من لم نصح ذكاحبا لست من نساله واإقاع الشلاث بمد 
الدخول لااسقط شيا من الصداق فكان هذا والاول سواء وان بدخل بشى' مندورنف 
وطاق احدى أسائه ثلانا فللثلاث مبر ورلع مبر لانه اصح نكاحبن فلبن مبران وصف 
مبر فانه قد طاق احداهن قيل الدخول وذلك يسقط نصف مبر وان لم يصح نكاجرن فلا 
اثى' لمن فلبذا كان طن مبر وريم »هر والأثنتين ثلاثة أرباع مبر لانه ان صمح نكاحبما 
فاهما مبر ونصف ممر لوقوع الطلاق على احداهما قبل الدخول واز لم نصح نكاحبما فلا 
شى' ليا فكان يا ثلانة أر باع مهر سهما نصفانظ قال » ولو زوج ثلاث نسوة فدخ_ل 
باحد اهن ولا تعرف ينها ثم طلق احدى نساله ثلانا والاخرى واحدة ثم مات قبل ان 
بين فلبن مبران ورئع مبر لانه ان أوقع احد الطلاقين على المدخول بها فلرن مبران 
ونصف مهبر وان أوقع الطلافين على الاتين لم بدخل مهما فابن مبران لسقوط مبر يراع 
الطلافين على غير المدخولتين فقدر المرين لمن يقين ونصف مبر بت في حال دون 
حال فيتنصف فلهذا كان لحن مبران ورلع مبر يهن أثلاثا لان المدخولة منهن غير معيئة 
خالحن فى استحقاق ذلك سواء والميراث يهن اثلانا لهذا الممنى وعلى كل واحدة منهون 
عدة المتوفى عنها زوجبا تستك_ل في ذلك ثلاث حيض لان كل واحدة مهن يجوز || 
ان تنكون هى التي دخل بهائم أوقم الثلاث عابها فيلزمها المدة باليض أولم قمع علها ني 


ش للشيلف | 
فبلزمبا عدة الوفاة والمدة يؤخذ فها بالاحتياط فلبذا كان على كل واح_دة مهن عدة 

| الطلاق والوفاة جميما فان عرفت المدخول مها فلها المبر كاملا لتأ كد مبرها بالدخول ولاتين 
٠‏ يدل هما مبر ودلع * مرق فول أبى بوسف وق قول خمد رجه الله تعالى لما مير 
وثلث مهبر وقد بينا بيدا ريج القولين وبينا كه مخربج الميراث أيضا على الفولين وان عرفت 
| الدخول مها وقاد أوتع تطليقة ناية على احداهن فالميراث بون اثلانا لان حالبن في 
استحقاق اليراث سواء فان الطلقة الثانية على ابتون وقءت حر مها اللدخول بها وغ ير || 
الدخول مها سواء فى ذلك ظإ قال » واذا تزوج المبد امس أتين فى عقدة وثلان! في عقدة 
ثم مات فتكاح الثنلاث باطل لان العبد لايتزوج أ كثر من النتين فقد تيقا بطلان نكاح 
ْ اثلاث ٠‏ م 000 وت ونكاح الاين صحيح تقدم ا تأخر فان كانت احدىئى 
الثلاث أمة فنكاح الامة فاسد لانضمام تكاحبا الى نكاح الحرة ولامبر اها لبطلا نعقدها || 
ولاحرتين الاتين معبا مبر واحد لانه ان سبق نكا<هما فاهما مهران وان ناخر نكاحه_ما 
فلاثي" لهماوللاخربين «هر واحد أيِضاً لهذا المعنى واذكان المولى قد أعتق المبدثمماتالعيد 
فالممراث بين الفر: شين نصغانلاستواء حالها في استحقاق الميراث ويستوى ان كان زوج 
العيد باذن مولاه أو لغيراذنمولاهلان عققده بغير اذن اللول م م بالمنتق فان الماثم حق اأولى 

| وقد زال ذلك بالمتق «ؤقال» ولو أن رجلا أ رجلا أن بزوجه! 3 فزوجه اص انق 
]| عقدة فنكاحبما باطل وقد يبنا هذه اللكلة وقول أبى بوسف رحمه الله تعالى الاول فها أن ْ 
0 انكاح احداهها شير 5 يح والبيان الى الزوج ولوكان اميه ان يزوجه امرأة بدينها 
ْ ذزوجبااياه واخرى في عقدة جاز ناح اتى أعه مها لانه فيالعقد عليبا #تثل لأ مر الزوج ظ 
وف المقد على الأ خرى»بتدى" غير متثل لأأمر سبق من الزوج فبنفذ عقده على التى امتثل | 

نها أء ر الزوج في المسقد عليبا ويتوقف فى الاخرى على اجازة اوج والله سبحابه وتمالى | 
أمل ليوات واليه المرجع والاب 


-ه باب النفقة )دم 


ف قال » رضى الله عنه اعم بأن نفقة الذير نجي بأ عانقا ازواسة مالف رتاأا 


النسب وهذا الباب ليان : شقة 0-0 فبه فوله تعالى 1 المولود له 0 ظ 


دين 


رد وقال اله تعالى وما أنفقوا من أموالمم وقال الله تعالى أسكنوهن من أ 
عرف ثك سكم من وجدكامعناءأسكنو هن من حيث سك مكثم وأنفقواعليين منوجدم وتلاسل | 
|| الله عليه وس م أوصيكر بإلنساء خيرافانين عند عوان انف ذتموهن ع بأمانة اللّه واس 
0 وان لكم علوبن أن لابوطان فرشكم أحد وأن لا .أذن في يونم اي 
لأحد نكرهونه فاذا فمان ن ذلك فاضربوهن ضربا غير برح وأن لحن عليكم فقتودن 1 
وتوت النروق وقال صل الله عليهوسل لهند خذى من مال أبى سفيان رضى الله عنه: 
مايكفيك وولدك بالمعروف ولا محبوسة للق الزوج ومفرغة نفسها لدقتستوجب الكفابة | 
عليه فى ماله كالءامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المسا كين استوجب كفاته فى 
مالم والقاضى 1| فرغ نفسسه لعمله لأسامين استوجب الكفاية فى مالم اذا عرفنا هذا فنقول | 
طريق اإصال النفقة الها شيئان القكين أو القايك حتي اذا كان الرجل صاحب مائدة || 
وطمام كشير تمكن هى من تناول مةدار كفابتبا فليس لما أن تطالب الزوج فرض || 
الفقة فانم يكن هذه الصفة مفاصمته في النفقة فرضن لما عليه من النفقة كل شبر مايكفما || 
بالممروف لآن النفقة .شروعة 3 لالكفاءة فاما فرض عقدار مام أنه تفع به الكفاية واعتبر 


المعروف فىذلك وهوؤذوق التقتير ودون الاسراف لابه مأموق بالنظر من الانبين وذلاك 

فى العروف وكذلك غرض لها من الكسوة مايصلح لبا للشتاء والصيف فان بقاء النفس || 
تاوما لاد 2 سق النفس يدون المأ كول عادة لا ببق دؤن لللبوس عادة والحاجة الى ذلك 
ْ تمختلف باختلا ف الاوقات والامكنة فيعتبر العمروف فى ذلك فان كان لبا خدم فرض الةاضى 
لخادم واحد لان الزوج ممناج الى الفيام تحوائجبا وأقرب ذلك اصلاجج الطمام لبا وخادمبا 
نوب عنه فى ذلك فيازمه ش -قة خادءبا با ممروف ولا تبلغ نفقة خادمها تفقتها حتى قالوا 
]| رض ادمه أدفى ماغرض با على الروج اممسر ولا يفرض الا مادم واحدفي قول أبى 
| حنيفة ود رخما الله تعالى وعلى قول أبى بوسف رحمه الله ثعالى بفرض لخادمين 
لانها فد تحتاج الييسما ليقوم احسدهما بامور داخل الييت والآخر يانيها من خارج الييت 
| بمامحتاج اليه وهما قالا حاجتها ترتفع بالمادم الواحد عادة وما زاد على الواحد فللتجمل 
| والزبئة ووجوب النفةسة على الزوج للكفابة فكما لابزيدها على در الكفاية فى تشقتبا 
اناس اتوي كد ادا اسه سر ٠‏ 


ب ميتي اجا +امشجمم .بتع سميج يع بصعي لوسس يسيم يسيس سدح سن لس متحي 2 


| قلق 

ا 110 
ْ بقامى نم في ظاهس الروابة العتبر فى ذلك خال الزوج فى البسار والاعسار فى ذلك قال الله 
الى عل الموسم قدره وعلى المقتر قدره وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعله الابة بين 
انالتكليف حسب الوؤسم وان النفقة على أار جال سب حالم وذ كر المسافر جه اللهتعالي 
فى كتاه ان المعتبر حالهما جميعأ حتي اذا كاناموسرين فلبانذة 4 ة الوسربن وان كانت هي 


ان دون ذلك يكفيها وانكانت موسرة والزوج معسراتستوجب عليه فوق ما آستوجب 
اذا كانت معسرة لتحصل كفايتما بذلك وفي ظاهى الروابة تقول لما زوجت نفسها من 
ممسر فقد رضدت نلفقة المعسر ينفلا لستوجب على الزوج الا سب حاله أمليس فالنفقة 
قدير عندنا وقال الشافى رح هالله نءالي در كلبوم عدبن على الوسر وعد ونصف عل وسط 
الال وعد علي المعسر وهذا ليس شوى فان المقصود الكفاءة ذلك مالاتات فبه ط باع 
| الناس و حوالهم من الشباب وار 5 ومختان باختلاف الاوقاتا 2 فني التقدبر بمقداراضرار 
بأحدهما والذى قال في الكتاب أنكان «عسرا فرض لما من النفقة كل شبر أرامة دراهم 
|| أوخسة ولخادمبا عليه ثلانة دراهم أو أقل من ذلك أوأ كثر فليس هذا بتقدير لازملان 
' هذا حتاف باختلاف الاسعار فى الغلاء والرخص واختلاف المو اضع واختلاف الاوقات 
فلامعتبر بالتقدير بالدر اهم في ذلك واما ذكر هذا بناء على ماشاهد فى ذلك الوةتوالذى محق: 
على القاضى اعتبار الكفابة بالعروف فيا بفرض لما فى كل وقت ومكان وما رض ابا من || 
| ندر الكفاية من الطمام فكذلك من الادام لان ايز لا يتناول الامأدوما عادة وجاء 
ف تأويل قوله تعالى مر: ن أوسط ما تطعمون أهليكم ان أعلى مايطم ارجل أهله الميزوالاحم 
]| وأوسط مايطمم الرجل اهله الايز والزبت وأدتى ما بطم | الرجل أهله الميز واللبن وأما 
الدهن فلا نه 7 إستغنى عله خصوصاً فى ديار الحر فبو من أصل أ 6 كاليز وتال» 
فآن لم يكن لبا خادم لم تفرض : شفة اماد م عليه وعن زفر رجه الله تعالى أنه شرض ادم 
واحد لان على الزوجج أن قوم 17 طعامها وحواتها فاذا لم شمل ذلك أءطاها نفقة 
خادم ثم تقوم هي ذلك بنفسها أو تعنذ خادما فاما فى ظاهس الرواءة استحقافبا نفقة اللادم 
باعتبار ماك المادم فاذا لم يكن لبا خادم لا نستوجب 'فقة الخادم كلغازى اذا كان راجلا 
لا يستحق سوم الفارس وا نأظهر غنا الفارس فى القتال ‏ قال » والكسوة على المعسر فى 


000 


الشتاء درع وماحفةزطية وخخار سابورى وكاء كأ رخص ما يكون كفاتها مامد فثراوتخادمها 
قيص كرابس وازار وكساء كأأرخص ما يكون ولاخادم فى الصيف قيص .ل ذلك 
وازار وللدرأة درع وملحفة وار وانكان موسر فالنفقة عليه للمرأة ثمانية دراهم أو نسعة 
وتلادمهائلانةداهم أوأربعة والكسوةلامرأة فى الشتاءدرعمودى أوهس وى وماحفة دينوريه 
وار برسم وكساء اذرعانى ولمادمها قيص زظى وازار كرادس وكساء رخيص وني 
الصيف لامرأة درع ساءورى وملحفة كتان وخمار اببسم ولخادمها قيص مثل ذلك وازار 
والحاصل اذماذ كر من التقدير بالدراهم لا معتدبر به لما قلنا وماذ كر من الثياب فهو بناء 
على عأدهم 2 وذلك مختلف باختلاف الامكنة فى شدة ار والبرد وباختلاف العادات 
فوا بابسه الناس فى كل وقت فيعتبر المعروف من ذاك فها فرض ول ٠‏ بذكرقى كدوةالرأة 
الازار والمف فى ثى' من الواديم وذ كر الازار فى كسوة ة الخادم وا بذكر لحف فان 

كانت مز رج لاحوائج قلها المف أو المكمس حسب مايكفيبا فاما المرأة فأمورة بالقرار فى 

الببت منوعة م ن المروج فلا أستوجب الف والكمب على ازوج وكذلك لانستوجب 
الازارلامها ا رة بان نكو ذيياة فسها لبساط الزوجفليس على الزوججان : مذلا ماحول 
بينه وبين حقه فابذا لم بذكو الازار فى كسوما” 9 النفقة للكفاءة فى كل بوم فاما الكسوة 
فئما تفرض ف السنة مر تين فى كل ستة أشبر مرة فان فمل ذلك لم يحدد اها الكسوة حتي 
بلغ ذلك الوقت الا أن دكون لبست ليسا معتادا فتخرق قبل مجىء ذلك الوقت يكذ 
نين ان ذلك لم يكن يكفيها فتجدد لبا الكسوة ولكن ان أخذت الكسوة ورمت بها حتى 
جاء الوقت وقدقيت نلك الك وةعندها بفرض لبأ كسوةأخرى لاما لولبستاتخرق ذلك 
فبأن تلبس لايسقط حقباويجمل تجددالوقت كتجدد الماجة وهذا مخلا ف كسوة الاقارب 
فالمعتبر هنالك حقيقة الماجة واذا بيت نلك الكسوة فلا حاجة وهنا لامعتبر حقيقة الحاجة 
فامأوا كانت صاحبة ثياب تستوج بكسونباعل الزوج فاب ذ: فرقناينهما «إقال» وان كان 
الرجل من أهل النني المشرورين دذلك فلامرأنه خمسة عشر درهها كل شبر ونلادمها خمسة 
ولبا من الكسوة فى الشتاء درع مهودي وماحفة هروى وجبة فرو أو درع خز وار 
ابرسم ولخادمبا قيص ممودى وازار وجبة وكساء وخفين 9 قال مد رحمه الله تمالى 


لابنبنى أن توقت النفقة على الدراهم لان السمر يغلو وبرخص لكن تحمل النفقةعلىالكفاية ظ 
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ؤ فى كل زمان + فينظر الى قيمة ذلك فيفرض أبأ عليه دراهم شهرا شهزا وقد بينا هذا النصل 
والذى قال فرض ل شرا اما نامعل عأدهم أدضًا ولد.ض المتأخرن من مشايكنا يعتبر 
في ذلك حال الرجل أيضا فانكان عترفا تفترض عليه النفقة بوما نوما لانه بتعذر عليه أداء 
النفقة شرا دفمة واحدة وان كان من الاجار بفرض الاداء شبر أ شهر 1 وان كانمن الدهافين 
ُفْرْض عليه النفقة سنة سنة لان سير الاداء عليه عند ادراك الخلات فى كل سئة وسر 
الاداء عل التاجر عند اتخاذ أجرغلات الحو انيت وغيرها فى كل شبرونيسر الاداء على الحترف 
بالا كتساب فى كل بوم ولا يؤخذ من الزوج كفيل بش" من النفدمة أمانفقة المستقبل || 
فل تيجب بعد والانسأنلاجبر على اعطاء الكفيل مالم يحب عليه وأما الماضى فلانه بمتزلةسار || 
الديون يؤمر شَضَام اولا تحبر على اعطاء الكفيل و ولوخاصمته اعمس أنه فى شقة مامضى من 
الزماذ قبل ان بفرض القاضى عليه لبا النفقة يكن لبا * ثى' من ذلك عندنا وعلى قول الشاذنى 
رحمه الله تعالى شَذى لبا عام تستوف من النفقة الماضية وأصل المسئلة أن النفقة لا تصير 
دينا الا قضاء - القاضي أو التراضى عندنا وعند الشافى ١‏ لصير 2 لان وجوم | بالمقدفلا 
تحتاج الى لقنأ و الى الرضاء فى صسيرورتها دبنا بد العةدكالور ولان وجوب النفقة | 
باعتماز قيام الزوج عليها عد القد وند م رر ذلاك فيصير دي يدون القضاء كلا جرة || 
لير 7 باستيفاء لمنفعة بعد المقد وحجتنا فى ذلك ان النفقة صلة والصلات لاننا ا كد أ 
بنفس العقد مالم بنظم الها نماي كدها كالهبة والصدكة. ون حيث انها لاثم الايالمرض وان 
الوصف ان النفقة ليست لدوض عن البضع ان لمر عوض عن ن البضع ولالسةوجبءوضين 
عن ثى* واحد لعقد واحد ولان ما 00 عوضاً عن البضع > حي جل لان لك البض-ع < 
حل لازوج جلة ولا مجوز ان يكون عوضا عن الاستمتاع والقيامعايها لان ذلك تصرف 

| منه في ملكه هلا وجب عليه عوضا فمرفنا ان طررقه طريق الهلة ونأ كدها اما بالفضاء 
أو التراضى ولان هذه نفقة مشروعة لالكفاءة فلا تصير دمنا يدون القضاء كافقة الوالدين | 
والمولودين لانصير ددنا جرد مغى الزمان فكذا هنا وكذلك لو استدانت عليه قبل قضاء 
القاضى أو التراضى لانه ليس لبأ عليه ولاءة الاستدانة وائما ولاينها على نفسها فا استدانت 
يكون فى ذمنها وانقاقها مما استدان تكانفاقها من ساثر أءلاكها ف لا ترجع بشى' من ذلك 

لانت لاد يكون القاضى فرض لبا عليه نفقة كل شبراوصالمته على نفقة كل شبر ثم 


رسيي اي للدي لمي > 
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غاب أو حبس لانفقة عليبا فاستدانت عليه أو لم تستدن أخ_ذته نفقة ماعغى لان حقما 


تأ كد بقضاء القاضى أو بالصلح عن تراض فان ولابه على نفسه في الالنزام ذوق ولانة 
القامضي في الالرام وذ كر عن شري قال أعا امرأة استدانت على زوجبا وهو غائبنها [ 
استدانت على نفسبا وام ا أراد نه اذالم بفرض القاضى لها ااثفقة أو فرض لا ولميأمرها 
!| بالاس_تداءة على زوجما نان اذا أمرها بالاستدابة عليه ف ذلك علىاز 434 لان لاقاضى عليه أل 
ولابة تأميها بالاء_تدانة عل ه كامس الزوج . بنفسه 9 قال » وقال أو حنيقة رج الله 
تمالى لا أجيز القرض عليه اذا كان غائا لا نالفر ض عليه اذا كآن . غائا 8 م 1 ليون لاقاضى 
ولاءة الالرام على امائب وان كان لها ممه ولد قطال أن رض لاولد معبا ثذ: َه رض عليه 
الصغار والنساء والرجال الزءنى فأماالذين لا ؤمانة يسم ٠‏ ن الرجال فلا فقة لمم عليسه بل 
اؤيمصون باله "كتساب والانشاقغلى أنشسهم مات ن كان زءنا منهسم فهو 0 ع 
الا كتساب وبالنساء مز ظاهس عن الا كتساب وفىأصرها بالا كتساب فتنة فاناارأة 
اذا امت بالا كتساب| كتسبت فرجرما فاذا لم يكن لها زوج في بمازلة الم_ذيرة 
وشقتبا فى صخرها على الوالد للاجتبا فكذلك بمد بلوغها مالم تتزوج لان ببلوغها تزداد 
|| الحاجة والاصل فى ذلك ماروبنا من قوله صلى الله عليه وسلم خذى من مال أبى سفيان. 
ما يكفيك وولدك بالمعروف ولان مؤنة الرضاع على الوالد بالنص قال الله تمالى فان أ ضءن 
لك 8ه نوهن أج<ورهن الى قوله وان تماسرتم فسترضم له أخرى وذلك حاجة الولد ما دام 
]| رضيعا فيكون هذا دليلا على أن كفانة الولد عل الوالد ما قيت حاحته * 3 يدفم تفقةالكبار 0 
من الول الهم لان النفقة حقوم ونم أهلية استبفاه حقوقهم ولا ولاية لاح دطييم ويدقع | 
فقة الصغاز الى ١|‏ رأة لان الصغير فى ححرهارهى ال فى تصلح له طاءا مه فيدفم نفقته اليهاثم 
بين نفقة الصنير على امسر بالدراهم وكسوية ب ال 00 
ظ ان اأمتبر مانقم ٠‏ نه الكفاية وهذا أظبر هنا فان الحاجة مختلف باختلاف سن الصغير فلا 
| عبرة ة بالتقدير اللازم فيه ولكنه ان كان موسر امر بأن بوسع عليه فى الافقة والكسوة. 
على حسب مابرى اا كم فيه وبعتبر فيه المعروف في ذلك م! يمتبر فى افقة الزوجة 
| «قال» واذا صات امرأة زوجبا على نفقة لانكفها فلبا ان ترجع عن ذلك وتطالب | 
. | بالكفاية لان النفقة اما حب شيا فشيئاً فرضاها بدون الكفاية اس قاط منها لمقبا قبلى أ 


ظ 01450 
الوجوب وذلك لاجوز ألا ترى ألما لو ابرأنه عن الفقة ل تسقط بذلك نفقلها وهذا 
يخلاف الاجرة فان الابراء عن لعض الاجرة ١‏ هدالعقد قول استيفاءأنفعة جوز بلاخلاف 
لان سبب الوجوب هنا وهوالمد موجود فيقأم ذلك مقام حةيةة الوجوب فى صمة 
الاسةاط وهناك اسدب ليس هوالمقد ولكن تفرإغبائفس اادءة. ازوج وذلك معد حالا 

خلا فاسة|طرا قبل وجود السدبب باطل تو طرحه أن اللفقة مشر وعة.لالكفابة وفى الترائى 

على مالا ثم , ه الكفاية نفويت اأقصود لا م يله فكان باطلا وكذلاك انكان القاضى | 
نضى ذلك د لابه سين أنه خلا فى قضانه خين قذى عا لايكفها فعلية أن تدارك المطأ ظ 
بالقضاء لما ما يكفم؟ « قال 4 واذا فرض دلي امسر شقة المسرين ” 9 أبسر اخاصمته فعليه ا 
شقة الوسرين لم بدا ان الثفقة جب شيا فشيئا في.تبر حاله فى كل وقت ف كنا لايستأنف 
ئ القضاء بنفقة امسر بعد اليسار فكذلاك لاإستدم ذاك القضاء وندكان القضاء عليه شفقة 
الممسر ل_ذر الديرة فاذا زال ال_ذر بطل ذلك فن شرع فى صوم الكفارة لاعسرة ثم 
أبسر كان عليه التكفير بالمال « قال » واذا تغييت المرأة عن زوجبا أو أبت ان تحول ممه 
الى ٠نزله‏ أو الى حيث. يريد من البسلدان وقد أوفاها مبرها فلا نفقة لما لانها ناشزة 
ولافقة للناشز ة فان الله تالى أحس فى حق الناشزة عن دع حظبا فى الصحبة بقوله تعالى 
| واهجروهن في |اضاجع نذلك دليل على انه 2*0 نطريق الأ ولى لان 
المظ فى الصحبة لما وفى النفقة لما خاصة ولانما نتما أستوجب النفقة شايم, | نفسبا الى 
ْ الزوج وتف ريغا نفس با لمصالحه فاذا امتءت من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب 
النفقة لها باعتباره فلا نفقة لماوتيل لشريح رجه الله تعالى هل لاناشزة نفقة فقال نم فقيل 
م قال جراب ءن تراب معناه لانفقة 1 وان كان لم بوفها مبرها فابت عليه ذلك <تى 
وفها لبا التفقة لامها حاسث لفسمبأ كق فلا تكون مغوية مأنه أستوجب النفقة حكناً 
بل الزوج هو اللفوت عنعها حقها ولان النفقة حقها والميسر حقها فطالبنها باحد المقين 
لابسقط حقبا الآخر وكذاك لولم بدخل مها فى ظاهر الروابة الا فى رواية عن أَبى بوسف 
رحمه الله تمالى آم قبل الدخول اذا حبست نقسبا لانتيفاء مبرها فلا نفقة لحا وكأنه على 
|| هذه الرواءة اعتبر لوجوب النفقة انْتقا حا الى بيت الزوج فاذا لم وجد لال توجب النفقة 
اتداء فاما بعد ما انتقات الى بيته ووجبت لا النفقة فلا سقط ذلك الا عنمبا فسبابغير 


[ممنيلف 


حق وفي ظاهر الرواءة بعد ة العقد النفقة واجبة لها وان طقل الى بدت زوجبا | 
برى ان الزوج لولم نطلب الدقالها الى بيته كان لا ان تطالبه بالنفقة فكذلك اذا حدستث 
نقسها لاستيفاء المهر وان رجعت الناشزة الى يت الزوج فنفقتها عليه لان اسقط لها 
نشوزها وقد زال ذلك والاصل. فيه ةوله تعالى فان أظمنكم فلا موا علمهن سبيلاج قال» 
ولا فقة للصغيرة اج تى لاجامع ثلبا عند ناوعلى قول الشافهى ر+ » الله تعالى ل |النفقة لامها 
مال حب بالعقد فالصخيرة والكبيرة فيه سواءكالم_ر وه ذا لان الوجوب للاجتها || 
والصخيرة محتاجة الى ذل ككالكبيرة ألا ترى أن نسب ملك المين تي النفقة لاصغير 
6 حب للكبير فكذلك بسبب النكاح وحجتنا فى ذلك أنها غير سلة نفسما الى زوجها 
: مازله فلا تستوج ب النفقة علي كالناشزة وهذا لاأن المغيرة جدا لانتل الى بيت 
3 بل تتقل اليه ولا تنقل اليه لاقرار في , يته أيضا :تكون كالمكرهة اذا مماتالى 
ت اازوج ولان نفقمها عليه باءتبار نفر لها نفسما لمصاله فاذا كانت لانم_لح لذلاك لمنى 
6 ذلك مئزلة منم جاء من 0 
لاحل الملك فقط وذلك لاتلف بالصخر والكبر وانكانت قد بلغت مبلنا جامع مثلها 
فلها النفقة على زوجبا صغيرا كان زوجها أوكي الأبامةة نادا مله مرعة عدا 
لحاحته واعا ره هو المتنم من الاستفلة ا في فيه فلا سقط به <تمها فى النفقة وانكان 
الروج صغيرا كلا مال له )م يؤخد لان نفقة زوجته الا أن يكون ضمنها لآن استحقاق 
النفقة على ازوج كاستحقاق البر فكما لايؤخدذ أبوه لشى' من المرر اذا / يضمن ذلك 
فكذلك لايؤخذ بالتفقة هج قال » وكل امرأة قضى لا بالئغمة على زوجا وهو صذير 
أ وكبير معسير لادقدر على ثى' فانها نؤعى يأن لستدين ثم ترجع عليه ولاحبسه القامى 
: ع-لم يجزه وعسرنه لان اليس انما يكون في حق من على ده لكود زاجرا له عن 
الظل رهظي هنا عدهره لاظلله لا سه ولكن نظ ر 1ب بأن اعمس ها بالاستدانة فاذا 
استدانت بأعس القاضى كان يدتبا يأحن الزوج فترجم عليه بذلك اذا أدر وان كان 
القاضي لابعلم من الروج عسوواقباات المرأة حيسهبالنفقة لم محيسه القاضي فيأو لم ةلان 
الممس عقوبة لا يستوجبها الا الظالم ولم يظبر حيفه وظلمه فى أول مة فلا نحسه ولكن 
2 بأن سنفق علمها ومخبره انه حجبسه ان لم شعل فان عادت اليه مرتين أو ثلانا حيسه 


: 6ه 500 ا 
لظرو رظالمه بالا. تناع ن ابفاء ماهو «ستدق دليه فازعلم أنه عتاج خلى سبلولانه ستدق | 
: |للنظرة الىمبسرةبالنص ولي بظال فى الامتذاع من الايفاء مع العجز طؤقال» وغ لقني 
اذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى نفقة أو دين أن يسأل عنه وفى بعض الوامضع مذ كر 
أرلعة أشبر وفي رواءة المسن ء عن أنى حدئة ره لله تمالى قدر ذلك نستة أشبر 1 ش 

|| الاحاوى عن أبى حنيفة زحمم_ما الله تمالى ان أدنى للدة فيه شبر والماصل أنه ليس فيه | 
تقدير لازم لان ابس للاضحار وذلك مما تتاف فيه أ-وال الاس عادة فالرأى فيه الى 
القاضى <تى اذا وقع فى أ كبر رأنه أنه إضحر مبذه المدة ويظبر مال انكان له أن بسأل 
عن حاله لمدذلك وذ كن هشام فى نوادره عن مد رجه اله تمالى ان لهأن يسأل عن حاله بعد 
والقية و يمتبر فى ذلك ٠‏ مدة فاذا أل عنه فاخ ين أله مخسر خلى سميله لان ما صار 
«ملوما تخبر الجدول فرو : إزلة الثابت باقرار الخصم ولا حول بين الطالب وبين ملازمته 
عند نا وكان اسماعيل بن ماد رحه لله الى شول ليس لاطااب أن علازمه ونه أخذ 
الشافنى ره الله ثمالى لانه .نظر بانظار الله تعالى فرو مئزلة م لو أج له المصم أو أرأه 
منه كما لا يلازمههناك وكذاك لا يلازءه هنا ولكنا ذل :دل ا روى أن النى صلى الله 
عليه وسسلم اشترى من أعرابى مير كن .وجل فلا حل الاجل طالبه لاعرابي قال ظ 
لبس عنئدنا ثى ٍ فقال الاعرابى واغد راه قيم به ال محاءة رذوان الله عار يهم ققال صل الله 
م عليه ومسل دعوه فال لصاحب الحق اليد والاسان والمراد بالاسان التقاذى وباليد األازمة 
ولات قضاء الددنمستحق على الدبونءن كسبه ومالهفكي نهاذا كان له مال كان لالطالب 
ان يطالبه نقضاء الدين منه فكذلك اذا كان له كسب كان له ان يطالبه بَضاء الدين من 


< اه 1 -به وذلك اما عق باللازمة حتىي اذا فضل من كيه : شئ عن إفقته أخذه بديله 


ولسنا لهي مده اللازمة أن ده فى موضع فان ذلاك حيس ولك ن لاعنعه .ن ع التصرف 
بل ندور معة حيما دار واذكان غنيا لم مخرجسه 5 ن ااسجن أبدا - <تى يؤدى الثففة والدبن 
لقوله صلى الله عليه وسم لى الواجد يحل عر ضهوءةوبته ولانه حال ب ين صاب الأق وبين 
حقه هم قدريه على اشانة فيدازى عثله وذلك بالمداولة بينه وبيننفسه وتصرفه حتى :وفي 
أ ماعليه وا نكان له مال حاضر أخ_لى القاذى الدراهم والدنانير من ماله وأدى مها النفقة 

والدبن لان صاحب اللق اذا ظفر تحنس حقه كان له ان يأخذه فللقاضى ان يمينه على 
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ذلك أيِضاً وكذلك اذا ظفر بطماءه فى النفقة لانه عين ماعليه من اأق والرأة تمكن 
ن أخذه اذا قدرت عليه فيعينها القاءدئى ظطى ذلكولا ليع القاضى ع وضهف النفقة والدن 
500 الله الى وفى قول ألى وو ره الله تعالى ببيم ذلك كله 
وهو ناء على مسثّلة الأحر فان عند ألى حنيفة رحمه الله 5 الى القاضى لامح ر على الد بون 
سيب لفن ويع لال عليه وع حيرفلا بعمله القاتي وعندها لقان بز طبه ديت 
لمجت الدماه ربد في ذل جا روى انالبي صلى الله عايه وس <حر على معاذ 


رضى الله عنه وباع عايه مالدوق.مكنه على غرمانه باحص وفال مر رضى الله عنه فى خطبته 


أمها الناس إيا م والدين فان أوله ه هم وآخره حرب وان أسيفع جبينة قد رضي من دنه 
وامانثه ان. سال له قل سلا مق الحاج فادان مقرضاً أص_بح وقد رديه نه الا البائم عليه ماله 


وقاسم : عنه بين 2 بالمص_ص فن كان له عليه دين فليعد والمعنى فيه أن قضاء الدن 
«ستدق عليه بدليل 5 حيس لا له فاذا - من ذلك وهوما نري النيايةفٍ .دناب ب القاضى 
منابه كالتفر إق بين المنين واصرأنه وبالاتفاق نبادل أحد النقدين بال خر هذا الطريق 
فتكذلك بيع المروض ولابى حنيفة مَارَوَعْ أن رجلا من جريئة ة أعتق شقصا من عبد ينه 
ودين ا خيسه رسول الله على الله عليه وسلم حتى باع غثيمة ة له وأدى ضهان لصيب 
شريكه وههلوم أن النبي صلى الله عليه وإ كان 1" سساره حين ألزمه ضمان العتق ثم اشتخ 
حسة و بع عليه ماله ذلو كان ذلك ار لاشتغل به لان فيه نظرا من المانيين والممنى 
فيه أن لاستحق عليه قضاء الدبن ولقضاء الدبن طرق سوى بيع امال فليس للقاضى عليه 
ولابة دين هذا الطريق القضاء الدين ألا ترى أنه لا تزوج المديونة اتقغى الدبن من 
صداقها ولا يؤاجر المد ون ليقغى الدبن من أجره لانه تمين قضاء الدبن عليه فكذلك 
لاع ماله لابه دين طاريق قضاء الدبن عايه وممادلة 5 لد التقدين بالا ذر لاشعله ف 
فى القياس أيضاً ولكن في الاستحسان الدراهم والدنانير جملا كنس واحد فان القصود أ 
منبما واحد فكان ذلك 6نزلة قضاء الدن من جاأس الأق وذلاك متعين عليه لصاح الحق 
الان له أن يأَخد جنس حقه فكذلك لاقاضى أن إمينه عليه وأما حديث معاذ رذى الله 
تعالى عنه فانما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله برضاه وسؤاله لانه لم يكن فى ماله 
وفاء بدبونه فسأل رسول الله ص لى الله عليه وس أن بباشر بيع ماله لينال بركة وسول الله 
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صلي الله عليه وسلم مالهفيصير فيه وفاء بدينه والمثبور من حديث تمر رضى الله تعالى عنه 
الى قاسم ماله بين غرمائه فانما حمل ذلكعلى أن ماله كان من النقود والدليل عليه أزعندهما 
ل س للقاضى أن بقع للال الا بطلل من الخصم وم كن ن منم-م طلب فمرفنا أنه كان ذلك 
من جنس المق أوكان فنه نوع مصلحةراها لاسيفع جبينة #قال» واذاكان لرجل نسوة 
افرضت النفقة لمن عله بحسب الكفاية على ماقلنا فان كانت احداهن كتاية أو أمة قد 
وأها مولاها معه ينا فرض عليه لكل واحدة منبن مايكفيها ولا تزاد المرة المسادة على 

الامة والذمية شيئا لان النفقة مشر وعة للكفاية وهذا لايختلف باختلاف الدين ولاباختلاف 


المال فيالرق والحرءة فازفرض ذلكوهومءسر وعم القاضى ذلك منه أصى هن بالاستدانة 
عليه في هذا يعتدل النظر من الحابين وان كان الزوج غائا فقد كان أو <نيفة 
رخمه الله تعالى شول 5 أص هن بالاستدانة عليه اذا كان اعم اد تع ينه وسهن وهو 
قول زفر رجه الله تعالى 6! فعل ذلك عند حضر نه نه ثم رجع قال لا ,أمى ذلك وهو 
قولما لان فيه قضاء على الغائب وليس لهذلك والت أ هن بالاستدانة ذ فلل يحدن ذلك 
م فرق ينه وندهن ن ولم تبره على طلافبن عندنا وعند الشافى رعنه الله ثعالل شرق ينه 
وسهن اذا طلبن ذلك لقوله تعالى فامساك ء_روف أو تريح باحسان والعروف فى 
الام اك أن و فهاحقها من المبر والافقة فاذا تحز عن ذلاك امين التسر 1 بالا حسان وهو وهو 

المنى فىدئكفان امستحق عليهاً حد الشيئين فاذا تعذر احدهما تمين الآ خر اله رى أنه اذا 
يحزعن الوصولاليبا سبدب الجمب والمنةفرق سهما لفواتالامساك بالمروف بل أولىلان 
حاجتها الى النفقة أظبر من حاجتها الى قضاء الشبوة ولكن لا ثمين التفريق لانصالها 
الى حقها من جبة عسره فرق القاضي ينهما فكذلك هنا تمين التفريق لايصاها الى <قبا 
من جبة غيره وبه فارق المهر والنفقة الجتمعة عليه فان التفريق ليس بطريق لايصاها الى 
ذلك الحقمن جبة غيره فاما نفقة الوفت تصل الها بعد التفريق من جبة زوج آخر وقاس 
بنفقة العبد والامة فانه إستحق عليه سيب الملك فاذا تمذر عليه أجدبره القاضى على ازالة || 
الك بالبيع فبنا كذلاك واستدل محديث تمر وعلى رضى الله عنهما اهما كتنبا الى أصراء 
الاجناد ازع واءن قبل كران نموا بنفقة أعليكأ, إطلاقون وقيل لسعيد بن سيب رضى 
الله عنه أرق بون الماجز عن عن النفقة ودين غيم فقال لم فقيل له اه سئة فقال لمم والسنة 


لدف 


ا 00 النسرة فبذا تعبط مان المسر منظر ولو أجلته فى ذلك لريكن 
ان تطالب بالفرتة فكذلك اذا استحق النظرة شرعا الا ان المستحق بالنص التأخير فلا لأ 
بلحق بهمايكون اإطالا لازذلاك فو قالمنتصموص و د ك يكون انطالا لانهلاشبت 
للملوك على ٠ولاه‏ دين فاما في حق الروجية يكون تأخيرالاابطالا وبذًا سين أنه مير أ 
[أعاجز عن معروف ليق محاله وهو الالنزام فى الذمسة فان للمروف في النفقة على الموسم 
قدره وعلى المقتر قدره وهو الالتزام فى الذمةمع أذالتسربح طلاق وعند الشافى الستحق 
ا«امولض حي العيب حت اذا فرق سهمالم يكن طلاقاً ومه نجيب عن حدديث تمر وعل 
|أرضى الله عنهما مع البو ما كام اتاجرن عن المبر والنفقة فان نفقة عال من هومن الجند 
من مال بيت الال والامام هو الذى «وصل ذلك الهم ولكنم.اخافا علهن الفتنة لطول غيبة 
أزو اجون فأمس اهم ان . فر وا اليهن مانطيب يدفلويون واامني فيه النفة ةمال فالمجز عن لا إيكون 
1 جبالافر 5 و التفتقات الحتممة بلأولى لان ذلكدن مستعر ونفقة الوقت ار دنا 
لمد وهذًا لا نالقصود بالدكاح غير المال فكانالمالز ار والعجز عن التبع لابكون سداارة فم 
الال وم انبالفرقة لانتوصل الىمبرها الذى على الزوج /١‏ الاول وانما توصل الىمثله من 
جبة ةر ىفكذلك النفقة وبه فار قالمجب والمنة فان هناك حقق فوات ماهوا لقصو دمع 
ان عندنا هناك لاشسخ المقد ولكن بغرق «هما بطريق التسريم بالاحسان حتي يكون 
ذلك طلاقا لازالة ظل التعليق عنها وهذا لبس فى معنى ذلك من وجوه احدها ان هناك 
قد انسد عليها باب حصيل ذلك المفصود ,دون التفريق بإنهما وهنالم شد عليبا وصول 
النفقة دون التفريق بأن ؟ نستدين فتنفق والثانى ان هناك الزوج عمسكرا من غير حاجة به 
اليا فها هو القصودفكان ظالما وهنا عسكها مع حادته اليبا فماهو الملقصود فلا بكونظال 
ولان هناك في ارك النفريق ابطال 00 وظيفة الماع لانصير دينا على الزوج عفي 

المدة ولو فرقنا كان فيه ابظال ملاك الزوج فا ستوى الجانبان فى ذرر الابطال وى ان 
رجحان لصدق -اجتها وهنا فىترك التفريق ايل حقما لان النفقة تصير ديا على الزوج 
وف التفريق انطال الملاك على الزوج وضرر التأخير دون ذررالابطال وه شرق يينهوبين 
المبد فالضرر هناك ضرر الاإبطال لان النفقة هناك لانصير دينا للمملوك على المالك ” م فيه 
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ايطال حقه بغير بدل وفي البيع ابطال ملاك الولى مدل فكان هذا ارو أمون حتى ان أ 
فى اللوضع الذى يكون انطالا بغير دل لاشءل ذنك وهوأنه اذا مز عن نفقة ' م ولده لم 
يعتقبا القاءضى عليه «إقال» والتدوثة ة فىالامة انحلى بين الامة وزوجبا ولايستخدمها !ا دنا 
ان الممتبر في استحقاق النفقة نف ريذها نفسها لفيام مصا الزوج واغا حصل ذلك بهذا النوع 
من النبوثة فان استخدمبا مد ذلك و محل «انه ودنها فلا نمه لما لابه ازال مأنه كانت 
حب نفقتها عليه يه فهى كالحرة النأشزة ان قيل المولى اا ازال ذلك نحق له فادا ذا لا يهل 
|| هذا كالحرة اذا أحتبسست نفسبا لصداقبا قاناما فى الانتداء فان الرة اذا احتدست نفسبا 
بال داق كان لما ان تطلب النفقة واللولى اذا لم وما بوتافى الات_داء ا يكن لما النفقة 
والعني فيه ا نالحرة اذا احتبستنفسها لصداقر! فالتفو, ان جاء من قبل الروج حينامتنع 
من اغاء ما ازمه لتنتقل الى بيته فأما هذا النفويت ليس من جبة الزوج بل من جبة من له 
المق وهو المولى لشذله اباها دمة نفسه فارذالم يكن لها نفقة عليه فان كانت عى نجىء 
فتخدمه منغير أن يستخدمها فلا النفقة لان امن للمولى ول بوجد من جبته ثفويت بل 
الموجود مر حبته التسليم فانجاءت في وقت والروج لٍ دس فيالوبت فاستخ دموها ومنموها 
| من الرجوع الى بيتها فلا نفقة لما لان استخدام أهل المولى اياها كاستخدام المولى وقد بينا 
]ان فيه نذويت التبوثةوالتبوئة شرط لاستحقاق النفقة وإمد السغويت من 0 لا يكون 
لمافقة ؤقال» وغقةالرأة واحية على الزوج وأو رضت ءن قبسل أنها مساءة نفسهاالى 
الزوج في ببته ولا فعلمنها في المرض لتصير به موه نة مع أنه لا بغوت ما هو القصود من 
الاستئناس وغيره ولامعتبر بمقصو دابججاع و فىحق الغقة فانالرتفاء تستدق النفقة على زو جبا. 
مع فوات مقصودابماع وقد روى عن أنى بوسف رجه الله تهالى أن ار نستوجت 
النفقة علىال: زوجاذا 0 برض الزوج مهاويكون لهأن.ردها الى أهلرا ولابة فق علمهأ وفيالرإضة 
ان نوات ت الى بيته وهي ص لضة فله أنيردها الى ان 1 وان عمس طدت» في ته لعد ماتحوات 
ا اليه فيس له أن بردها بل شفق علمها الاأن طاول ص صما ؤال» وهذا استحسان لان 
النكاح إعقد لاصحية والالفة وليس من الالفة أن عتنم عن عن الانفاقأو بردها لقليل ميض 
فاذا تطاول ذلك فبو عتزلة الرنق الذي لابزول عادةواما برزمة شقنها لقيامه علمها وقد فات 
ذلك عدني من جبتها فتسقط نفقتها 6ا اذا كانت صغيرة لا يجامع مثلبا و لكن قد بينا الفرق 


)١95؟(‎ 


ينهما من حيث أن الصغر يزول قلا بنعد م نه استحقاق اماع بسب المقد خلاف الر تق 
والفرن وك ذلك لو جنت أو أصامبها بلاء عنعه من ن الماع أ و هرمت حبق لايستطيع ججاءبا 
وذ كل ف النكنات ناوسا ا هده التوارضن من بسديا شخل يأ ولبس صراده حقيقة || 
الوطء بل المراد انتقاطها الى هنزله وسواء اثتقات أولم شتقل اذالم تكن مائمة نفسبا ظالمة | 
فهى مستوجبة للنفقة على ماقانا طقال ولا نفقة فى النكاح الفاسد والوطء بالشبهة ولافى 
العدة منه لازما به تست وجب النفقة معدوم هنا وهو تسايمبا نفسما الىالزوجج للقيام ممصالحه 
فان فساد النكاح عنعهأ م ن ذلك شر عا ولحذالم يمل الملوة في التكاح الفاسد تسليما في 
حق وجوب امور فكذا لا نستوجب النفقةفى قة ف التسايم بالدكاح الفاسد «زقال» واذا اختلف 
ازوج والر أة فقال الزوج أنا فير وقالت ت المرأة هو غنى القول قول الزوج مع عينه وعلى 
مرا ة اليينة لان الفقر فى الناس أصل واليه أشار رسول اله على له عليه وسل فى قوله 
ولدكل مولود أجمر ليس عل سه غبرة أى سترة ثميرزقه الله تعالى من فضله فالزوج تنك 
ما هو الاصل والمرأة تدعىغنى عارضاً فعليها البينة وعليه المين لانكاره وه أجاب فكتاب 
المتاق اذا ادعى المتق أنه معسر فالقول قوله فأما ما أأشار في ساء رالدون ان كان وجوب 
الدين عليهبديع أو قرض لم قبل قوله أنه معسر لانه صار غنيا ماد خل فى ملكدمن المال فلا 
فول لهفي دعوى الفقر بعد تيقننا زوال ذلك الأأصل وكذلكقالوا فىكل دين التزمه بالعقد 
اختيار كالمبر ودب نالكفالةفافدامهعلى الالتزام منزلة افرار منه انه قاد رعلى الاداء فا الماقل 
لابلتزم مالا شدرعلى أدانه اختيارا فاما فها سوى ذلك فالقول قوله في دعوىالمسسرة ودمض 
للأخرين من مشانا يقولون يحكم فى ذلك زيه قاكان عليه زى الاغنياء لم يبل فول انه 
معستر لان الزى دايل على غناه قال الله تعالى : أعرفهم بسهاهم وقال الله تعالى ولو أرادوا 
الخروج لاعدوا له عدة وقال جل وعلا وان كان قيصه قد من قبل ففى هذا دليل على ان 
الظاهر من الملامة يحل حكرا الا فى الفقباء والعلوية كفام-م شكافوز نال ي مع المسرة | 
ليعظميم الناس فلا يجمل الزى حكنا في حقهم لظبور المادة عخلافه ط قال > فانم يكن لما 
بينة على يساره وسألت القاضى ان يسأل عن يساره فى السر فليس ذلك على القاضى لان | 
مداولا رشةء ابسن كنل ومواتسك بالاضل قاين عليه ان يطلل دليلا آخر| 

ا ا نيا ان خبره بذلك رجلان عدلان | 


00560 


ويكوناعيزلة الشاهدين مخبران امهما قدءاما ذلك -ذينئدذ لو شبدا عنده فى مجاس المكوشبت 
يساره بشبادتهما وكذلك ان أخبر اه بذلك لان المعتبر عل القاهى ومحصل دعم مخبرعما 
6 محصل لشرادهما وان أخبرا امهماعلما ذلكمن رواية راو لميؤخذةولما لاممامااخبراهعن 
ع وانما أخيراه عن ظن أو عن خبرمن لايعتمد خبره والخير اذا تداولته الالسئة تمكن 
فيه الزيادة والنتفصان عادة فلرذا لايمتمد ٠ثل‏ هذا امبر طقال» وان أقامت المرأة البيئة انه 
موسر وأقام الزوجج البيئة أنهحتاج أخذ ببينة المرأة لامها قامت على الابات ولان شبود | 
الزوج اعتمدوا في شباد مم ماهو الا'صل وشهود المرأة عمرفوا الذنى العارض فلبذا رض 
لما عليه نفقةالموسربن قال واذا كاذلازوج علبها دين فقال احسيوا لما نفقنها منه كاثله 
ذلك لان أ كثر مافى الباب ان نكون النفقة لا ديا عليه فاذا التق الدد. بان تساويا قصاصا 
.الا ترى ان لهان شّاص عبرها فالنفقة أولي «قال» واذا فرضت النفئقة لما على زوجباولها 
عليه ثى* من مبرها فاعطاها شيا من ذلك فقال الزوج هو من المبر وقالت المرأة بل هوأ 
من التفقة فالقول قول الزوجج أنه من المبر وكذلك هذا فى جميع قضاء الدبون اذا كان من 
وجوه مختنفة لانه هو المملك فالقول قوله فى بيان جبة الملِك وهو الحتاج الى تريغ ذمته 
فالقول قولهفي أنه , فرغ ذمته مهذا الاداء من كذا دون كذا وقال» واذا اختلفافما ها وقم 
الصاح عليه أو المكم به به من النفقة في الجذس أو القدر القول قول الزوج والنة نةالرأة 
لامها مدعية الزيادة فتحتاج الى الانبات بالبيئة والزوج منكر لذلك فالقول وفع ليه 

فا نكان الذى أفر به الزوج وحاف عليه لايكفيها لغ با الكاة فى للؤت لأن الشقة 
للكفاءة وقد بنا أن مافضى نه به القاضى أووقع الصلح عليه ان كان لا.يكفيها فلبا أن تطالب 
ها يكفها فى للستقبل فكذلك ما أقر به الزوج « قال » ولو أخذت للرأة من زوجما 
كفيلا بلنفقة كل شمر لم يكن على الكفيل الا شبر واحد لانه ناف كلمة كل الا 
مالا يعرف مشهاه فيتناول الادنى كن بقول لفلان على كل درهم وأصله فى الاجارة اذا 
استأجر دارا لكل شبركان زوم المقدفي شبر واحدوعن أي يوسف رحمه الله تعالى أنه 
كفيل بنفقنها ماعاشت وب التكاح بينبما اسستحسانا لما فيه من المرف الشاعس ولأن 
]| قصد امرأة التووئق مهدا الجنس من حقبا فكات الكفيل صرح لما بما هو مقصودها | 


ققال فى كفالته أبدا أو ماعاشت وهناك نبت حكم الكفالة 3 الجنى من حقبا علبه | 


ا 


فاحلفق 


عاما فكذا هنا ولو ضمن لما نفقة سن ةكان جائئزا وان يكن واجبا ولكن اضّافة الكفالة 
| الى سيب الوجوب صمح وقد حصل ذلك بتسمية المدة وم بيين أن الزوج هل يجبر على 
اعطاء الكفيل بالنفقة أءلا فظاهى المذهب أنه لايجبر على ذلك كا لاتحبر على اعطاء الكفيل 
بدن آخروعن أنى بوسف رحمه الله آمالى أنه قالاذا قالت المرأة إنه بريد أن يغيب ولا يترك 
لى نفقةأصه القاضى أن يمجل لها نفقة شبر أوومطها كفيلا نفةة شبر استحسانالانها 
ت من القاضى أن بنظر لما فيجيها على ذلك لان الخال حال النظر ظ قال» واذا فرض 
القاضى لماعلل الزوج نفقة معلومة كل شبر فضت أشهر لم يمطها حتي مات أو مانت ل إؤخذ 
لشى" منها لان النفقة تستحق اس تحفاق الصلات لااستحقاق المعاوضات على مافررناه 
والصلات لانم الابالقبض ونسقط بالموت قبل ابض وشمه فى الكتاب عن وجبت عليه 
الجزبةاذامات تستوف من تركته لهذا ولا نالسبب قيامالزوج عليها وتفريغها تفسهالمصالمه 
وقد زال ذلك قبل الاستيفاء فيسقئط حقبا ما اذا زال العيب قبل رد المشتري لم يكن لهأن 
برد بعد ذلك طقال» ولوكانت المرأة ١-تعجلتالنفقة‏ مدة ثم مانت قبل مغى انلك المدة لم 
يكن لازوج أن يسترد من نركنها شيئا من ذلك في فول أبي حنيفة وأنى بوسف رحمهما 
الله تعالى لا قلنا أمباصلة وحق الاسترداد فى الصلات يتقطم بالموت كالرجوع فى الهبة 
وعند تمد رحمه الله تعالى يترك من ذلك حهمة المدة الماضية قبل موتها ويسترد ما وراء 
ذلك لامها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم حصل ذلك القصود له فكان له أن يستردمنها 
ما لو تجل لا نفقة ليتزوجما فانت قبل أن يتزوجبا ورويان دسم عن محمد رحمه الله تعالي 
قال ان كان الباق من المدة 0 ١‏ أو دونه | لرجع نشى' فى ركتبا وان كان فوق ذلك 
ترك للها مقدار نفقة شهر استتهنا اوسرد من تر كتها مازاد على ذلك لانه اما يعطيبا 
النفقةشبراً فشبرا أعادة ذني متقدار نفقة شبر هى مستوفية حقبا وفها زاد على ذلك مستمجلة 
« قال » ولو كانا حيين فاختلفافما مضي من المدة من وفت قضاء القاضي فالقول قول 
|| الزوج لانكاره الزيادة وانكاره سبق التاريخ فى القضاء واليينة بينة امرأة لانبامها ذلك 
« قال » واذا بعث أليها بثوب فقال هو هدية وقال الزوج هو من الكسوة فالقول قول 
ْ زوج مع : عينه لانه هو الملك لاثوب منها فالقول قوله في بان جيته الا أن تقيم المرأة 
ْ [ البينة أنه بعث به هدية بة وان أقاما الينة فايين بنة الروج لانه , شت بحت فرع ذمته عن 


بللططف 


30 ن الكسوة أو المببر وكذلك انأقام كل واحد مهما البيئة على اقرار الآآخر بْما 
ادعاه لان اد زوج هو الدىى للقضاء فا عليه من الحمق فعنى الانيات ف بينته الو 
وكذلك ان بعث بدراهم فقال ل هى نفقة وقالت المرأة هى هدية فالقول فوله لمابينا «إقال» ا 
واذا أعطاها كسوة فمجلت تمزها أو هلكت منبالم يكن عليه أن يكسوها <-تى يأنى 
الوقت لا منا أن حو ال التامن حتاف فى صيانة الثياب وعمزقها فيتهذر تمليق ال كم 
حقيقة حددالماجة فيقا م الوقت مقامه 000 الم بأسّالوقت لاعودد الحاحة فللا ودد 
سيب الوجوب ماف ا 9 تال » وكذلك ك ان صاتها ولسدت | 
غيرها فاذا جاء الوقت المعلوم لاا نتطالب بالكسوة والقاضى فى الانتداء يوقت من المدة 
ماتزق فيه الثوب باللبس 0 فا ين خطأه فى ذك التوقيت يحب بناء المكم عليه ولا 
]| منظر الى #مجيلها اميق ولا الى صيانتها فوقالممتاد «قال» وكذلك ان أخذت نفقة شرر 
فل تنفق حتى جاء الشبر الثانى وهى معبا فلها أن تطالبه بنفقة الشبر الثانى لاف نفقة ذى 
الرحم الحرم فان هناك الممتبر تق الماجة ألا ترى أنه لوكان لدمال لميستوجب النفقة على 
غيره والحاجة م فعة ببقاء الأخوذ ممه خلاف شقة ة لزوجة ول» واذا فرض القاضى 
لما النفقة على زوجب فأنفقت من مالما ولم تأخذ منه شيئاً فلبا أن تأخذه ما مغى من ذلك 
لان نفقة الزوجة آصير دين قضاء القامني أو الصلح عن الثراضي وقد بيناه ف قال » وان 
ؤ كان هذا فى ذى الرحم الحرم فأنفق على نفسه من مال "١‏ آخر مد فرض الفاضى لم يكن له 
أن برجم على الذى فرض له عليه حش + اذى ا ينا أن المعتبر هن حقيةة الماحة وقد 
العدم ذلك عضي ذلك الوفتفلا نصي رالنفقة دينا وأورد فى باب الزكاة من الجامع ان شقة 
ذىالرحم الحرم نصير دبنا بضاءالقاضى وائما اختاف الو اب لاخة لاف الموضوع فوضع 
المسثلة هناك فيا اذا استدانالنفق عليه وانفق من ذلك فتكون الحاجة قثئمة لقيام الدبن 


عليه وهنا وضع المسثلة فيا ذاأنفق من مال له أو من صدةة تصدق بها عليه والحاجة لانيق 
بعد مغىالمدة وقد قررناهذا فما أمليئاه من شرح المامع ط قال» وانكان الرجل غائا وله 
مال حاضر فطلبت ال رأ ةالتفقة فان كان القاضى بعلم بالتتعاح بشْهما فرض لما النفقة فى ذلك 
امال لعلمه بوجود السبب الموجب له الاترى ان من أقر بدن م ثم غاب قضى القاضى عليه 
ذلك لملنه به فكذلك النفقة ولكن ن لشترط انننظر للغائف وذلك في ان محلفها انهل لعطبا 


2)1١6919( 


النفقةلموازان يكو نأعطاهاالتفقة قبل أن غيب وه نابس على القاضى لتأخذثانياو اذا حلفت 
| فاعطاها التفقةأخذسئها كفيلالجواز ان تحضر الزوجفيقيم اليينة اندقد كان أوفي نفقنهاوهذا 
|| لا الفاضىمأمور يالنظر لكل من تجز عن النظر لنفسه طقال » واذا حضر الزوج وألبت 
باليينة انمكانقدأوفاها أوأرسل المها بشى* ففحال غيبتهأمرها برد ما أخذتلانه ظبر عند 
الفاضى المباأخذت بذير حق ولازوج الميار انشاء أخذها بذلك وان شاء أخذ الكفيلوان 
م يكن النكاح بنهما معلوما لتقاضى فأرادت اقامة البينة علىالزوجية .قبل القاضى ذلك منها 
|| عندثاما فيه منالقضاء على الغائب بالبينة وعن زفر رحمهالله ثمالى انه إسمع ممهاا اله وإعطها 
النفقةمن مال الز وجو ان لييكن عللز نلازوج مال بأمى هابالاستدانة فان حذرالن وجو أقر بالنكاح 
سه قضاء الدن وان أنكر ذلك كلفها اعادة البينة فانم تعد أمرها برد ماأخذث و 
عض لا بشئ' ما استدانت على الزوج لان فى قبول البينة مذه الصفة نظ را لما ولا ضرر 
فيه على الغائي فيحييها القاضي الى ذلك ولكذا تقول فيه قضاء على الغائي لان دفم مالهالمها 
لتنفق على نفسها لا.يكون الا بمدالقضاء عليه بالزوجية : قال» وان أحضرت غرما لازوج 
أومودعا في بده مال للزوج وهو مقر بالمال والزوجية أمره لامي بأداء تققلم ان دلث 
مخلانف دن آخر على الفائب ٠‏ فان صاحب الدين اذا أحضر غرعاً 0 مودعا لاغائب لم مر 
شضاء دينه منه وان كان مقرأ كبالمال وبدينه لان القاضىي انما بأمر في < ق الذاف ما يكون 
| نظرآله وحفظاً ملكه عليه وفى الانفاق على زوجنه من ماله حفظ ملكه عليه ولس في 
فضاء الدين من ماله حفظ ملكه عليه بل فيه قضاء عليه بقول الغير فلب ذا المعني لقع الفرقة 
يدبا و6 ل وانجحد المديون أو للودع الزوجية ينهم أو كون الال فيد ل تقبل بينتا 
على ثى' من ذلك أما على الدن والوديعة فلاما “نشدت الملك للغائب حتي اذا بدت ملكه 
ترتب عليه حقبا فيه وهي ليست ا الملك للزوج في أمواله وأما اذا جحدا 
الزوحية فقدكان أو حنيفة رحمه الله تعالى قول أولا قبل منتبا على الزوجية لانها ” بدعى 
حقا فها فى بده من المال سيب ذكان خصا فى البات ذلك السسبب كن ن ادع عينا في ٠‏ بد 
انسان انه له اش_تراه من فلان الغائي ثم رجم وقال لاهبل ينتها على ذلك وهو فول أنى 
بوسف ومد رحمبما الله تعللى لامها ثبت النكاح على الغائبٍ والمودع والمدبون ليس مخصم 
[ من النائب فى أثات النكاح. عليه بليئة والاشستفال من الفاضى بالنظر يكون بسد الصم 


اللتطف 


| بالزوجية فاذا لم يك ن ذقك مساوماله لا يشتفل بسماع الببنة من غير خصم وان م يكن 
أله مال عاضر لم بفرض لما النفقة إطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفر رحمه الله أمالى لان 
أفى هذا قضاء على الذائب وقد بيناه.وان كان ما عكر تود 5 مازلة حضوره 
ْ | استحساناهقال» ولا ليع المروض في نفقها أما عند أبى حليفة رحه الله تعالى فظاهيرلان 
| الزوج لوكان حاضرا لم . بع القاضى عروضه فى ذلك فاذا كان غائيا أولى وأما على قولما 
احاح ل ادر تررسدبيه ما حجر عليه وليس له ولابة الحجر والزام القضاء ع 
| الاب ب 9 قال» ونفق عليها من غلةالدار والعبدلان ذلك من جنس حقبها ويمطيبا الكدوة ةّ 

من الاب ب أنكانت له والنفقة من عامه انكان ل لانه من بلس خقها ولما أن لخدام 
ادها 7 قال صل الله عليه وس لمند خذى من مال أَبىسفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف 
أفلأن مَضى لا القانى ذلك كان أولى ويأخذ منبا كفيلا يجميع ذلك نظر 1 منه للغائب 
ا | فاذا رجع الزويج وأقام اليدنة على وصول النفقة اليبا لهذا الونت فالكفيل امن 1| أخذت 
| لانه لتم بالكفالة وان لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا : شى' على الكفيل وان 
| نكات عن الهين ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك أو يأخذ 
| الكفيل لانه كغيل ما لزمبا رده منالتفقة وقد ثبت ذلك نكولا ولهذا ازم كفيلبا والله 
سمه مدي ل 


أل رض ال نه وان ا لبد راك واللدير أو اللكانبام,أة حرة أو أمة قد وت 
معه يتأ فانه يفرض عليه تفقتبا در ما يكفيبا لان سبب وجوب النفقة الزوجية وهى 
تحقق فى حق اللماوك كا تحقق فى حق المر وهو تسليمبا الى الزوج فى مازله والحكم 
فى على السبب الا برى ان امير بالنتكاح يجب على المب دتما يجب على المر ثم مايجب 
على ألمبد من الدبون اذا ظبر فى حق المولى تماق الية رقبته حتى باع فيه الا ان ضيه 
للولي. ودين النفقة ظبر في حق الولى لان سببه وهو النكاحكان برضاه فاذا اجتمم 
لدع ننه بارس اذاه لم يدم أذ بحم يه لضن سر أخر اع في 
أيضا ولس فى فى ثى' من دبون العبد ماساع فيه صرة عد مىة الا النفقة لا نالنفقة ععدد 


لفطك 

وجوبها بمضى الزمان وذلك فىحكر دين حادث واما الى دبرلابمكن بيعه في التفقة ولكن || 
ؤس فيهبالسسابة وكذلك اللكاتب لامكن ببعه مع تيام عقد الكثابة وانما بقضيبانفقة في ظ 
"كسبه كنض ى نسائر دبونه فى كسبه فازكان للعبد أو المدير ولد من ام أنه لميكن عيبا نفقة أ 
الولد لامها اذكانت أمة فالولد ملك لمولاها وتفقةالمماوك على المألك دون الاب وان كانت | 
حرة فولدها يكونحرا ولا تحب تفقة المرعلى المماوك تحال لان كسب العبد والمدبر مولاه 
ونفقةالو لدالحر ليست عل المولى وكذ لك لا يكون ىكسببما و كذلك لكاتب لايجب فكب ؤ 
نفقة ولد حر ولا نفقبة ولد هو مماوك لامير وان كانت ام أنهمكانبة ممه لولى واحدكانهما أ 
كتابة واحدة فنفقة الولد علي الام دون الابلانالولد تاب للام فىكتاتها الائريان كسب 
الولد .يكون لما ولو جنى علي هكان ارش المنأءة الها وان مات الولد ورك مالا فذل ككله لحا 
فكذلك نفقة الولد تكون عليبا وهذا خلاف مااذا وطي* المكانب أمته فولدت فان | 
نفقة ذلك الولد على ال-كاني لانه داخ-ل فى كتابته حتىكان كسبه لهوارش الإناءة عليه 
له أيضاً ليس للأم من ذلك شى" لانها أمة ولوكان للأم فالام أمة له أيضاً فلبذا كانت 
شقته عليه ولانهجزء منه فاذا نبعه فى المقدكانت نفقته عازلة نفقة نفسه 9 قال » ولو زوج 
المبدأو المدبر أو الكانب بير اذن الول فلا نفقة عليهم ولا مبر لان وجوبالنفقة والمبر 
أكون لعد صعة المقد و:-كاحهم لير اذن الولى غير صصح وان عتق واحد منهم جاز 
نكاحه حين يمتق لسقوط حق المولى ويحب عليه امبر والنفقة في المستقبل والمستسى في 
لض القيمة عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب ظ قال » وانكانتالمدبرة أو الامة 
أو[ م الولد نحت آخر أو عبد فلا تققة علييسما مال يونا ممه يتا لانمدام النسليم قبل 
قر برف ان كن دل اأر! ل عرييا لان بالدخول اتما وجد تسلم الممقود 

عليه ولا معتبر به في النفقة فان نسليم المعقود عليهمقرر للبدل والتفقةليست ت بدل ألا م 

أن || رئقاء نستحق النفقة وقد اندم منبأ نسلم المعقود عليه فمرفنا أن المتبر في النفقة | 
تفريغها نفسبا لق الزوج وذلك يكون بالتبوئة فان بوأها ممه ياتا فعليه النفقة وان اتتزعها 
منه واحتاج الى خدمتبا فلا نفقة على الزوج مادامت عند مولاها وان اعادها اليه وبوأعا 
معه بيتافعليه النفقة كالحرة اذاهس بت من زوجبا ممعادت الى ب«تهتوضيحه أنالامة محبوسة 
عندمولاها أ قالمولى فيخدمتبا فكانتكالحبوسة ف الدبن ولا نفقة للمحبوسة بالدين اذا | 


0060 
| كان الزوج ممنوما منبا فاذا قضت الدب وعادت الى بيت الزوججكان لما النفقة وان كان 
لمامنه ولد فلا نفقة عليه لاولد لان واد الامة مملوك اولاها فنفقته نكون على مالكه 
وانكانت المرأة مكانبة وقدبوأها ممه بيدا أو لم وها منهفبو سواء ولا النفقة ولانالكانبة 
فى بد نفسها كالمرة وليس لولاها أن يستخدمها فكانت ه يكالحرة فى استحقاق النفقة على 
الزوجج اذالم حبس نفسبا عنه ظالمة والله سبحانه وتمالى أعم بالصواب واليه امرجم والّاب 
مه باب نفقة أهل الذمة دم 

قال » رضى الله عنه ويفرض ء عي الي قنة اسراه بالعروف 6 خرش عل البسل لاما 
كفاءة مشروءة لاحاجة وسبها وهو اازوجية محقق فما بين أهل الذمة ما تحةق فها 
بين المسمين فانكانت ذاترححرم منهوذلاك في د.: ينهم نكاح فطابت نفقتها منهم ن قبل 
النكاح فرض لطا من ذلكعليه م يفرض فالنكاح الصحبيح في قول أنى حنيفة رجه الله 
تعالى لما بينا من أصله أن لمذه الاننكحة فيا ينيم حكرالصحة وان رفم أحدهما الام الى 
القاضى لايفرق القاضى بينبما فيقضى لا بالنفقة وعندهما ليس ذه الانكحة فهابينيم حكم 
الصحةو برفع أحدهها لام التقاضى يفرق القاضي ينبما فلابيقضي لما بالنفقة ولا خلاف فى 
النكاح بغير شهودان القاضى شَغى لا بالنفقة لان النكاح شير شبود صصح فوا 
بيهم فان الاشباد من حق الشرع وهم لابخاطبون , ذلك الا ري امهم نقرون عليه نمد 
الاسلام« قال» واذا أسل الذمىواصرانه من غير أه ل الكتاب ف ات الاسلام وفرق هما 
فلا نفقة لا فى العدة لانت الفرقة جاءت من قبلبا سبب هي عاصصية فى ذلك وهو إباء 
الاسلام نعدماعر ض عاءم هاو لذالامبر لما اذا كان قبل الدخو ل فليس لما نفقة اامدة وان كان 
بهد الدخول أيضاً الاان فى البراذا جاءتالفرّقة من قبلها قبل الدخول سقط المبر عنهسواء 
كانحقأ ولغير حق لانسةو طالمبر تفو ها الممقودعليهعلى أاز زوج وذلك موجود في الحالين 
اما سةوط النفةة باعتيارحسبانفسها فيكوز ن ععز )زلةالنفقة حال قبا م النكاحو هناك اشحيست 
فس باظلما كالناشزةلم يكن لها النفقة وان حبست نفسراحق لم تسقط نفقنها 6الوحبست 
فسها لاستيفاءصد اقبا فكذ لك فى ننقة العدة ان كانت الفرقةمن جيئها سبب هي عاصية 
١‏ فى ذلك فليس لا نفقةالمدة وان لم نكن عاصية فى ذلك فلبا نفقة العدة «قال» وان كانت 


المراة 


)000 


المرأة هي التى أساات تأبى زوج ان 0 ففرق بدهما كان عليه الدوقة ف ماداممت ف : 
الامساك. الممروف فامين لسري 0 د ف دري ان وفها 107 ونفقة 
عذه. مهاج قال » واذا خرم أحد اطريين 11 م بخرم إل“ حر العدهم فلاشقة عليه 4 قال 
لان العصمة شقطعت فها مهمأ روج اوطاوسي 57 ان وحوب فقَه العدة باع مار مللك 
| البدالثابت نا لازوج عايها في حالةالمدة ولهذا لا بالتفقة فى المدة من نكاح فاسدأ, و وطي' 
| لشيبة ة ولافي عدد أ م الولد 00 ن اأولى وسابن الدارين ماه قطم عصمة ال -كاح ” َ 1 لمك اليد 
الثابت بالدكاح * 3 إل كن الزوج هو ااا ارج فلا عدة عليبا لامها حر ده وان كانت المراً ة هي 

| التي خرجت فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى وعندهما عليها المدة لق الشرع لالحق 


معي باب النفمة ف الطلاق والفرقة واازوحية م 


قال 4 ولكل مطلقة ثلاث الواواكحدة اللكتى والنفقة مادامت في المدة أما المطلقة 
الرجعية فلامهافى ببته .نكوحة لهماكانت من قبل وائما أشرف النكاح على الزوال عند 
القضاء المدة وذلك غمير مسقط للافقة م] لوالى منها أو عاق طلاقها مضي شبر فاما المبتوية 
فلبا النفقة والسكبى مادامت في العدة عندنا وعلىةول الشافهى رمه الله تءالى لاالسكنى ولا 
نفقة لها الا ان تتكون حاملا وعلى قول اء' نأبي ايلى رمه للهتمالى لانفقة للميتونة في المدة 
واستدلوا حديث فاطمة بنت قبس رضى الله ثالى عنها قالت طاقن زوجىملانا فلم يجمل لى 
رسول الله صلى الله عايه وس نفقة ولا سكبى الا أن فى ة هذا الحديث كلاما فانه 


نوق أن ذوج فاطمة اسامة بن زيدرذى الله تعالى عنه كان اذا سمم م: منبا هذاالحديث رماها 
:|| بكل ثى' فى بده وعن عائئشة رضى الله تعالى عنها قالت تلاك اللرأة فتنتالعلم أى بروابتها 
هذا المديث وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عه لاندع كتاب رينا ولا سنة نينا 
زا عليه سم قولامراً ة لاندرى أصدقت أم كذ بت حفظت أم نسيث معت رسول 
الله ص الله عليه 2 شول للمطاتة الثلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة وتأوائله ان 
لبقا من وكين( اندها ) أن وبا ان انا فانه خرج الى ادن ووكل أخاه بأن ننفق. 
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عله خيل الشمير فأبت هي ذلك و يكن اازوج عام المقق عليه 0 *آغر ( والثانى) 
أ ما كانت دنه ندعل ماروى أنها كانت تؤذىأحماء زوجبا حتى أخرجوها 0 ش 
رول لله صلى الله عليه 0-0 لمتد فى بدت ابن أم .كتوم رضي الله (مالى عنه فظنت 
0( 1 لمافتمة ولا حي 0 لاخلاف فىاسة<ةاة,|السكنى فانه منصوص عليه قوله 0 
ولا رجوهن من دونمن الآّ.ية وقال آمالى أسكنوهن من حيث سكت فملياؤنا ارا المع 
| والسكنى كل واحد منبما حق مالى مستحق لما بالنكاح وهذه المدةٌ حقٌّمن حقو قالنكاح 
فكيا سق باعتبار هذا الأق ما كان لما من استحقاق السكني فكذلك النفقة وباستحقاق 
! السكبي بين ماء ملك اليد لازوج عاها ماداءت فى المدة وماشيت استحقاق النفقة سبب 
ملك المين شت سي ملك اليد ألائرى أن نفقة رقيق المكانب عليه فى كسبه لاله فيه من 
ملك اليد ولا يدخل عليه نغفة المرهون فانه لاايكون على المرمهن مع ملك اليد له لان ملك 
اليد للمرمن فى المالية دون العين فان بده بد الاستيفاء وذلك فى الملية دون العين فأما اذا 
كانت حاملا فلبا النفقة بالنص وهو ةوله آمالى وان كن أولات حل فأنفقوا عليرن حتى 
يضمن حملون" ومن أصل الشافني رحه الله آعالى أن :ليق المكم بالشرط كا ندل على ثروت 
المكر عند وجود الشرط بدل على ثفيه عند عدم الك رط وعندنا تليق المسكم بالشر ط 
لاءدل علىيءد م الحكم عند عدم الشرط (لمفبوم النص ليس >حة ولاه يجوز أن كون 
المكم نابت أل وحودااشرط 0 أخرى ألا ري أن من قال لعبده أنت حر اذا اراس 
الشبر ثم قال أنت حر غدا ببق ذلك العليق صرحا حتى لو أزاله من ملدكه اليوم فدهي الةد 
ع مارم عاء وأس الشبر دق ولو بتي فى »!كه حتى الغد إمتق أ لضا - وقد قال 
أسكنوهن عن حيشم سكم ل وجدم وفى قراءة ابن مس_موّد ردى الله تعالى عنه 
أسكنوه 7 من تارسك ننم وأنفقوا عايرن من ودام وقر اءنه لايد أن :كون مسموعة 
من رسول اله صل الله عليه وسلم فذلك دليل على أن النفقة مستحةة ما إسيب المدة وان 
قوله وان كن أولات حمل لازلة إشكالكان عسى انشع فازمدة الحمل تطول عادة فكان 
شكل ألما هل استوجب النففة سبي العدة فى مدة الحمل و ان طالت فأزال الله تعالى 
هذا الاشكال وله حتى يضمن لبن" ثم النفقة اذا كانت حاملاتحب لبالالاولذيدلي لأ 
لايجب فى مال الولد واذكان لدمال أوصى له به واما لانتء.ده تمده الولدوأنما اذا كانت أمة 


2.0 


فنفقتها على زو جبا وثققة الواد تكون عل مولاه 6 بهد الاتفصال وأن الشكوحة اذاحبات أ 
لانتضاعف نفقتها ولوكان الل يستحق النفقة لتضاعف نفسقة النكوحة اذا حبلت فاذا 
نت ان النفتمة لها ققلنا لابد ه. ن سبب لاستحقاق النفقة ين,ماو بين الز وجولاسببٍ لذلك | 
سوى السدة والحامل واحمئل فى هذا الببب سوا ولا مخرج من ينها ليلا ولا نهار لقوله | 
تعالى ولا رجن الا ان يتين يفاحشة قال أبراعيم رضي الله ءعنه خروجبا من يتبافاحشة أ 
ولامها مكفية اؤنة لاحاجة لها الى المروح ليلا ولا نهار 2 -لاف المتوى عنها زوجبا فانه | 
لاشقة لهافى ركة زوج فهى تحتاج الى ان تخريج بالنبار في حوابا والباثة ,انكلم والابلاء | 
واللعان وردة الزوج ومجامعة آم مبا سواء في ذلك لان هذه الفرقة كلبا سيب من جبة| 
الزوج بعد انكانت ٠‏ ستحقة للنفقة فى أصل النكح فيبقي ذلك اق . بقاء العدة فان | 
اشترط الزوج فى الللم أنلاسكنى فى المدة ولا نفقة فليه السكبى ولا نفقة عليه لذن | 


1 
خروجبا من ينبا معصية واشتراظ الممصية فى الام باطل ولان النفقة حقرا واسقاطرا حق | 
تفسها صرح ا د ماهو حق اله شرع باطدل ألا ترى أن | 
انقاطبا لا ز زأدافي المير 6ه ن البر عد المقد حيح بمخلاف العشرة حت لو أبوأت | 
زوجباءن 0 ة السكني ورضيت أن تكون فى بات نفس_با أو لم موه السكني من | 
مالبا كان ا لان ذلاك حقبا «قال» واذا طلق: ام أنه طلاها نا وهى أمة وقد وأما ٠‏ 
معه تأ ينا فهلى الزوج النفقة لانها كانت مستحقة للافقة حال قيام النكاح فيبق ذلك بقاء ٌْ 
|| المدة ة نان أخرجبا لول اليه لخدمته ام 0 0 ام 0 اذا ْ 
7 فاما اذا كانت عند الطلاق فى « تالو لى يستخدمها تم 6 لى بيت الزوج إمد 

الطلاق فلا نفتة لا عندنا وعلىقول زفر رحمه الله تعالى. لحا النفقة م لو كان استخدامه اباها 
امك الطلاق وهذا لان سقوط النفقة لعارض اذا زال ذلك المارض صار كان لم يكن الا ْ 1 
ترى ان الخرة اذا كانت ناء شزة هارية من الزوج حين طلقمائم عدت الى يته كان ماققة | 
المدة لمدا المى وححئنا في ذلك ان بأءتيار المدة سبق ما كان " 3 ولا طبرت مال يكن 37 د 


أ 


]لان الثبوت انتداء يستدعى قيام الملكم طلقا فاما بوت نفقة المدة عند الفرقة ذا نكانت فى أ 


بت زوج عند ذلك كانت مستحقة للنفقة فيبق ذلك مقاء المدة فان اعترض لعد ذلك ؤ 


2040 ٠ 
ا مسقطء ثم زال صار كان لم يكن واذا لم نكن مستحقة لانفقة عند الفرقة فلو جلنالها التفقة‎ 
فى العدة كان هذا إنبات النفقة لبا اءتداء فى المدة وذلك لابيكون وه ذا الممنى وهوان‎ 
اللقضود من التبوثة ان نتفرغ لاقيام بمصالم الزوج وذلك فى حال قيام النكاح فاذا بوأها‎ | 
يتا فى حال قيام الذكاح استدقت النفقة فيبق ذلك ببقاء العدة فاما اذا كان ابشداء التبوية‎ 
فى المدة لاتحصل به هذا المقصود لانها لانهوم بمصاللّ الزوجج والقياس ف الناشزة هكدا‎ 
ولكنا استحسنا با لان الحزة مستحقة فى أصل الذكاح والعارض المسققط عند الفرقة‎ 
ونمدها فى حقبا سواء اذا زال صا ركان لم يكن لاف الأمة وان جاءت الفرقة من قبل‎ 
المرأة بالمعصية كالردة ومطلوءة ابن الزوج على الجاع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها ان أصرت‎ 
على ذلك أو رجعت ونابت من اردة اما السكنى فواجبة لبا لان القرار فى الييت مستحق‎ 
|| عليبا فلا يسققط ذلك عءصيها اما النفقة فواجبة لبا متسقط عجي' الفرقة من قبلبا بالعصية‎ 
فؤقال» وان كانت أمة قد بوأعا المولى بدا فمتقت واتارت نفسهافام النفقةفى المدة لان‎ 
اختيارها كان سيب <ق مستحق لبا وقد ببنا ان النفقة لانس_قط. في حال قيام النكاح اذا‎ || 
حيست نفسهالحق فكذلك اذاوقءت الفرفة إسبب حقمستحق لبا «قال4 واذالم تخاصم‎ || 
الممتقة فى نفقتها حتي انقضت عدتمها فلا نفقة لبا وكذلك التى طلقبا زوجبا لان نفقة الدة‎ 


الانكون أوجب من ثفقة النكاح وقدبينا ان نفقة النسكاح لاتصير دينا بعضى المدة قبل 
الفرض ولا يكون لبا انتطالب يهابمدزوال الدكاحفنفقة المدة أولى وهذا لان السبب »للك 
اليد و الستحق هذا السب فى حكم الصلة فلابد من قيام السب لثبوت <ق المطالبة الارى 
انالذى اذا أسل وعليهخراجج رأسه ليطالب نش" منه لزوالالسيب قبل الاستيفاء فبذا مثله 
| ؤقال» وان كان الزوج غائرا فاستدانت عليه ثم قدم بعد انقضاء المدة فهذا وتفقة النكاح 
سواء وقد بينا هناك ان على قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى الأول استدانتها على الزوجج 
صرح وعلى قوله الآ خر اااستدانت على نفسها وليس على الزوج من ذلك ثى' فكذلك 
فى حكم نفقة الدة ط قال » واذا تطاولت الءدة بالمرأة فالنفقة لما واجبة حتى ننقغى 
المدة بالحميض أو بالشبور عند الاياس لان سبب الاستحقاق فاثم فييق الاستحقاق 
ببقاء السبب طالت الدة أو قصرت الاتري ان في الطلاق الرجمى يسوى بين ان 


تطول هدة الميض أو تقصر والاأصل قيهحديت عانمة رضى الله عنه فانه طلق أم,أنه 
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فارع حيطضها سيعة عشر شب راثم مانت فورنه منها عبد الله بن مسءود رضّى لله عله وقال | 
ان لله تعالى حبس ميرانمها عليك فؤقال» وان اختلفافى القضاء العدة فالقول قولها مسع 
عينها لان مافي رهبا لاله غيرها فدكون أميئة ؛ فبهمق.ولة القول هكذا قالأبى نكب 
رضى اللهعنه من الامانةانتؤم نال رأةعلىمافىرجبا ولام | متمسكة بالا صل والاا” صل ماء 
المدة واستحقاق النه_قة كان 2 فيبق مالم يظبر انقضاء المدة وول الزوج ذلك 
لايظبر فى حقما لان وله ليس ممحة عليبا فا نأقام الزوج البيئنة على افرارها اغناء 
المدة برئ' هن النفقة لان نوت اقرارها بالبينة كتيوه بالعانة «قال » واذا 
جامءت ابن زوجها مطاوعة فى عد مالم بطل ذلك نفقنها الا على قول زفر رمه الله تعالى ْ 
فانه بقول النفقة يجب شيئاً فشيئاً فكما انما لو طاوعت ابن الزوج فى حال فيام النككاح لم 
يكن لا النفقة فكذلك اذا فىات ذلك في المدة ولكنا تقول لا تأثير لفعلبا هنا في الفرفة ظ 
فان الفرقة بسهما قد وقعت قبل فعلبا ولا تأثير لهذا الفمل في اسقاط المدة فتبق النةتمة أ 
مستدقة لها لاف ما اذا فمات حال قيام النكاح لان الفرقة هناك وقمت شعلبا وهِي 
عاصية فى ذلك فأما اذا ارندت فى العدة سةطت نفقّها لا لمين الردة ولكن لانما نجس 
فلانكون فى بيت زوجبا والحبوسة حمق عالها لا فتوجب النفقة فى حال قرام النكاح 
فكذلك لانستوجب النفقة فىالعدة واننابت ورجءت الى بيته كان لهاالنفقة ازوالالعارض 
وهو المبس لاف ما اذا وقمت الفرقة بردتهأ فان هناك لا نفقة لما وان تبت لان أصصل 


النفقة باعتبار بقاء المصمة وبابن الدارين قاطع للعصمة طقال » ولو أن منتأمنا فى هارن | 
زوج ذمية ودخل مها وطلقبا فلبا النفقة فى فول من وجب على الذءية المدة وقد ينا فيه | 
شبه الروات ين عن ألى حنيفة رحمه الله آمالى فن أوجب علبها ول النفقة لما كانت 
مستحقة فى حال قيسام الدكاح ها بق بقاء العدة ولا يشبه هذا لذنى الذى له أبوان 
حر ان دخلا بأمان فانه لانفتة للها عله لامهما وان كانا في دارنا صورة ة فيما من أهل 
المرب متمكنان من الر جوع ودار الحرب ونفقة الاقار ب منزلةالصلة ولاش تاستحقاق | 
الصلة لاحربى على من هوم من أهل دارنا وهدذا 0 هذه الصلة لاغانه وهو وهو منأهلالحرب ش 


<تى اذا جاءعث مة أو ناثئبة أو سبيت فأعتقت أو ل تمتق فلا ثفقة ها لان استحقاق || 
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احرف 


فبو بهءستوجب لاقتل غير مستوجب للااء وك لاتجب نفقنهما على الذمي لانجب على 
اسم نطريق الاولى قل وان كان للمسلم أب ذبى معسر فنى القياس لاف_قة له ع له 
ا لاختلاف الدينين ألا رى أن التوارث بينهما منقطمع فكذلك استحقاق النفقمة وهو نظير 
سائر الاقارب حتى لا يستو جبون الفقة مع اختلاف الدين ولكنا نستحسن فى حقالاب 

الذى والام لقوله تعالى وصاحمهما فى الدنيا معروفا وهذا فى الانوين الكافرين لقوله تعالى 
وان جاهداك على أن تشرك بى وليس من الصاحبة بالمغروف أن يتر كبما بمونان جوعا ثم 
استحقاق النفقة فها بين الوالد والولد يسبب الولادة وذلك متحقق مع اختلاف الدن 
خلاف سائر الاقارب فان الاستحقاق هنا بسبب الورائة قال الله تعالى وعلى الوارث مدل 
ذلك وباختلاف الدبن بنقطع التوارث وعمرفة حدود كلام صاحب الشرع محسن الفقه 
ألاترى أن حك التق عند دخوله فى ملكه وحرءة الرجوع ف الهبة لما تعلق بالحرمية 
شرعالم ختلف باختلاف الدين وإقال» رج لأعتق أم ولده فلانفقة 4 فى المدة لان استحقاق | 
النفقة كان لها عاك المين والمتق مناف لاملك وما علها من العدة نظير المدة من نكاح 

فاسد أو وطء لشيهة ألا ترى أنه لاختاف بالمياة والوفاة وعثل هذهالعدةلا:ستحق النفقة 

لإقال» واذا أفر الرجلان نكاح امسر أنه عله حرام وقددخ ليها ففرق هما فليا للسمى من أل 
امير ونفقة المدة لان أصل النكا كان صحيحاً باعتبار الظاهر وهو غير مصندق في اقراره 
بالحرمة فى حقبا واما بصدق فى حق ننسه بااطال ملكه عنها فيحمل هذا فيحةبا كالطلاق 
فلبا جميع المسمى ونفقةالمدة إإقال» والتي ا اختارت نفسبا بعدالبلوغ وقدهخل 
مها الزوج فلبا النفقة مادامت فى العدة لان الفرفقة مرى جهنها سبب <ق مستحق لا 
وكذلك اذا فرق القاضى نْبا بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسكنى مادامت فى 
المدة لان أصل النكاح كان صرحا بتو ارئان 3 مات أحدهما والفرقة اذا جاءت إسبب 
حق مستدق لانسةط نه نفقها 9 قال »واذا فرض القاضي للمراً عل زوجم النفقة فأعطاها 
فسرق منبها لم .يكن على الزويج ان يعطمها صرة أخرى مالم بمض الوقت لامها قد استوفت 
حق نفسبا فدخل المستوفي فى ضماما 15 اذا استوفت المبر ويكون الحملاك بمدذلك علبها 
دون الزوج ولو أرسل مها الهارسولا ققال الرسول قد أعطيمها اياها وجحدت هي كان 
ؤ القول قولها مع ينها لان رسول الزوج ننه فدعواه انه أعطاها كدعوى الزوج ذلك 


27 
عليها ولو قال الزوجج أعطيتها نتم والكت هى الاستيفاءكان القول قولما مع ينها 
فكذلك اذا ادعى ارشول أنه أعطاها ولو آرت الاستفاء * 3 مانت قبل مقهى 0 فق 
حق الزوج فى الاسترداد من التركة خلافك بينا فيا سبق ولافرق بين انيكون المقبوض 
العيئة قاع 8 يكون مستبدكم على القولين جيءا والله أعم بالصواب واليه مرجع والماب 


1-6 باب لحم الوه عند اوتراق |( زوحءين 5-4 


اعل بأن الصذار لما مهم من العجز عن النظر لانفسهم والقيام حوائهم جل الشرع ولابة 


إذلك الى من هو مشمق عيرم لؤمل حق التصرف الى الآ باء لفوة رأهم مع الشفقة 
والتصرف يستدعى قوة الرأى وجعل حق الحضانة الى الامبات ارفقبن فى ذلك مع الشفقة 
وقدرتهن على ذلك بلزوم الببوت وااظاهر أن الام أحفى وأث-فق من الاب على الولد 
فتتحمل فى ذلك دن المشةة مالا تله الاب وفى نفو دض ذلك المها ز زيادة منفءة للولد 
واللاصل فيه حدرث مرو بن شعيب ءن أره عن جده رذى الله عهم أن اعسأة جاءت 
الى رسول الله صل الله له عليه وسلم 3 فقالت ان ولدى هذا قدكان طني له وعاء وححرى له 
<واء وندبيله سقاء وأن هذا بريد أن شزعه فى را عليهوسم أنت أحق به مالم 
تتزوحىولا ار م عأصم بين بدى أبى بكر رذى الله ثعالى عنه لينتزع عأصما منها 
قال له أو بكر رضي الله تعالى عنه رحبا خير لهمن “من وعسل عندك وفىرواية رشبا خير 
له باعمر فدعه عندها حتى إشب وفى روابة دعه فريح لفاعبا خيرله هن من وعسل عندك 
اذاع فنا هذا فنقول اذا فارق الرجل ام أنهو ولد فالام أحق بالولد أن يكون عن_دها 
حتى يستغنى عبها فان كازغلاما تى كلل وحده ويشرب وحده وبلبس وحدهوق وادر 
داود بن رشيد ويستنجى وحده وان كانت جارية فهي أحق بها حتي نحيض وكان القياس 
أنلستو ى الغلام والمارية فى ذلك واذا اسئذنيا يكون الأبأحق مهمأ لانللام حقالحضانه 
وذلك بذتهى اذا اس تننى عن ذلك والماجة الى الحفظ بعد ذلك والاب أفدر على الحفظ. 
فان المرأة تعجز عن حفظ. نفسها وحتاج الى من حفظها على ماقيل النساء لم على وضم الا 
ماذب عنهبن فكيف نقدر على حفظ غميرها ولكنا نر كنا القياس فقانا الجارءة وان 
استغنت عن التربية فد احتاجت الى تمل الازل والطبخ وغسل الثياب والام على ذلك 
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أقدر واذا دئءت الىالاب اختلطت بالرجال فيتمل خياؤها والحياء فى النساء زيئة واما ببق 
ذلك اذا كانت نحت ذيل أمبافكانت أحق مها <تى تحرض فاذا بلنت احتاجت الى التزويج 
وولاءة الزوج الى الاب وصارت ىس صبة ة لاغتنة ومطمعة ار عال وبالرجال من الغيرة ما 
يس لانساء يكن الاب من حفظبا على وجه لا تكن الام هن ذلك وفى نوادر هشام 
عن ٠‏ تدر مه الله 00 ت حد أنه ا 
0 “ن نثقفه ولؤده 0 اذى شوى على ذلاك لان صحية الناء انضدة ارال 
7 عد ذلك 57 مذه 700 رجه الله 1 مير بين الاون فيدفم الى 
من اختار الفلام صحبته دكا ألى هريرة رضى الله عنه أن أل ى صلى الله عله وسبل خير 
| غملاما بين الابوين ولكنا تقول فى هذا بناء لازام والحكم على قول المسبي وذلك لا ئ 
وز :ولان المى فى العادة ارما عر خار من لا لؤده ولا عاعه شبونه والذى 
روى من الاثر فقد دعى سول الله صل الله عليه وم لذلك الغلام فقال اللمم سدده فببركة 
دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم اختار ما هو أغع له ولا وج د مثله فى حق غيره 
والرضاع والنفةّة على الوالد لفوله تعالى فان أرضعن لم ذا نوهن أحوزهن إلء-نى مؤنة 
الرضاع وهذا بخلات حال قيام النكاح ينهمافانمها لا نستوجب الاجر على ارضاع الولد 
الفرقة ليس ذلك بمستحق عليها دينا ولا دين وما أن النفقمة بعد الفطام على الاب لا 
بشاركه أحد فى ذلك باعتبار أن الولد جزء م:هوالانفاقءاي هكالانفاق على نفسه فكذلك 
0 ا دمن برصعه 1 ما ترضه الرأة و تأ مه 
٠‏ نشدت الاشرار نوج في انم عليه وم 5 الا أن ااخائر تأى عه على 
“أمة وليس للاب أن بأخذ الولد منها لان حقالحضاءة لما فلا علك الاب الطال حقبا 


| وان ود حر ذلك فهى أحق به لامها أشفق على الولد من ع الظثر ولبنها أوفق له 


0 1 000 والاب . 


شردنفككف 

أوالأب في هذا المومضع قاصممد الى الاضرار والتمنت حدين رضي بدفم م مقدار الى الظثر || 
لاض بع شل قا ال لا يكو هما فرقة فلا أجر لما على الرضاع 
أأوانأ بت أن ترضع لم نكره على ذلك لارب المستحق عليها بالدكاح فسلم النفس | 
الى الروج للاستمتاع وما سوى ذلك من الاعمال اتؤص به دين بناولا تحير عليه فى الك | 
نح كنس الييت وغسل الاب والطبع اكيز فكذلك ارضاع الود فز » وان ل يكن || 
| المي أب وكان لهأ م وعم فالرضاع عليهما أثلانا على قدر مير ائهماان كانا موسرين لقوله || 
ٍ تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فقد اعتبر صفة الوراثة فى حق غير الاب فدل ذلك على أنه 
| يكون على الورئة حسب الميراث ولكن بعد أن يكون ذا رحم محرم نيت ذلك قراءة ابن 
| مسعوه رضي لله عنه وص الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك قآن قراسيه لا نلف عن 
| رواته عن رشول الله سل اله ليه وسيل لاف ما كان كينا الا سماعا من رسول الله ضلى 
الله عليه وسلى وروى الحسن عن أنى حنيفة ره الله آعالى قال في النفقة يمد الفطام 
المواب هكذا وكذلك فيا حتاج اليه من النفقة قبل الفطام فاما الرضاع فان هكله على 
اليد م لامها موسرة باللبن والم معسر في ذلك ولكن فى ظاهر الروانة قال قدرة الم على 
ا ا كان علمهسما اثلانا وال م أحق ان يكون عندها 
حتى بلغ ماوصفنا فان كان العم فقيرا وال م غنية فالرضاع ولنفقة ل اي لانطلقةة عل 
الم مستحقة فى ماله لافى كسبه على ماينه في نفقة ذوى الا رخام ان شاء الل تمالى 
والمعسر ليس له مال فلا 1 كتنا ٠‏ حر كلت نكت لفقا عون لاد فان 
كان لهأ م وأخ لاب وا م وعم وهم أغنياء فالرضاععلى الأأم والاأخ اثلانا محسب الميراثولا 
شى' من ذلك عل ألم لابه ليس بوارشمع الخ والغرم ٠‏ مقابل بالغ وائما إستحق على من يكون 
الننم له اذا ماث الولد والماصل ان بمد الأب التفقة على كل ذى رحم حرم اذاكانواأغتاء | 
ْ على حسمب لليراث ومن كان منهم ققيرا م يجدبر على النفقة فان تطواع بثثى فهو أفضل| 
فالت كانت الأأم فقيرة وللولد ممة وخالة غنيتان فالنفقة عليبما أثلانا على السمة الثلثان | 
وعلى الثالة الثلث لان الام الفقيرة كالمعدومة وبعدها الميراث بين الممة واعالة أثلاثافكذا | 

أ النفقة عليبما وعلى هذا لو كان لدابن ع هو وارنه فان ابن ألم ليس بذى رحم عرم فلاثى 
ليه من النفقة بل يجسل هو فى حمق النفقة كالعدوم نكون الننقة عل السةو اخلالة أثملانا 
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وان كان الميراث لابنالم وكذلك كل عصبة ليس بذى رحم محرم فلا نفتمة عليه وان انأ 
الميراثكه الا ترى ان مولى العتافة عصبة في حق الميراث ولانفقة عليه فكذلك من ليس 
محر من الاقارب فؤقال» ويؤص اموسر والوسط لولدهاذا كانوا أ كثر من واحدمخادم فان | 
ا م يكفهم نفادمان شومان عليهم في خدسهم لان هذا من ٠‏ جملة كفاجم مكون عل الا | 
كالنفقة والكسوةالاأن العسر عَاجز عن ذلك والتسكايف بحس ب الوسع نآما اوسن وو 0 
الال قدرعلى ذلك فيؤمر 3 ذلك عا ١‏ عا هم , نه الكفابة هتال» فان تزوجتالام فللااب أن | 
ِأَخذْ الولدمنرالةوله صلى الله عليه وسلم مالم تمزوجى فاتماجعل اقلا الي أن : توج وحكم 
مانعد الغابة مخالف ما قبل ذلك ولابالما تزوجت فقد اشتغلت خدمة زوجبا فلا تفرغ لترية 
الولد والولد فيالعادة يلحقه المفاء والمذلة من زو الامفكان للأب أنلابرضى بذلك فيأخذ 
الولدنماؤقال» وأم الامفي ذلك سواءئئزلة الام بمدهالان حق الحضانة بسيب الامومة 
وهى أم تدلى بأم نهى أولى من أم الاب لامها تدلى بقرابة الأب وقرابة الام في الحضانة 
مقدمة على قرابة الاب «وقال» ويستوى اذكانت الام مسامة أوكتاية اومجوسية لانحق 
الحضانة لها لاشفقة على الولد ولا ختلف ذلك باختلاف الدين على ماقيل كل ثىئ' حب ولده 
<تى الحبارى ومن مشانخنا هن شول اذا كانت كافرة فمقل الولد فانه يؤْخف منها جارية 
كانت أو غلاما لانه مسلم بأسلام الاب وانها تعلمها الكفر فلا تومن من الفتنةاذا ترركت 
عندها فلبدا تؤخد دببالان كان لام الام زوج نظرنا فان كان زوجبا جد الولد فى اق 
به لان جد الولد يكون مشفقاً عليه ولابلحقه الاذى والمفاء من جبته وانكان أجنيياً 
فلا دق لها في الولدكالام اذا تزوجت أجنبيا « قال» وأم الاب بمدها أحق بهم عندنا أ 
وعل فول زفر رحمه الله تعالى الاخت من الاب والام أو من الام أو الخالة أحق من المدة 
أم الاب لانها تدلى بقراءة الاب ومن سمينا بقرابة الام واس -تحقاق الحضانة باعتبار قرابة 
الام ولكنا نقول هذه أم فى فنا كأم الام والام مقدمة على غيرها فى الحضانة 1 أصل 
الشفقة باعتبار الولاد وذلك لاحدات دون الاخوات والخالات فلبذا كانت أم الاب 
ا أحق وان كان لها زوج فان كان زوجبا جد الولد فكذلك وا نكان زوجما أجنبيا أوكالت 

هى ميدة فق الحضانة الى الاخوات والاخت لاأب وأم أولى من الاخت لام وعلى قول 
|| زفررحمه الله ثعالى هما مستوبتان لان "بوت هذا الحق قرابة الام وهما سواء فى ذلك 


١ 
/ 


افق 


ولكنا تقول قراءة الاخت لاب ب وأم من جبتين والشفقة بالقراءة فذو القرابتين يكن شفق 

فكان بالمضانة أحق ويحوز أن ف ليجع الاقون علة الاستحةاق أله تري أن الاح 
لاب وام مقع فى للنسوية عل الأ لأأب يسيك قراءة الام وتراية الام لنت سيت 
لاستحقاق العصو, َ ة مها 9 ثم الاخت لام قدم علي الااخت لاب لان اء_تحقاق الحضانة 
بشرابة الام وهي تدلى شراءة الام والاخرى اما تدلى شرابة الاب ثم بعد الاخت لام قال 
في كتاب النكاح الاخت لاب أولى من الخالة وفي كتاب الطلاق قال اغلالة 7 قنخ 
الاخت لاب فني رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة والاخت لاب أقرب لانماولد 
الاب والخالة ولد المد وفي كتاب الطلاق اعتبر المدلى به ققال الخالة نُدلى بالام والاخت 
لاب ندلى بالاب والام فى حق الحضانة مقدمة على الأب ب فكذلك من بدلى بقرابة الام 
يكون مقدما علىمن ندلى قرابة الابثم بعد الاخوات بناتهن على التريب الذى ذ 5 رنافي 
الاخوات وات الاخوات ف الحضانةأحقمن بنات الاخوة لان المدلى بدفى ينات الاخوة 
.يكن ماح فى المضانة بخلاف بنات الاخوات ثم لع# ده ن اغلالة لاب وأم نم له دها 
الحالة لاب والدليل على " بوت حق الحضانة اخالات ماروى أن سل ن أبى طالسوجعفرا 
وزيد بن حارية لة رضى الله عنهم اختصمو ا بين بدى وول الله صلى الله هله وصل لق ابه 
حمزة رضى الله نه تال عل رسي قد نه نبت ان فأنا أحق ها وقال جعفر رضى الله عنه 
بنة ممى وخالتباعندى وقال زيد إن حاربة رضى اغا اح سنى وبينه بأرسول 
الله فى عه رسول اله صلل الله عليه وسلم عفر دضى الله عنه ققال الالة أم والتريب 
فى الثالات على قياس التر بيب في الاخوات وهن أحق بالحضانة من المات لان اللالة 
تدلى يلام والعمة ندلى بالاب واستحقاق الحضانة بقراة الام فلبذا فدمت الخالة فى ذلك على 
العمة ثم لعد اللالات المات فالتى من الاب والام نقدم ثم بمدها التى من الام" , التي من 
الاب على قياس اللمالات وبنت الاح أولى من المات لان كل واحدة مهما تدلى يمن لا 


أحق له فى الحضانة ولكن بنت الا أقرب والخالة أولى من بذت الاخلان الخالة ند لىيمن 


لماحق فى ا-أضانةوهي الام وابنة لاد لى عن ليس لهحق في الهضانة فلبذا كانت المالة أحق 


| « قال » وليس لمن سوى الام والجدتين حق في الولد اذا أكل وشر ب ولدس وحده جارية 
| كان تأو غلاما لان ترك الجارية عند الام والمدتين لتعايم أعمال داخل البيت واكم بتأفى || 


( 14 - مبسوط خامس ) 


٠‏ 1 أول ال -كتاب ولاحق لابن الو ذاك لاه حم ير عرم فلا يؤمن مضه أن بطع فا 


ذلك بالاستخدام ولام والمدتين مق الاستخهام ويس 70 7 حق ) الاير "يدا 8 
| ولامحصل مقصود تلم الاعمال الا بذلك فلرذ أأخذ منهن نمومدما استننى القلام أوحاضت أ 
الجارية عند الام والجدتين او استغنت عند غبر هن فالاب ا بالولد م بمدهالجدات لاب ْ 
[لمالاخ من الاب والام ثمالاخح من الاب لاذولاءة الغم الى نفسه لمد هذا باعتيارالمصوية | 
]| فن يكون مقدما فى المصوية من ذى الرحم ا حرم أ بذاك وقد بينا وهب العصيات فى 1 
فلبذ الا.يكون له ان يضمبا وان كانت ولاية الزويلهبإعتبار المصوية « قال » واذااجتمع | 
| أخوة لاب وأ م فأفضلهم صلاحا وورعا أحق به لان ضمه الى أقرب المصبات لنفمة الولد 
لهذا قدم الاقرب وضمه الى أينهم صلاسا نفع للواد لاه 5 بأخلافهفان كانواني ذلك ا 
سواء فأ كبرهم أحق لقوله صل الله عليه وسل الكبر الكبر ولا حق ق أكب م أسرع نبوا 
فعند التمارض يترجح ذلك وكذلك الاممام بهد الاخوة ثم لفلاو اذا بلغ رشيدا فله ان 
نفرهبالسكنى ولبس للاب أن يضمه الينقسه الاان يكون مقسدا نوفا عايه فينئذ له ان 
بضمه الى نفسه اعتبارا لنفسه عله فانه بد مابلغ رشيدا لابيتي للاب يد فى ماله فكدلك 
فى نمه وآذا بلغ مبذرا كان للاب ولابة مجترحا وحدت 1 ان رمه ال قم اتيم 
الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فانه بير نفساد ولده اما الجارية اذا كانت بكرا فللاب ان 
يضمب الى نفسه بعد البلوغ لامها لمختبر الرجال فتكون سريمة الامخداع فاما اذا كانت ببا 
فلبا ان تنفرد بالسكتى لامها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم ومكرهم ليس للاب ان | 
يضمبا الى نفسه بعد البلوغ لان ولابته قد زالت بالبلوغ وما بق حق الضم فى البكر لام | 
.حلصه الي وذلك غير موجود فى حت ااثيب والاصلفيه ما روى عن النبي 
ص اله عليه وسل أنه قال ليس للولى مع الثيب أ وقال مسلى ال ليه وس الثبب أحق ْ 
ْ منفسها من وليها يه-نى ف التفره بالسكنى ولكن هذا اذا كانتمأمونة على نفسما وذ كرو 
ظ ف كتاب الطلاق أن الثيب اذا كانت عنوفة على نفسها لا.بوئق بها فالآب أن يضمبا الى 
فسه ليقاء االحوف وقد ينا أن ولابة الغم فن البكر لكونها مخونا عللها فاذا وحد ذلك فى ظ 
حق الثيب كان لهأن يضمب الى نفسه واما اابكر فان م يكن لما أبولا جد وكان لما أخ 
أوعم فله أن يضمبا اليه أيضا لايه ذدحاض سار كت م 


الافحطة 


شفقة الاب عنزلة ولابة الزويم ع شت لمم والاخ ١‏ مد الاب والحد فانكان أخوها أو / 
جمبا مفسد ا نوفا لم يخل , له وينها لان ضما اليه لدفع الفتنة قاذا كان سببا لفتنة ل يكن له 
حق ضمبا اليه بل يمل هو كالمدوم 0 وم مد ذلك اللاي بنظر اسرأة أ 
من السايين ثقة فيضعبأ عندها 
| فكذلك فى حق نفسها فاركانت البكر قد دخات 5 لمارأءها وملا وأخوها ظ 
أو جمبا مخو ف علها فليا أن تنزل حيث * عت فى مكازلا مخاف عايها لان الشم كان كوف | ظ 
الفتنة سبب الاتداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين. دخلت فى السن واجتمع لها ش 
رأمها وعقلها قال ».وأم انولد اذا أعتقها مولاها فيالولد بمنزلة المرة امطئفة لان بوت 
هذا الحق للأم باعتبار شفقتها عل الولد وذلاك وجود فى حق أم الولد بل شفقتهن على 
أولادهن أظبر من شفقة المرائر لان الولد كان سبب عتقها الا أن قبل المتق ليس لما | 
حق المضانة لاشتذالحا خدمة مولاها ولانما مماوكة لا نلى نفسيا وحق الحضانة نوع ولاية 
فكيا لا بشت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانةوهذا للعنى يزول بالمتق فكانت 
فى الحضانة دمد الءتق كالحرة الاصصسلية «قال» والامة اذا فارقها وجبا فان الولد رفيق 
||لمولى الامة ,أخسذهم المولى وهو أولى بهم من الاب لان الولد نيع الام فى للك والمماوك 
مالكه أحق من غيره وكذاك اذا كان الزوج حرام شارق أمه قالمولى أولى بالولد لكونه 
[] ماوكا له ولكن لاشبئى أنغرق بين الود الصسغير وبين امه الفوله صل اله مله ومسل ظ 
أ من فرق بين والدة وولدها فرق الله تمالى بينه وبين أحبته 2 القيامة واللدسبحانه وتمالى 
ظ عم الصواب واليهالرجع واب 
ظ 000 ماياب متاع ايت د 
|| ف قل» رمي لله عنه واذا إختلف اوجن ماع ليت فاك نا كانيع والجار 
والمغازل و ماأشبه ذلك فبو لامرأة وما كان لار جال كالسلاح والقباء؛ والقلنس سوة والمنطقة 5 
والطيلسان والسراويل والفرس فبو للرجل وما كان للرجال والنساء كالخلدم والمبداوالشاة | . 
والفرش فبو للرجل فى قول أنى حنيغة رمه الله تمالى اكانا حيون وان ما تأحدهماووقع | 
الاختلاف بين الي منهما وورية ايت فبو للباق منهما أحهما كان وقال مد رحه الله تعالى | 


2260 


السلسشدم 


ماإيصلح للرجال والنساء فهو للرجل إنكان حيا ولورئته انكان متا وقالأو وسف رحمه 
الله تعاللى تمعلى المرأة جباز مثلها والباق لارجل استحسن ذلك وقال ابن أبى للى ماليصلح 
لارجال والنساء فبو لازوج ان كان حيا ولورته ان كان ميتا واتما لمامايصلح لانساء خاصة 
وعلى فول ابن شبرمة المتاع كله للرجل الا ما على المرأة من ياب بدنها وقال زفر رحمه الله 
لعالى التاع سهما نصفان اذالم م اراعد م دنة وهو فقول مالك رحه الله تمالى وأحد 
أقاويل الشافى رضى الله تعالى عنه وفى قول آخر الشكل بنهما نصفان وعلى قول المسمن 

| البصرى ان كان البيت بيت المرأة فالتا كله لما الا ماعلى الزوج من ثياب بدنه وانكان 
الببت نت الزوج فا متاع كله له لان بد صاحب البيت على »فى الببث أقوى وأظير مق 
بدغيره ولان المرأة سا كنةالبيت الا ترى اها نسمى قميدة فأذا كان البيت لها فالبيت مع 
ما فيه فى بدها وءند دعوى مطلق الملكالقول فول ذئ اليد ومن شول المتاع كله لازوج 
قال لانالرأة فييد الزوج فافى ينها يكون فى بد الزوج أيضاًالا ترى انهصاحب البدتوان 
المتزل يضافاليه ولمذالونازع رحلان فىاصيأة وهى فى بدت أحدهما فأقاما البينة كانت بينة 
صاحب اليدأولي ويكون هذامزلة الاجير مع المستأجر اذا اختلفا فيمتاع الحانوت فالقول 
قول امستأجر وليس للاجير الا ماعلبه من تياب يدنه فهذا مثله ومن بقول الكل بينهما || 
نصفان قو ل استويا فيسبب الاستحقاق لاهما سا كنان فيالببت فالبيت مع مافيه يكون 
فى بدهما ولا معتبر في الدعوى والخصومات بالشبه الا ترى ان اسكافا وعطاو؟ لو منازعا فى 
آلات الاسكافة أو آلا تالمطارين وهوف أندهما قضى بينبما نصفان ولا منظرالى ما يصلح 
لكل واحد منهما وهذا لان الانسان فد عذذ الثى' لاستماله وفد مذذه ليتحر فيه فكذلك 
هذا ومن يقول ان الشكل ينمايقول لكل واحد منهما فا يصلح فوع توجبيح من حيث 
ان الظاهر انه هو الذى اتخذه لاستماله فيتر جح به 6] لو ننازع صاحب الدار مع سكانها في 
لوح موضوع فى الدار ونفشه يشبه قش الالواح التى فى السقف وموضعه من السقف 
ظاهر فان القول قول صاحب الدار لاجل شبادة الظاهر له وان لم يكن مبذه الصغة فالقول 
قول السا كن كسا ثر الامتعة فاما فى المشكل لاترجيح لواحد منهما فيمتبرفيه المسباواة 
ففسبب الاستحقاق فيكون هما نصفان وأما أبو بوسف رحمه الله تمالى شو القياس أن 
يكو الكل لازوج لان المرأة م ا بدها فى بد بد زوج الا أن الاهر 2 لا ١تفال|‏ 


مسج سبحي عد د دسج عمج يب جا عستم ميم سج جحو سس سوس يب يدي سج عنس ...فاك فيكم سمب ...سسا ب تبش خسف اس 2 مد 


زلفلفقفق 

ديت زوجبا الامع جراز مثلبا فني مقدار جبازمثلها يترك القياس للعرف الظاهر ويجمل ذلك 
لحاوفها زاد على ذلك القول قول الزوج لطريق الفياس الذى قانا وأو حنيفة رحمه الله تمالى 
تقول ما يصاح لارجال فهو قريب من اسستمال الرجل وما يصلح للنساء فهو قربب من 
استممالما والاستعمال بد حتي لو ننازع رجلان فى ثوب واحد وأحدهمالابسه والآخر 
متعلق بذيلهأوتنازعا فيدابة وأحدهمارا كبهاوالا خر متعاق بلجامها حمل الول قول المستعمل 
فكانت بد اللستعمل هنا أقوى فباهو صا لاحدها فأمافيا يلح فم فيترجح جانب 
الرجل فى ااطلاق لانه صاحب البييت فة_د كانت هى مع المتاع في ٠‏ هقانا مد موت 
أحدها قال تمد رحمهات على ورئة الزوج بقومون مقام لزوج فكا أن في الشعل 
القول قوله فى حيانه فكذلك مد موه الفول قول ورنته وقال أو حنيفة رمه الله تعالى 
بد الباق مهما الى امتاع أسبق لان الوارث انما ثبت شت دده لمد موت المورث وم بع 
الترجيح هنا هو اليد لصلاحية الاستعمال تكذام ار إسسبق اليد ولان بد الباتي 
مهمأ بد نفسه ويد الوارث قائمة مقام بد مورله فلبذا النوع من الترجيمح كان اللشكل للباقي 
نيما أسيما كان وما كان من متاع التجارة والرجل معروف بلك التجارة فبو للرجل والحبة 
المحمشوة وجبة القز والخز والبرود فبو للرجل اذا كانت ذات لبة لان هذا ما يستممله 
الرجال دون النساء والستقة والبر كان العم ما يكون لارجال والنساء جميعا وانكان أحد 
لزوجين حرا والاً خر مملو كا أو مكانا فالتاع لاحر منما أ مهما كان فى قول ألى حنيفة 
رحمه الله تعاللي وقال أبو بوسف وجمد رحمهما الله تعاللي هذا وما لو كانا حربن سواء على 
مابينا فى الفصل الاول من فول حكل واحد مهما وانما نص على هذا الملان فى 
تامع المسخير وجه قولما أن المماوك منزلة المر في الاس_تحقاق باليد لان له بدا معتبرة 
ألا ئرى أنه ل نازع حر ولوك فى متاع في يدهما كان بينهما صف ولا رجح بد الحر 
بحرءته فكذلك هذا ولكن ن أو حنيفة رحمه الله تعالى ول بد المر أقوي فانها بد مك 
ود المبد ليست بد ملك ذ كنا بقع الترجس هنا نقوة البد بهم بالقرب من الاستمال 
خلاف سائر الدعاوى والأصومات فكذلك م بقع الترجيح هنا نشوة ال سد بالحرية توضيحة 

أن بد المر بد نفسه ويد العبد من وجهكا” ما بد مولاه وقد نأ أن الترجيح هنا امتبار أن 


بده نل نشسة ها بعد موت أحدحما وانكان أحدهما كافرا والا . خر مساءا فالمسلم والكافر في 


لفق 


ذلك سواء لانهما فى قوة اليد يستويان فان بد كل واحد مهما بد نفس» وهي بد ملك 


فيستويان فى الاستحقاق ويستوى ان وقءت امنازع-ة يدنهما في حال قيام الدكاح أو سداأ 
وقوع الفرقة بأى وجه وفعت الفرقة هما سواءكانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل 
المرأة وان كانت أمة فأعتقت فاختارت طسبا اعرف أنه كان فى الببت قل أن تمق 
فبو للرجل عند أبى حثيفة منزلة ما لو وقمت المنازعة فى ذلك قبل عتقها وما أحدثا بعد 
| التق قبل أن مختار نغسبا فبو على ما با في الطلاق لان ندها بالعتق ثتقوى فتستوى ند. 
| اارجل فيا أحدث بعد المتق :9 قال » فان كان له نسوة فوع الاختلاف ننه وسهن فان 
| كن في بيت واحد فتاع النسوة بهن سواء للمساواة ينون فى سبب الاستحقاق وهو 
القرب من الاستمال وقوة اليد نسببه وان كانت كل واحدة مهن في بيت واحذ فا 
فى بدت كل واحدة مئون بينها وبين زوجبا على ما وصفنا ولا يشارك بمضين عضا لانه | 
لا بد لكل واحدة منون فها فى بيت ضرا فلا نستحق شيئاً من ذلك الا بحجة طقال » 
واذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل لا نالشراء سبب موجب للملك وقد 
أقرت له عباشرة هذا السبب ولان ما أقرت به كالمعاين ولو عاناه اشترى شيا كان ذلك 
ماوكا له فكذلكاذا أغرت هى بشرانه طإقال» واذاماتالرجل فقالتالورنة للمرأة قدكان 
طلقك في حيانه ثلانا وأرادوا أن يأخذوا منها الشكل لم يصدقوا على ذلك وهذا التفريع 
عند ألى حنيفةرحمه الله تمالىفانهنةول اذاوقمت الفرقة بالطلا قففى الشكل القول قولالزوج 
واذا وقمت بالموت ففى المشكل القول قول الباق منهما نم هنا الورية بدعون طلاةالم يظبر لظ 
سبيه قلا شبل فوم فى ذلك الا حمحة الا ترى انم لوأرادوا منع مسيرالها بهذه عرق 
م قبل فوم في ذلك ولان القول قولما دمد مأتحاف بلله مها ماتمم انه طلقها لانهالوأأقرت. 
| بالطلاق ترمها فاذا نكرت حلفت ت عليه ولكن الاستحلاف على فمل الذير يكون على العم 
ال عل أنه طلقا فى صمته ملاثانم “مات أو طلقبا في مضه #لانانم مات نيد القضناء «المدة 
فنى المشكل القول قول ورئة الزوخ.لامها صارت أجنبية هذا الطلاق ولو وقعث المتازعة 
بنهما فى المشكى بعد الطلاق كان القول فيه قول الزوج فكذلك بد موته القول فيه فول 


. |أورنته وانمات قبل ان تنقغى المدة فرو لامرأة لان الطلاق في امرض لاحملبا أجنبية 
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با لوت سواء فلبذا كان القول في المشكل قوطا وانكانا ملوكين أو مكانين أر كافرن 
فالقول فى المتاع على ما وصفنافى الحرن المساءين لان ه_ذا من باب الدعوى والخصومة 
والكفار والماليك في ذلك يستوون الأغزار المسلين كا ىار المصومات زاف أعل 
بالصواب واليه امرجم والاب ا 


اعلم بان الزوجج مأمور بالعدل فى الشددة فنا نون النساء وذلك نابت بالكتاب والستة أما أ 
الكتاب فقوله تعالى فان خفلتم أل تعدلوا فواحدة الى قوله لِك أدتى أن لاتمولوا معناه 
ان لاتحوروا وذ كر الشافي رحمه الله تمالى في أحكام القران ان معناه ان لانكثر عيالكم 
وهذا عخالف لقول السلف فالمتقول عنهم "أنلاميلوا ومع ذلك فهو خطأ من حيث اللغة فانه لو 
كان المراد كثرةالميال لكان شول ارلا يلوا العا ناذا مال وأعالاذا صار معيلاومن حيث 
المعنني كذلك أيضا غلطا فانهأمس بالا كتفاء بالواحدة واتخاذ مابينا من ملك المين عند هذا | 
الجور ومءني كثرة الميال ووجوب النفقة محصل فى ملك المهين م محصل فى ملك النكاح | 
وانما بنعدم فى ملك المين استحقاق التسوية في القسمة وأما السئة فا روىعنعائشة رضي | 
الله عنها ان النى ص لى الله عليه وس-ل كان يدل فى القسمة بين نساثه وكان بقول اللرم 
هذاقسمى فما أملك فلا تؤاخذني فما لا أءلمك يمنى من زيادة الحبة لبعضهن وفي حديث 
ني هس برة رضى اللدعنه االني صلي اللدعلله يه وسلم قال من كانت له زوجتانفالالى احداهها 
في القسم جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل ل ولان النساء رعاياه الا ترى اله محفظرن وسنفق 
علون وكل راع مأمور بالمدل فى رعيته واليه أشار ال: ى صلى اله عليه ولف ف قوله كلكم 
راع وكلكم مسؤل عن رعيت-ه اذا عرفنا هذا فقول اذا كان للرجل ار أ والمملوك 
امس أنان حرتان فانه يكون عندكل واحدة منبما بوما وليلة وان شاء ان تحمل لكل واحدة أ 
| منهما ثلانة ايام فمل لان المستدق عليه التسوية فاما في مقدار الدور فالاختيار اليه وهذه 
| النسوية فيالبيتوئة عندها للصحبة وللؤائة لافى المهامءة لان ذلك طبني على النشاط ولا || . . 
بقدر على اعتبار المساواة فيه فبو نظ_ير اللحة في القلى وروى عن الاشسث ن المحم 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى له عليه وسلٍ قال لام سامة رضى الله عنها حين دحال 
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مأ ان شت سبعت لك وسيعت هن زاد فى عض اارواياتان شتثائت لك وثلشت هن 
ا وفى رواءهوان شكلتثاثت َ 3 درت بهذا الذي اعد عدا" و فقالوا الجد.دة وليه 
ف حك القسم سسواء بكر | كانت الجديدة أ و ساوقال الث شافنى رمه الله تعالى ان كانت بكر 0 
فضا ا سير ليال وان كانت ا ؤثلاث لال * 3 التسوية ١‏ لعد ذلك لحدرث ألىهسبرة ركى 
الله عنه ان أل بي صلى الله عل 4 وسلم قال تفضل البكر دسي والثدب علاث ولان القدعة 
قد ألفت حديته وأنست به والجديدة ما ألفت ذلك بل فما 'وع شرة ووحشة ة فيذبني أن 
ل ذلك عمها سعض الصحية لنستوي بالقد عة ف الالف 6 ثم ام ناواء لعك ذلك فاذا كانت 
9 ركففها زيادة ؛ 0 رة عن الرجال فيفضابا سبع ليال واذا كانت يا عي قدصحرت الرجال 
واعا 1 لصدرءةه خاصة فيكفها ثلاث ليال لتأنس لصحيه وححتنا ف ذلك أن سين وجوت 
|| التسوية اجماعبا فى نكاحه وقد تحقق ذلك بنفس العقد ولو وجب تفضيل إحداههما كانت 
القدمة أولى دذلك لان الوحشة فى جاربا أ كثر حيث أدخل غيرها عامها فان ذللك يغيظها 
عادة ولان للقدعة زيادة حرمة الساب الخدية 6 شال لكل حك بك لذة ولكل قدم حرهة 


وأما المديث فالمراد التفضيل بالإدابة دون الزيادة م ذكر فى حديث أم سادة رضى الله 


تعالى عمها ان شت سبءت للك وسبعت لهن وفوله ان شكت “لقت لاك 3 درت اا غبرك 
مثل ذلك على كل واحدة ممون ون تقول به ان للزوج أن بدا بالجديدة لما له فى ذلك 
من اللذةولكن بعد أن يسوى ينهما إقال» والمسامة والكافرة والمراهقة والمنونة والبالنة 
فى استحقاق القسم سواء لامساواة دشن فى سبب هذا الحق وهو الل الثابتبالدكاح فلا 
طبنى أن يم عند إحداهن أكثر #ا قم عند الاخرى الا أن تأذْن له فيه لما روى أن 
]| رسول الله صلى الله علية وس لم أستأذن نساءه في مومه أن يكون فى بت عائشةرضى 
الله تمالى عنها فأذن له في ذلك فسكان فى سها < عي ون سيل اله عليه وس في هذ 
دليل على أن المحيح والمريض في القسم سواء ٠لان‏ النى صلى الله عليه وس لف أول 
ص صبه كان. يكون عند كل واحدة منون 3 ثم لما شق ذلك عليه استأذ .> فىأن :يكون عند 
عاشة رضى الله تعالى عنبا فدل ذلك على أن المحيح والريض سواء وأن عند الاذن له 
أن بقيم عند احداهن فأما الاءة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نكون زوجة الرجل فيتذوج 
علها حرة فلاحرة بومان وللاءة بوم واد لخحديث على رضى الله تعالى عنه على ماروبنا 
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قال ولاحرة الثثثان من القسم والأأمة الثلث ولان حل الا.ة على النصف من حل المرة 
واستحقاق القسم باعتبارذلاك والرق في المكانة والمديرة وأم الولد الم 9 قال » وان سافر 
: ل مع احادى ام أله لج أو غيره فلما قدم طالبته ا أن يم ء عندها مثل المدة 
5-8 قم ان اعرف وال ر يكن لها ذلك وم حتسب عليه أام سغهره مع التى 
7 مدية * ولكنه يستقبل المدل يون والكلام هنا في فصلين أحدهما ان له أن 00 
أسبما شاء من غير اقراع «نبما عندنا وعند الشافى ره الله أءالى لبس له ذلك الا أن 
شرع بينبما لديث عائشة رضى الله عنبا أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان اذا أراه سفوا 
أفرع بين نساه قالت عائشة رضى الله عنما وأصابتى القرعة في السفرة التى أصائى 
فيبا ما أصاخي و جتنا فى ذلك أنه لا حق لامرأة في الفسم عند سفر الروج ألا ترى ان له 
أن إسافر ولا ستصحب واحهة منبن فلس عله التسوة ينبن فى حالة السفر واتما 
كان بفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل تطبيبا لقلومون وفيا لتبمة اميسل عن 
نفسه وبه تقول ان ذلك مستحب لازوبع ثم إذا سافر ببءضبن ليس للباقين بعد الرجوع 
الاحتساب عليه سَلاك امد ةعند ناوقال الشاففى رج الله تعالى ان سافر سعضون غير اقتراع 
فذلك محسوب عليه في حق الاخرى نناء على أصله أن الافراع مستحق عليه فاذا ل 
غعل ذلك كانت مدةسفره نوية التى كانت معه فيخبني أن يكون عند الاخرى مثل ذلك 
ليتحةق العدل ولكنا تقول وجوب التسوية في وفت استحقاق القسم عايه وقد بينا أنه 
لاحن لالمراة فى القسم فى حال سفر الروجج فلا يلزمه صاعأة التسوية باعتبار تلك المدة ما 
اذا سافر بها بالقرعةالا ترى انه فى حالة الحضر لافرق بدينان نكون البداية باقراع فير 
اقراع فكذلك في السفر «قال» ولو أقام عند إحداهما شبرا ثم خاصمته الأأخرى فيذلك 
قضى عليه ان يستقبل المدل ينْهما وما مغى فبو هدر غير انه هو فيه أثم لا زالقسمةتكون 
بعد الطلب من كل واحدة ممهما فا مغى قبل الطلب ليس من القسمة فى ثى' والواجب 

| عليه العدل فوالفسمة الابر ف ا نمامقئ قبل نكاح احد اهما لا بعتبر في حق الى جدد :كا حبا 
فكذاك مامغى قبل طلها ظٍ قال » فان عاد الى الجور امد مالماه القاضى أوجعه عقوية 
وأ هبالعدل لانه أساء الاأدب فها صئم وارتكب ماهو حرام عليه وهو الجور فيسذار 


في ذلك ويؤص بالعدل طقال» ولوكان عند اارجل اصرأة فدخات فى سنها أى كبرت 


[لشفف 


فرك أن يستبدل.ها شابة فطلبت ان يمسكها ويتزوج بالأخر ى ويم عند التى نزوي أياا 
وهم عنندها يوار ويج ع هذ الشر ط كان سبائزا لا بأس به لقوله تعالى وان امأة خافت 
من لملب نشو ذا أو اعمراضباً فلا جناح عامهما الآ.بة قال على رضى الله عنهانها نزلت هذهالا ية 
فى هذا وباهنا عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال لسودة نذت زمعة رمى الله عمها 
حين طمنت فىالسن ع اعتدى فسأ لتهلوجهالله تعالى أن براجعما وتجعل بوم نونتها لعالشة رضى 
الله _ لي فشر وم القيامة م ع أزواجه صلى الله عايه وسلم ورذى عمون ففعل ف( قال » 
وَل امن أن قم الرجل عند 0 أ كثر مما قم عندالاخرى اذا أذنت له لما 
رويناء واطتيت انه صل اللدعله وسل فى« تعائشة وطق اق عا باذمن رضى الله 
عهن ولقول ان عباس رطى الله ءنه فىفوله تعالى وان استطيعوا ان تعدلوا بين النساء الا بة 
قال هذا فى المب فامافى القسم فين نى ان يعدل ولا.فضل احداها الا باذن الاخرى وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى وان امرأة خافت من اها نشوزا »ثل قول 
على رضى الله تعالى عنده وكان المدنى فيه أن التى رضيت أسقطت حق نفسبا وههي من 
أهل أن نسقط حتها الا أن هذا الرضا ليس لزمبا شيئا حتى اذا أرادت أن ترجع 
وتطالب بالمدل فى القسم فلبا ذلك « قال » واذا أقام عند ام أنه الامة يوما ثم أعتقت لم 
م عند المرة الاخرى الا بوما واحدا لأن اامتقة استوت بالهرة فى السبب فمليه صراعاة 
التسوية ينبأ فى القسم وتجمل حرتها عند اننهاء الزوءة المهأ عمزلة حرشا عند انداء النوية 
ولو أقام عند الحرة بوما ثم أعتقت تحول عمها الى اللعتقة لاما قد استوت جايس له أن 
فطذل 7 ة نشى' لعد مااستوت المتقة مها قال » واذا كان للرجل اصرأة واحدة فكان || 
قوم الايل ويصوم النهار فاستمدت عليه امي أنه فإنه يؤص أن بت معبا وغطر لما وبلفنا 
عن مر رذى الله تعالى عنه أنه قال لكمب بن سور اقض هما فقال أراها احدى نساله 
الاريع لحن انم ولياليها ولها نوم وايلة وقصة هذا الحديث أن اصرأة جاءت الى 
حمر رضى الله تعالى عنه وقالت ان زوجى (صوم المهار ووم الليل فقال لم الرجل زوجلك | 
فأعادت كلامباص ارا في كل ذلك يها مر رذي الله َه عنه هذا ققال كمب بن سور يا أمير 
0 انها تشكو هن زوجبا فى أنه عجر من بها فتعدب همر رطضى الله الى عنه من 
مره انض يينهما فعَع ىكب رضى الله تمالى عنه عا كر فولاه مر رضى الله ص ش 
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عنه قشاء لبصرةثم فى ظاهي ال راب لابتمين حقها فى يوم وليلة من كل أريع ليال ولكن 
ؤس الروجج بأن براعى قلمها ودديت معما أ حيانا ٠وروي‏ الحس_ن عن أبى <نيفسة رجه الله 
تعالى قال اذا كان للرج_-ل اصرأة واحدة امل عنها بالصيام والفيام أو نصحبة الاماء 
تقاصمته فى ذلك تشى القاضى لها يم كن كل أربع ليال لديث ك كمس إن موز ولاذلازوج 
أن سقط حقبا عن ثلاث ليال ؛ أن يزوج ثلانا سواها وليس لهأن يسقط حقبا أ كثر 
من ذلك وجه ظاهى الرواءة أن القسمة والعدل انما يكون عند المزاة ولا مزاحمة هنا 
ْ ع1 يكن فى تنكاحه الا واحدة أرأبت اوكان نحته أردع نسوة ا كآن فستحق غليه 
بوم وليلة من أرعة لكل واحدة منبن فلا يش_تغل. بالصيام والفيام أب حتى لا دوم 
لارمضان ولا غيره هذا لبس لدى * والصحبح أنه يؤصى بأن يؤنسها نصحبته أحيانا من 
غير أن يكون فى ذلك ثى* مؤقت وهذا لان عند المزاحمة تلحق كل واحدة منبما المنابظة 
أقامه عند الاخرى فيستحق عليه التسوبة ولابوجد ذلك عند عدم المزاحمة 9 قال » 


واذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند احداهما بوما والاخرى ومين ثم طلبت التى لما 


اليوم أن يعدل بينبما فلبا ذلك لا هنا أنها رضيت بترك المدل فيا مغى من المدة فلا يلزمبا 
ذلك فى الستقبل شيئاً ولان هذا الشرط عغالف لمكم الشرع وهو باطل لقوله صلى الله 
عليه وسلى كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فبو باطل ظ قال » والجبوب واللمى 
والمنين فى القسمة سواء بين النساء لما بينا أن وجوب الفسم والدل للصحبة والؤانسة 
| دون المجاممة وحال هؤلاء فى هذا كال الفحل وكذلك الغلام لذى لم يحتلم اذادخل | 
بام بين فانه يسوى بينهما فى القسم لات وجوب التسوية أق النساء وحقوق العباد 
نتوجه على الصبيان عند قر السبب كك .توجه على البالنين ف قال »» واذا جملت المرأة 
ازوجبا جملا على أن يدها في القسم بوما ففمل لم جز وترجم فى ماله لامها رشته على 
أن حور والرشوة حرام وهذا مازلة الرشوة في لمكم وهو من السحت فابذا نسترد 
ما أعطت وعليده النسوية في النسم وكذلك لو حطت له شيئاً من المبر على هذا الشرط أو 
زادها إأزوج فى مبرها أو جمل لها جملا على أن تجمل نوبت لفلانة فبسذا كله باطل لاما 
ظ ذا لايك الزوج غيتا فلا تشتوجب عليه الال ا 


أشفقة) 


ترضى لدو وذلك معراء ميان القن مدر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وآليه ْ 


قال » رضى الله عنه ويجبر الرجدل الوسر على نفقة أبيه وأمه اذا كانا محتاجين لقوله | 
تعالى ولا شل لما أف نمى عن ع التأفيف 91 نى الأذى ومعءنى اللأذى ف | منع النفقة عند 
حاجنهما أ كثر ولذا يلزمه نفقتهما وانكانا قادرين على الكسى لان ممنى الاذى فى 
الكد والتعب أ كثر منه فى التأفيف وقال صل الله عليه ومسل ان أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه وان ولده ل نكسبه فسكلوا ما كدب ب أولادم واذا كان الاولاد ذ كور وانانا 
موسرين فتنفقة الاون عليهم بالسوية في أظهر الرواّتين وروي الحسن عن أنى <شيفة 
رحمه الله تمالى أن النفقة بين الذ كور والاناث للذ كر .مل حظ الانثبين على قياس 
!]| الميراث وعلى قياس شقة ذو ى الارحام ووجه الروانة الاخرى أناستحفاق الاوين النفقة 

| باعتبار التأويل وحق الاك لما فى مال الولد كا قال ص الله عليه وسل أنت ومالك لايك وى 
هذا الذ كور والاناث سواء ولهذا بت لها هذا الاستحقاق مع اختلاف اللة وان المدم 
التوارث يسبب اختلاف اآلة 9 قال » وان كان الولد معسرا وهما معسسران فليس عليه 
شقمهمالاهما لا استويا فى المال لم يكن أحدهما بايجاب نفقته على صاح-ه بأولى من الآخر 
الا اندروى عن أنى بوس ف سه الله تمالى قال اذا كان الاب زمنا وكسب الان لافضلءن 
تفقتهفليه ايضم الأب الى نفسه لانهلوم بفمل ضاع الأب ولو فمل ذلك لامخشى الملاك 
على الولدوالا نسان لاملك على نصف بطنه « قال » كذلك الجد أب الاب والمدة ؟ «الأم 
وأم الأب لانهمءن الوالدين حالم فى استحاق النفقة كال الا بوين الاترى ان التأويل 
فيمال النالة يت للج عند عد م الابما تبتللاب بؤةل »م وبر الر<ا ل على نفقة أولاده 
!| الصذار لقوله وغل ان أشن لك و توهن أجورهن والنفقة بعد الفطام عمزلة مؤية | 
الرضاع قبل ذلك ولا نالولد جزء من الاب فتكون نفقته عليه كنفقته على نفسه ثم في 
ظاهر الرواية لابشارك الاب في النفقة أحد وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن 
النفقة على الاب والامأثلائا بحسب ميرائهما من الولد فأما فى ظاهر الرواية م لايشارك | 


١ 
ا‎ 
أ‎ 


قف 


الاب في مؤنة الرضاع أحد فكذلك في النفقةوهذا اذا كان الاب موسسراً فا نكان معسراً 


والام موسرة أمرت بأن تنفق من ماللا على الولد ويكون ذلك دينا على الاب اذا أأيسر 
وكذلك الاب اذا كان معسرا وله أخخ موسر فان الاح وهوعالولد يعلىنفقة الولدويكون 
ذلك دينا على الاب له اذا أيسر لان استحقاق النفقة على الأب ولكن الانفاق لاحتمل 
التأخير فيقام مال الفيرءقام ماله فى أداء مقدار الماجة منه على أن يكون ذلك دبنا عليه اذا 
لير و و قانا فى الصغار من الاولاد ك ذلك في الكبار اذا كن إنانا لان النساء عاجزات 
عن الكسب واستحقاق النفقة لمحز المنفق عليه عن نميه وال كانوا ذكور النين ل 
جين الاجزظل الاغاق لي لقذريم على الكنت الام من كان منهم زمنا أ وأممى ومقيي 
أو أشل اليدن لاتتفع اا 55 ينئذ نجي النفقة على الوالد لمحز المنفق 
عليه عن الكسب وهذا اذالم يكن لاولد مال فاذ كان لا ولد مال .فقت فى ماله لابه موسر 
غير متاح واستحقاق النفقة على الننى للمعسر باعتبار الماجة اذ ليس أحد الموسرن بايماب 
نفقته على صاحبه بأولى هن الآ" خر مخلاف نفقة الزوجة فان استحقاق ذلك باءتبار المتقد 
لتفريغها نفسها له فتستحق موسر ةكانت أو معسرة فاما الاستحقاق هنا باعتبار الحاجة فلا 
ثبت عند عدم الحاجة طز قال » فان كان مال الولد ايا أم الاب بان ينفق عليه من ماله 
على ان برجم فى مال الولد اذا حشر ماله لكنه ان أشبد فله ان رج فى الحكم وَاناشق 
| غير اشباد لكن على بة ة الرجوع فله ان .برجم فها ببنه وبين الله تعالى وفي الل كم لس 

له ذلك لان الظاهر انه شصد التبرع عثل. ه_دا والقاضى شع الظاهر فاما فما ينه وبين 

الله آتمالى فله ان برجم لان الله تمالى عالم مما فى ضميره «إقال» وكذلك يحبر على ثفقة 
كل ذى رح حرم منه الصغار والنساء وأه-ل الزمانة من الرجال اذا كانوا ذوى حاجة 
عندنا وقال الشاففى رحمه الله تمالى لاحب النفقة على مير الوالدن والمولودين وقال ابن 
أبى ليلل رحمه الله تعالى تحب النفقة على كل وارث رما كان أو غير حرم واستدل نظاهس 
فوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ولكنا نفول قد بينا ان في قراءة ابن مسعود رضى الله 
عنه وعلى الوارث ذى الرحم ا حرم مثل ذلك والشافى رحمه الله تءالى بى على أصله فان 
عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة <تي لارمتق احتدغل اعد الا الوالدن 
والمولودين عندهوجمل قرابة الاخوة فى ذلك كقراءة يي ي الاعمام فكذلكى حقاستحقاق 


540 | 

|النفقة وفها بين الاآباء والاولاد الاستحتاق بملة المزئية دون القراءة وحمل قوله آنالى وعلى 
الوارث مثل ذلك على ني المضارة دون النفقة وذلك مروى عن ابن عباس رضي الله عنه 
ولكنا نستدل بولسمر وزيد رضى الله عنبما فا,ماقالا وعلى الوارث مثل ذلك من الفقة 

ظ م ثم ننى المضارة لا مختص به الوارث بل حب ذل على غير الوارثم! صحس على اوارث على أن 
الكناءةفى قولهذلك نكو زعن الا دمد واذا أريدءه الاقرب شال هذا فدا قال ذلك عفنا أنه 
نصرف الى قوله وعلى الولود له رزقون وكسومن بالمدروف والممني فيه أن القرابة القريبة 
رض رما ويحرم قطعبا قال صل الله عليه وس.-لى ثلاث معلقات بالمرش النعمة والامانة | 
ولم تقول النعمة كارت ولم أشكر وتقول الامانة خوات و وم أرد وقول الرحم قطءمت 
و أوضل وقد جعل الله ا الى قطيعة الرحم من الملاعن شوله تعالى أولنك الذين لمنهم الله 
ومنع النفقة مع سار النفق وصدق 0 المفق عل ه يؤدى الى قطيعة الرحم ولمذا 
اختص به ذو الرحم الحرم لان القراءة اذا بدت لا بشرض وصلبا ولهفا لا تلبت 

|| الحرمية بها وكذلكالمرأة الموسرة تحبر على ما تحبر عليه الرجل من نفقة الاقارب لان هذا 
الاستحقاق, نطريق الصلةفيستوى فيال جال والنساء كالمتق عندالدخول فى الك طقال ب 
ولا تجبر الممسر على نفقة أحد الا علىنفقة الروجة والولد الصغير أما استحقاق نفقة الروجة 
أعتبار المقد وأما الاولاد الصغار فلا نهم اجزاؤه فكرا لا تسقط عنه نفقة نفسه للسرته 
فكذلك شقة أولاده والاصل فيه قوله تعالى وءن قدرعليه رزقه فلينفقمما أناء اله فاما نذقة 
الاقارب استحقاقها نطريق الصلة فتكون على الموسرين دون المعسرين كالزكاة وعلى هذا || 
قال أو بوسف رمه الله تمالى من لم .يكن له فضل على حاجته مقدار ما يجب فيه الزكاة 
]ألا تترمه نشقة الاقارب الا أنه بروى هشام عن مد رهما الله تعالى قال اذا كان كسبه 
كل بوم درحما ويكفيه لنفقته ونفتقة عياله أردمة دوائق يؤمى نصرف الفضل الى أقارءه 
لان الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر فى جان المؤدى لتيسير الاداء وييسر الاداء موجود 
]اذا كان كسبه بفضل عن ثففته قال )» واذا امتنع نعم الاب من الانفاق على أولاده الصغار 
[ بحس فى ذلك لاف سام الددون فان الوالد غير محبوس فيه لؤجبين أحدهما أن 
| التفقة للاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدا الى اتلافه والاب يستوج ب الءقوبة عند قصمده 
| الى اتلاف ولده كا لو عدى عليه بالسيف كان له أن بقتله دفناً له لاف سائراذ.ون 


- 
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لا سقط بتأخير الاداء والنفقة لا تصير دينا بل تسققط بمضى الوقت فيستوجي الميس 
اذا ليه من الاداء وهو نظير ما قنا أن من جارىالة سم وجع عقوبة واذا امتنع م ن ايغاء 
ع اخ ر لاجيس لان ذلك الحقلاسةقط اخ الاداء وما حارفه من الزمانلا لصير دينا 
فيوجع عقوية أهدا من الجور «قال» ومن كان له مسكن أو خادم ليس له غيرهوهو محتاج 
حل له الصدقة فسلى انه من ذى الرحم الحرم نفقته وقال الخصاف فى كتابه بعد ما 
روى هذاعن حمد رحمه الله تعالى وقال غيره ليس عليه نفقته ولكن قال4 م ميكك ْ 
٠‏ وخادمك وأنفق على نفسك لانه يمكنه أن يكت : 0 00 يكرى فأمافى ظاهر الرواءة المعزل 
والخادم من ند عو لعواضة فأيه لا بدله من ذلك فلا نمدم علكبا حاجته «قال» ولا قفي 
بالنفقةفى مال أحد منذ كرا اذا كان رب امال غانا / مفقودا ما خلا لوالدين والزوجة 
فانى أقفى لم منمال الغائب والحاصل ازما كان حختلفا فيه فلايثقوى الانقّضاء القاضى وليس 
لاتقاضى أن «وجد الفضاء على الغائي فاما ما كان متفقا عليه فهو نابت بنفسه ولصاحب المق 
ان عديده فيأخذ ذلكمن غير قضاء القاضي ولقاضى ان يعينه على ذلك اذا كان صاحي المان 
عاستر ا ١‏ غائياوالسبب مملوما لاقاذى الاترىان النى صلى الله عليه يه وسلم قاللمند رضى الله 
عنبا خذى من مال أبى سيان رضى الله عنه مإيكفيك وولدك بالممروف وهو كان فائا 
وقال في كتاب المفةود وان استوئق منه بكافيل فسن للواز ان يكون أخذالنفقة أو بثك 
الغائب بنفقته فيقصد الأ خذثانياوالقاضي مأمور بالنظر لكل من جز عن النظ-ر لنفسه فاذا 
كان الغائب عاجرا عن النظر لنفسه نظر القاضى له بأَخذ الكفيل ان شاء وانشاء ضمنهم 


0 بأخذه: و لملانو يتلم أبسالاة لين الاين قات اذ 
أفق ل ننه جز و أضمنه لانه ظلفر يجنس <مه فله ال ِأَخْدَ در حقه وان كان 


عند غيدهم فأعطاهم لغير أمس القاضى حتى أنفقوا كان ضْامنا له لانه مأمور بالحفظ ودفعه 
الى غيره لينفق لبس ا ل تي 
بالودامة دين الودع ل ليس له ذلك ونسيرسامناً 'الفمله وان كان صاحب الدن اذا ظفر 
جنس حقه كأن له أن بأخدده قال » وان باع أحد ٠‏ 7 نهم متاع النائب للنفقة أبطلت , برمة 
ماخلا الاب ب الحتاجج فاتى أجعز سعه ص ولده الذائي فيا سو تر استحسانالما بنفقه على 


0 244١020 
نفسه ولا يحوز فى المقار الا ان يكون الولدصخيرا وهذا قو لأنى <ئيفة رجه اله تمالى في‎ || 
كتاب المفقود «إقال» وكذلك قياس قوله فىاأفةودوقالأ:وبوسف وتمد رحمهما الله تمالى‎ 
لايجوز بيع الاب أيضا على ابنه الكبير الغائب فى العقار كا لاتجوز بع غيره والقياس ماقالا‎ 
لان ولاءة الاب قد زالت بباوغ الى عن ءقدل فيكبون هو فى يع أمواله كغيره بدل‎ 

إ] عليه ا النفة لا: نكون أوجب ءن سائر الدون وايس للأبيع : ثى' من متاع ولده فى 
دن له عليه ولا شَغى القاضي ٠‏ ذلك أيضا للا فه من القضاء على الغائنب فكذلك في النفقة 
واستحقاق الام النفقة كاستحقاق الاب ثم الام لابيع عى وض الولد فى نفقمها فكذلك 
الاب ب واستحسن أو حنيفة رجه الله ثمالى فةال ولابة الابوان زالت بالبلوغ ولكن لق 
رع ولهذا صح منه الاستيلاد فى جارية الابن فابقاء أثرولابته كان لدآن ليع العروض لان 
يع الزوض ٠‏ .ن الحفظ فان العروض مخشى عليهمر:_الهلاك وحفظ الهن أأيسر وولاءة 
الحفظ ثبت لمن بت له ولاءة التصرف كالوصى فى حق الوارث الكبير الغائب له ولاءة 
الففظ وبيع المروض فكذلك للاب ذلك وبسدالبيع امن جنس حقه فله ان يأخذ منه 
مقدار النفقة فاماس يع المقار ليس من الحفظ ل بنفسه فلا تملك ذلك الاعطلق 6 لاءة 
وهو عند ضغر ا جنونه واذا باع عند ذل كأخذمن الْْن نفقته لانه من جنس حقه 
ونخلاف الام وسائر الاقارب لانه لمكن لحم ولابةالتصرف فحالة الصغر ليبقي أثر نلك 
الولاية بعد البلوغ وكذلاك لبس لم ولابة حفظ المال فاب ذا لا يجوز منهم بيع المروض 
(قال 4 ولا يحبر المسم على نفقة الكفار من قرابته 39 الكفار على نفقة اللساهين من 
قرا.هم لان هذا الاستحقاق بملة ولاية الورائة شرعا ويسبب اختلاف الدن معام 
التوارث الاالوالدين والولدوالزوجة أما استحقاق الزوجةللنفقة بسبب المقد وذلك متحةق 
مع اخة_لاف الدن أما فى حق الوالدين والولد الفياس أن لا بثات اس_تذقاق النفقة مع 
اختلاف الدن لان استحقاقبأ لطريق الصلة كنفقة الاقارب ولكنه استحسن فقال 
يجب على الولد اسل : نفقة أبوه الذميين نوه تعالى وضاحبهما فى الدنيا معروفا ولس 
من الصاحبة بالممروف أن لقاب ف لم الله 'وندعيماأ ونان جوما والنوافل والاجداد 
والجدات من قبل الاب و الام عازلة الانو بن فى ذلك لان العتااردم باعتبار الو لاد 


عتزلة استحقاق الاون١‏ قال 1 واذا مات الاب لاود الضغير برأم وجدأب الاب فنفقته 


2 | 
| علييما على قدر ميرائهما أثلانا خلاف الاب في ظاهى الروابة فانه لا يشاركه فى النفقة 
أحد لمقيقة المزيِة ينه وبين الولد وذلك لا وجد فى حق المد فان انصال الناهلة 
بواسظة الاب كاتصال الأخ فكي أن فى الاخ والام النفقة عليما تحسب الميراث اذا | 
كاناءوسرين فكذلك فى الجمد والام النفقة عليبما حسب الميراث «إقال »وان كانلاولد 
خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على الخال دون ابن التم وان كان الميراث لابن الم لان || 
النفسقة على ذى الرحم المحرم وابن , م ليس بحرم فلا ذ اغة عابية واطال عيرم تكون 
قنة بك ذا انس اي ون ونان ارسر طابر راك عفاي أو كبير 
زمن ولارجل ثثلانة اخوة ٠تفرقين‏ أهل يسار فنفقة الرجل تكون على أخيه لاب وأمّ 
وعلى أخيه لأ م اسداسا بحسب مير اهما منه وأما فقة الاولاد فلي الام لذب وأم خاصة 
لاذله ميراث الولد ندعدم الاب خاصة فاه م لاب وأم فلا يرث مده الم لاب ولا الم 
لأم والماصل أن من يكون محتاجا جه ل في حك المعدوم فتكون النفقة مده على من 
يكون وارنا حسب ميرانه واذا كان الولد يننا كانت نتم الاب والبنت على 0 لأب 
وأم حاصصة لم إنققة البنت ذاما بينا وأما نقسقة الاب فلآن الوارث هنا هو الا لآب وأم 
خاصةلان الاخ لب وأم يرث مع البنت والاعلا ملابرث مع البنت فلا حاجة الى أن تحعل 
البنت كالمعدومة ولكن تعتير صفة الورانة مع مائها مخلاف الان فانه لا برث معه أحد 
من الاخوة فلا بد أن نجل كالمدوم وذ جص كذلك فيراث الاب بين الاخ لأأب 
وأ والاخ لاأم أس_داسا فالنفقة علي_ما سب ذلك « قال » وان كان مكان الاخوة 
أخوات متفرقات فان كان الولد ذ كرا فنفقة الاب على 0 
ارات لإرث+ لان فلابد نن أن بحل إلإن #العدوم وود ذلك المير 
ينبن أخاسا ثلأثة أخاسه للخت لب وأم وخسه للأخت 5 

ٌْ ا لام نطريق افرش والره فالنفقة علييم بحسب ذلك ونفقة الولد على الاخت من 
الاب والام خاصة في قول علائنا لان ميرانه اذا مات عند عدم الوالد للعمة لاب وأم 


||| خاصة دون الممة لأأب أو لأم أما فى قول من بورث الما تالتفرقات كا بورث الاخوات 
وهو قول أهل التنزيل فنفقة الولد عليين أيضاً أححاسا حسب المييراث ومن قال قول عبد 
الله بن مسعود رارش اقاسه فق الميراث قال نفقة الأب تكررال اعد لاب 


07 (8٠-مبسوط‏ ظم) 


2) 


ادس مرى ذلك والباتي أرباع على الاخت لاب وأم ثلاثة أرباعه وعلى الاخت لأأم 
ره بحسب الميراث فاه لا يرى الرد على الاخت لأب مع الاخت لأأب وأم فان 
كان الولد بنتا فتفقة الاب على الاخت لاب وأم خاصة لانماوارئة مع البناتفانالاخوات 
مع البنات عصبة فلا ّمل البنت كالله_دوم هنا ولكن لو مات الاب كان نصف ميراله 
للبنت والباق للاخ ت لاب وأمفكذلك نفقته على الاخت لأب وأم وك ذلك نفقة البنت 
فى قولم جيم الرفيفول أل تل فاسهم يجملون الميراث ث بين المات ألا سأ فافقة البذت 
عليين أخاسا يض وأما عندنا ميراث البذت عند عدم الأ ب كله لاعمة لاف ب وأم فالتفقة / 
عليبا أيضأأئم أشار الىالاص_ل الذى فانا انه نظر الى الاب فان كان تحرز الميراث 
كله وهو معسر جعلته كالميتثم نظرت الى من بره ءات الافقة علي,معلى قدر ميراتمم فان 
كان الذى بره لاحر ز الميراث كله جملت النفقة على من برث معه طإقال» امرأَة معسرة 
ولهاواد موسر وأم موسرة فنفقنها على الولد دونالام وك ذلك الابنفقته على ابنه دو نأ بيه 
للتأويل الثابت له فى مال ولده تقوله صل الله عليه وس أنت ومالك لبيك ولا بوجدذلك 
في حق الوالد ولا فى حق الام وكا لا يشارك الوالد في النفةة على الولد أحد فكذلك لا 
|| يشارك الولد فى النفقة على الوالدبن أحد م نأم ولا أب ولا جد قالب» ويجبرأهل الذمة فما 
ينهم على النفقة ما حير أهل الاسلام وان اختلفت ملارم فى الكفر ابم أهل ملة واحدة 
يتوارثون مع اختلاف الاحل فيثبت حكم استحقاق النفقة فيا ينهم أيضا ولا حبر اموسر 
على نفتة المعسر من قراء ته اذا كان رجلا محا وا نكا نلا قدر على الكسيلان المحيح 
الذى لازمانة به لالعجزء نكسب القوت عادة وبناء الكر على الءادة الظاهرة دون النادر 
الا فى الو ادبن خاصة وفى الجد أب الاب اذا مات أب الولد فانه يحبر الولدطلى نفقته وان 
كان حا ادفع الأذى | الذى يلحقه للكد والتعب على مابينا ف قال » ولا تحبر المهلوك 
واللكانب على شك اغنن من قرات-ه لان كسب امملوك لمولاه والمكاتب ليس له فى 
|| كسبه ملك في الحقيقة بل هو دائر ينه وبين مولاه فلا بلزمه نفقة أحد من قرابّه الاولده 
|| المولود فى الكتاءة من أمته فانه داخل فى كتابته وكسبه له لنكون نفقته عليه إقال»ولا 
يجير السلم ولا الذنى على النفقة لوالديه وولده من أهل الحرب وانكانوا مستأمنين فدار 
| الاسلام لان الاستحةاق «طريق الصلة ولا بت للحرنى استحقاق الصلة على من هو 


٠‏ لقف 
أهل دا العام الاترى انما لابتوارنان وان كا على ملة وا+_دة من الكفن فكذلك 
ظ استحقاق النئقة لبعضيم على البعض « قال » وفقة ة العتوه على ابنه دون أيه لأوبل الك 
ل مال ل هدو 1 أبيه اللا ترى انه لو كان 7 50 كانت ققته على الان دون : 
قال رحه الله ع عن رح كب ادي : 5 ٠‏ 
المعانى و اللا " ثار الصحاحأملاه النتظر للفر 04 و الفلاح» 
مصليا على المبدوث بالحق بالسيوف والرماح » 
وعلىلهوأصحاءه أهل النق والصلاح » 
الذينمبدوا قواعد الحق 
وسلكوا طريق 


النجاح 


74د -- 


مج تم المزء اللا.س وليه الجزء السادس 4م 
١‏ وأوله كتاب الطلاق » 


باب نكاح البكر 
باب نكاح الثيب 
باب النكاح بغير ولى 
باب الوكالة فق التكاح 
باب الا كفاء 
باب النكاح بغير شهود 
باب نكاح أهل الذمة 
باب نكاح المريد 
٠٠‏ باب نكاح أهل المرب 
باب الحبة في الدكاح 
باب المبور 
باب الخيار في النكاح 
٠‏ باب العنين 
٠١‏ باب نكاح الشغار 
٠7‏ باب ناح الا كفاء 
باب نكاح الاماء والعبيد 
٠‏ باب النذر 
46 باب الاحصان 
؟6٠‏ باب نكاح المتعة 


وو باب الدعو ي ف النكاح 
م6٠‏ باب الغرور فى الملوكة 

٠‏ باب النكاح فى المقود المتفرقة 
٠‏ باب النفقة 


02-3 ا 


